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الِب المَمَرَبَة المْمَيه 
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چ رعاو لدی ن ع کي ي 


انرق بصت س ١١۸۸‏ ھم 


2 ي ص م a‏ 
وة العابقات لس 


هه 
ےه 


الیل کور برعاي 


حمدا لك یا من نورت منارً الشرع الشريف› بكتابك المعجز المنيف› وصلاة على 

ر ۶ + 4 : 1 4 Ê‏ و 
حصت بکل كمال وتشریف » وعلی آله وصحبه ما نق ب«أما بعدٌ» فی كل تأليف . 
فقول المفتقر إلى ذي اللطف الخفيّ»› محمد علاء الدين بن علي بن 
په ا المفتي بدمشق الحنفي : 

هذه ألفاظ يسيرة خلت بها «مثارَ الأصرل؛ : حن آفرآتة الت امع بني امد سا 
ربع وخمسين وألفي هجرية؛ ااا گاا مص وابن اللاك 
ران نیم وغيرها» ک «التوضيح)" " و«التلویى»" ۹ (وتغيير التنقيح) 2 وسمياه ر: 

اإفاضة الأنوار على أصول المنار) 

وال أسأل» وبنبيّه النّبيه أتوسّل» أن نفع به كل مُنْصفٍ بغير عِنادء إنه ول 

الإجابة وإليه المعاد. 


8 8 8 
)۱( في النسخ عدا (أ) و(ه): الحصكفي . وهي نسبة إلى «حَصن کیفا)» والحصني» نسبة إلى 


لظ ([حصن ) منها . 
(۲( 


للعلامة المحقق عبيد الله بن مسعود بن محمود» صدر الشريعة المخبوبي» المتوفى سنة 
۷ه له «التوضيح» في أصول الفقه» شرح به كتابه «التنقيح؟. انظر «تاج التراجم» 
ص٤٤٠۱‏ و«الأعلام» ٤‏ / ۱۹۸4-۷ . 
لمؤلفه سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة ۷۹۲ه» وسماه اللو إلى 
کشف غوامض التنقیح». انظر «الدرر الكامنة» /٤‏ ۰۳۰۰ و«الاعلام» ۲۱۹/۷ . 


مة أحمد بن سليمان بن كمال باشا المتوفي سنة ١٤۹ه.‏ انظر «الفوائد البهية» 
ص۲۱ و«الاأعلام» Eads‏ 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 
١‏ 3 و ي : ۶ 
«الحمد لله الذى هدانا» هى الدّلالة على ما يُوصل إلى البعية وإن لم يوجد 
ّ س e‏ (۱) 
الإيصال «إلى الصراط المستقيم» هو الشريعة النبويةء ففيه بُراعة الاستهلال . 
س او * : ا 
«والصلاة على من اختص بالخلق» هو هيئة للنفس راسخة يصدر منها افعال 
جميلة بسهولة» ووَصّفه ب «العظيم) اتباعاً للکتاب الکریہ“ «وعلی آله) هم مِن جه 
السب أولادُ علي» وعقيلء والعباس» وجعفر»ء والحارث» ومن جهة الدين: كل 
مؤمن تقي «الذين قاموا بنصرة الديء"»: هو وضع إلھی يدعو أربات العقول قبول 
عردم 1 2ro}‏ 


ما عند الرسول» ووصفه ب «القويم) ليْفيدَ أن وون يبتع عير الاسم ديا فلن قبل 


مِنەچ [آل عمران : [A‏ 


)١(‏ براعة الاستهلال: هو أن يشتمل أول الكلاء على ما يناسب حال المتكلم فيه ويشير إلى 
ما سبق الكلام لأحله. انظر «كشاف الاصطلاحات» للتهانوي ۳۱۹/۱. 

(۲) في قوله تعالی ونك ل حن عَظِيرٍ4 [القلم : .]٤‏ 

(۳( الدين مقو ل بالاخر اللفظي على الدين الحق وغيره» قال تعالى وس يبتع عي السك 
يتا فلن يقبل ينه وبالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك على الأديان الحقة لأن 
بعضها أشد من بعض كيفية وكمية. 
والدين الحق: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات. 
فاحترز ب «إلهي» عن الأوضاع الصناعية› وه اساتقا سن الا وصام الإلهية. لغير السانةة 
كإنبات الأرض» وب «ذوي العقول» عن أفعال الحيوانات المختصة بها كالذهاب إلى 
المرعى › وب «اختيارهم؛ عن الوجدانيات. وب «المحمود» عن الكفرء ور «الذات» بتعلق 
بسائق» يعني سائق بذاته لأنه ما وضع إلا لذلك (ه) 


Oy 4 3 اھ زر‎ 4 4 
aval in O TDSC ST eA a Oe aia? E a: E LE RI 


أجول الشرع أربعة. 


اعم ۲ كلمة تدا تايها على أن ما بعده مما يجب الإصغاء إليه» كما في 


ر ا ا 


وار أن ۲ لا إله إل اله [محمد: ۹]. 
«أن اصول الشرع ٣ ٣‏ 1 آولة انمشررع ٠‏ ليرادف الف : وهو علم بأحوال 
الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية على وجو كُلّي «ثلاثة»: 
لان ما هو حجة في حَناء إن كان من الله فهو «الكتاب» 
وال فذلك الغير» إما الرسول فه «والسنة» 
وال > فان اتفقتِ ت الآراء فه «وإجماع الأمة» 
وإلاء فه «والأصل الرابع» وهو «القياس» المسط 1 المستخرح من 
الثلاثة فلذلك أفرده. 


م 


. فتحرم‎ ٠ وهو موجود فى اللواطة‎ ٣ فان حرمة قر بان للأذى‎ YY 
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «الهرّةٌ ليست بتجسة» لأتها من الطرّافين‎ 
عليكم» فإذا عرفنا علَةً السّوافي» سنا عليها اکن الپوت‎ 


(۱)( ا علم الأصول الأدلة والأحكام» فهذا الكتاب بدأ بالأدلة : ٿم پاي بالأحكام» عکس 
تيب الشافعية حيث يبدؤون في كتبهم بالاحکام : م بالأدلة. س )#) . 

(۲( صل الشيء› ویراد به أساسه الذي کوت ایا عليه (#) . 

(۳) قوله «ليرادف الفقه» ووجه الترادف: أن الشرع إا مل يممتي اسي المفعرل (مشروع) 
والمراد به الأحكام الفرعية› صار هو والفقه مترادفين د في الدلالة على الأحكام الفرعية (6). 

)٤(‏ وهو النجاسة (ه). 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأً) ٣۲/۱‏ ۲۳ ومن طريقه أخرجه الشافعي ٠۲۲/١‏ وعبد الرزاق 
(o)‏ وابن ا س ۳۱/1 والدارمي 1۸۸/1« وأبو داود »)۷٥(‏ والترمذي (4۲)» 


ضه الادوار على أصول المنار 


an 2 n Oa at ee a mae ron ae Derew 
٭٭ کے سے‎ ss oe gma ew a 


0 , س و و ^ ا ۳ 
ومن الإجماع قولنا في الزنا: إنه يوجب حرمة المصاهرة» قياسا على الوطء 
الحلال لوجود العلة» وهی الجزئية. 
ثم بين ذلك مُرتباً فقال: 


والنسائي 00/۱ وابن ماجه »)۳٦۷(‏ وابن خحزيمة )۱١٤(‏ وا 


بن حبان (۱۲۹۹)» وقال 
الترمدي: حسن صحيح . 


الباب الأول 
الكتاب الكريي 


«أما الكتاب» أي : السابق «فالقرآن» کل منهما علب على کتاب الله إلا أن 


الثاني أشهر» فِذا جعله تف ۲ االمترل على الرسول» صفة كاشفة للقرآن: آي 
على رسولنا «المكتوبٌ في المصاحف» ر المسرع ا 0 المنشول عنه نقلا 
متواترا) خرج المنقولً بالآحاد كقراءة أبن بن كعب و : «فعدَةً من يام أخر 
متتابعات» ٠"‏ «بلا شبهة» خرج المنقول بالشهرةء كقراءة ابن مسعود فلن 
«فاقطعوا آیساکیں ۸ لاه أحاد الأصل . 


وهو» أي القرآن «اسمٌ للنظ,» أي اللفظ «والمعنى؛ جميعاً إجماعاً لِمّا أن 
الأصح أن الإمام رجح وء قولهما› والظاهر د المراد النظم الدال على المعنى› 
کما فی «التوضيح"»» اش ا مجموع اللفظ والمعنى . 
[معرفة أحکام الشرع] 


«(وانما تمرف أحكام الشرع' الابتة بالقران «(بمعرفة أقسامهما» أى r,‏ اا 
والمعنى «وذلك» أي : المذكورء وهو أقسامهما «أربعة”"» وكل قسم منها أربعة أيضاً: 


)١(‏ في النسخ عدا (أً): تلاوة. 

(۲) قوله: ابن کعب» ليس في () و(ه). 

)۳( خر جه الدارقطني )10 (TF TJ (YT‏ من حديث عائشة» وفيل : ! إسناده صحيح . 

(6) اتظر: امختصر شواذ القرآن» لابن خالويه ٠٠۲‏ و«معاني القرآن» للفراء ٠۲٥۸/١‏ و«الدر 
المصون» ٥۲١/۲‏ . 

)٥(‏ عبر بالنظم تأدباء لأن اللفظ : الرمي والطرح لخةء فلذا لم يعبر به (٭#), 


.۳٠/١ التوضيح‎ (٦) 
(۷) 


روجوه النظم 


«الأول: في وجوه النظم» ا في اعتبارات التكالم ايت و : غر 


ومادة» فالمفهوم من حروف «(ضرَبً») نفشسں الضرب» ومن هيه وقوع الفعل في 
ۆس الماضیى (وهھی أربعة) : 
لأن اللفظ إن وضع لمعنى واحلٍ فهو «الخاص» و» إن لأكثرء فإن شَمَلٌ الك 


ف«العام» و) إلا فان لم بتر جح وأاحد بالرای و «المشترك› و( إن ر جح 
ف«المۇوّل». 


[وجوه البیان] 
«والثاني : في وجوه البيان» أ اعتبارات المعنى «بذلك النظم» وهي أربعة 
أيضاً» : 
لأن المعنى إن احتمل التأويل› فإن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة» فهر 
«الظاهر » و ) آل۷ د («إزء لن و) إن لم یحتما ؟ فان قبل إل ح ف«المفس 1 و إلا؟ 


۰ ف«المحكم».‎ 
E 
۱ 


س ١‏ 
وجوه النظم وجوه البيان 
الس م ni inin. SEE.‏ 
الخحاص العام المشترك المؤول الظاهر النص المفسر الحكم 
الخحفي المشكل الجمل المتشابه 
٤ ۳‏ 
وجوه استعمال النطم وجوه الوقوف على المراد والمعاي 


الحقيقة اجاز الصريح الكناية الاستدلال بعبارة بإشارة بدلالة باقتضاء 


النص ‏ النص النص النص 
[يشتمل الگر ] 

المواضع الأربعة لمخقدمة ترتيبها معانيها أحكامها (#). 

. (#( «صيغة ولغة» أي: وضعاً. الاستاذ الاسكندراني‎ )١( 


کے کے چ کے کھ اح <2 


إلياب الأول : الكتاب الكريم 


buhtan 
س‎ 


[مقابلة وجوه البيان] 
«ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها» وهی»: 


ان المعنى إن خفى لغير ص يغةء فهو «الخفى› أو لتفسهاء فإك امک ادراکه 
بالتأمّل ف«المشكل» و إلاء فإن كان البيان مرجْرّاً فاالمجمل. وا إلا ف«المتشابه». 
ت | ر 
وجرد استعمال النظم] 
«والثالث: فى وجوه استعمال ذلك النظم» وهو أربعة أبضا): 
لأنه إن استعمل فيما وضع له» فهو «الحقيقة. و» إلا ف «المجازء وه كل 
منهما إن ظهر مراده» ف«الصريح › و» الا ف «الكناية). 


«والرابع : في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعانى؛ أي: في كيفية دلالة 
اللفظ على المعنى وهی أربعة ایا ؛ 

لأن مقهرته إن استفيد من النظء فان كان مسوقاً لهه فهو «الاستدلال بعبارة 
النص› و أ ف «بإشارته» أو» من المفهوم اللغخوى ف «بدلالتهء أو» الشرعيّ 
دبا قتضائه» والأوّلى ال U EL‏ بالاستق اء . 

رقسم يشمل الكل] 

«وبعد معرفة هذه الأقسام؛ الأربعة المنقسمة إلى عشرين «قسم خامس يشمل 
الكل» وهو أربعة أيضا : 

«معرفةً مواضعهاء أى: مآخذ اشتقاق تلك الأقسام كالخاصٌ مأخوذ من 
7اس بکذا» . «وترتيبها) فیعرف الراجح والمرجوح. «ومعانيها) فیعرف المفهوم 


(0) 


«وأحكامها» کالقطعیٌ والظنىّ. فبلغن الثمانين . 


) أي حاص فرب الاقام العشرين في الأقسام الأربعة الأخيرة. 


اقاضة الأنوار على أصول المنار 
E (15‏ وثمانية وستین سسا لن القسم 
او ب اب قل 
ګل من ي عشر تي 
ایکون مان واریسن» ر م الرابع ذ بها بلع م و 
کون ما ڈکرنا, 


(۱) ابو حفص سراح الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي الغزنوي» من کبار فقهاء الحنفية 


في مصر» توفي سنة ۷۷۳ه» من تصانرفه: اشيج في شرح الهدايةء و شرح المغني 
للخبازي» في أصول الفقه» وعیرهما. انظر «تا ج التراجم» ص۱۱۷ . 


التقسيم الأول لبيان وجوه النظم 


المبحث الأول 


الخاص 


[تعريفه] 


si ay NA o.‏ و 
«أما الخاصٌ: فكل لفظ» هو كالجنس وضع لمعنى""“» خرج المهمل 


علوم اورک لمجا" على الانفراد“» خرج العام . 


[أنواعه] 


وهو آي الخاص : 
|۔ «إما أن پکون خضصوص الجتس ٤"‏ إن کان اللقظ مشخملاً على كبري 


ب _ «آو خصوص النوع"» إن کان مشلا على کتیرین منفقین في الحكم. 


)۱( 


(۲( 


(۳( 
(٤( 


(٥) 
)٦( 
(۷) 


لفظ (رجل) يصلح أن یکو ن خاصاً وأن یکون عاماًء فباعتبار شمول الأفراد عامٌ» وباعتبار 
التشخيص خاص. انظر أمثلة المصنف قريبا (*#). 

معلی واحد حرم به ما لم يكن دلالة بالوضعء والمشترك الموضرع لمعيين + مثل: كلة 
(قرء) معناها يشمل الحيض والطهرَ (*#). 

وهو ما کان معناه غير معلوم للسّامع )%#( . 

ك«المسلم»» فإنه موضوع لمن له الإسلام» وليس فيه دلالة على الأقراد» بل على 
الانقراد (#*). 

ك«المسلمين»» فإنه موضوع لمعنى واحد شامل للأفراد (٭#). 

ك«إنسان»» فرد واحد (#). 

ک«رجل» فرد و جا 

والنوع عند المناطقة جنس عند الأصوليين (*٭). 


ر على أصول المنار 


gg gg pc 
«أو خصوص ال إن كان له معنى وأاحد حقيقة.‎ 


8 : 2 
«کإنسان» ورجل» وزید» لف ونشر مرتب . 


[ حكمه] 
«(وحكمه: آن يتناول المخصوص قطعا» ی على وجه انقطع إرادة الغير عنه 
و لا يحتمل البيان» أ بيان التفسير عند الجمهور «لكونه نا فی نفسه . 


[فروع] 

وادا لم یحتمل الان : 

ا «فلن؟ يحوز إلحاف التعديل» کالطماة این الركوع الثابت بخبر الواحد» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي : ق فصل فاك لم تصا ۳ انا «يآمر الركوع 
والسجود» وهو قوله تعالى : أركعو وسْجُدأ [الحح: ۷۷] «على سبيل 
الفرض» كما قال أبو يوسف والشافعي» لأنه"“ خاص معلومٌ معناه» وهو الميلان عن 
ألا ستو اء ووضع الجهة على الأرض› لک ا به راجا نظرا إلى دلرله . 

«وبَطل شرطظ الولاء“» a‏ يتابع ی أفعال الوضوء اوالجسميق ١‏ 


(۱) کازید» فرد واحد (٭). 

( ۲( القاء تفريمرة بمعنی بناءٌ عليه » ماقبلها يكون علة لما بعدهاء أي بعكس فاء التعليل ٠‏ > أن 
ما بعدها عله لما قبلها (#) . 

)۳( أخر جه البخاري «(Vo¥)‏ ومسلم c(4V)‏ وأو داود c(A0٨)‏ والترمدي c(۳)‏ والنسائي 
VTE‏ ااذ )4۳٥(‏ من حدیٹث ابی هريرة . 

)٤(‏ ار ڪاچ خاص معلوم» ا واس ج داچ خاص معلوم (#٭). 

(ه) أي: لأن قوله ار ڪا خاص (٭). 

(() کا بمواظبته عليه الصلاة والسلام )%( . 

. (*#) سكا بقر له عليه الصالدة ة والسلام : لا وضوء لمن لم يسم»‎ (V۷) 
[ ۱۹/۱ والحاكم‎ (۳4V) وابن ماحة‎ )۲٥( والترمذي‎ e) ۰١( وفد خر جه ا بو داود‎ 

(A)‏ تمسكأ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يصع الطهود 
مواضعه» فيغسل وجهه ثم يديه». وكلمة «ثم» للترتيب. وقوله عليه الصلاة والس 


._ 


الباب الأول : الكتاب الڪريم - الحاص 7 1 


تعالى في آية الوضوء» #افاعي لوأ مسوأ [المائدة: ] خاصّان معناهما 


معلوم» وهو الاإسالة والإصابةء فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النص 
لسا 


۴۔ «و» بل شرط «الطهارة في آيةٍ الطواف""» كما قال الشافعي”"» لأنه 


ر معلوم معناه» وهو الدَوَرَّان بالییت؛ وإجماله بالنسبة إلى الأشواط لا ينافي 


٤‏ «والتأويل) أي: بطل تأويل الشافعي المُروء «بالأطهار فى آية التربُص» 
وهي : ا والمطلقت يربص بأنفسهنٌ لَه روء [البقرة: ۲۲۸] لأن المشروع الطلاق 

فى الهرء والثلائة خاص لعدد معلوم وحمله على الأطهار لزم الزيادة أو 
لتنقيص» فيبطل موجَب الخاص» ولا ترد الزيادة عند الحمل على الحيض لثبوت 
الزيادة» ضرورة عدم تجريء الحيضة إجماعا بدليل عِدَةٍ الأمةء أما الصّهر فمتجزء 
إجماعاء فافترقا. 


۶ ۹ ا وه ۶ س ۶ ۶ 
اویل الزوج الثانى» أي : جعله مثبتا جلا جديدا مطلقاء لا غاية للثلاث 
فقط» كما قاله محمد وزقر والشافعى» مستدلين بأن كلمة «حتى» خاص معتاهاً: 
الغاية» فلا يزاد عليه. 


قلنا : میجلليته آتما ' لتت «بحديث العَسَيْلة) وهو قوله عليه الصلاة والسلام 


= إنما الأعمال بالنيات» (#). 
العديت الأول: أورده ابن حجر في التلخيص ٥۹/١‏ وقال: لم أجده بهذا اللفظ» ونقل 
عن النووي : آنه سغعف غير معروف . 
الحديث الثانى : أخرجه البخاري (۱) »)۲٤(‏ ومسلم (۱۹۰۷). وأبو داود (١١۲۲)ء‏ 
والترمذى (۷٤۱۹)ء‏ والنسائي .)٥۹/۱(‏ 

(1) أي قوله تعالى : «وليطوَفا يالبَبَتِ ألعيَينٍ في سورة الحج [۲۹]. 

(۳) تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يطوف بهذا البيت مُحدِث ولا عريان» (٭#). 
وأخرجه البخاري »)١۱٦۲١۲(‏ ومسلم »)۱۳٤۷(‏ وأبو داود .»)۳۹٤٩١(‏ والترمذې (۳۰۹۲) 
بلفظ : ولا يطوف بالبيت عريان. ولیس فيه: محدث. 

(۳) عند الحنضبة (#). 


لامرأة رفاعة: «لا حتّى دوقي عُسَْلتةٌ «لا بقوله تعالی: خی تنک رو رې 
[البقرة: ]۲۳١‏ ليلزم ما ا 

وحررذ فی «التیی ب "٤‏ : أن «حتى» فى ي الآية غاية لعدم الحل» فى الجديف 
لعدم الردء فكان من قبيل ما سكت عنه الكتاب» وإذا هدم الثلاتٌ فما ذوني 
وز “. 

- «وبُطلان اليصمَّة عن» المال «المسروق» جواب سؤال أيضاًء وهو أن 


الشافعي قال : الواجب بالتّص القطع› وهر خاص» معناه: الإبانة» فمن سیل 
بطلا للمال بالراي أو بخبر الواحد فقد اتی بما آبى. 


»)۲۳۰۹( وآبو داود‎ »)٤۳۳( ومسلم‎ »)٥۳١۷( )٥۲۹٦۰( )۲۹۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
|۲ وابن ماجه (۱۹۳۲). ومالك في «الموطأ»‎ ۱٤١/١ والترمذي (۱۱۱۸)» والنسائي‎ 
عن عائشة ة قالت : دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند‎ )۲١٠١۸( ۱ء وأحمد‎ 
النبي ميد فقالت: إن رفاعة طلقني البتةء وإن عبد الرحمن بن الرّبير تزوجني» وإن عنده‎ 
مثل الهدبة»› راعتب عد می چلبایها: وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له»‎ 
فقال: يا أبا بكر« ألا تنهی هذه عما تجهر به بین يدي رسول الله ل؟! فما زاد‎ 
رسول الله اة على التبسمء فقال رسول الله ية : «كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة‎ 
. لا حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك»‎ 
. وقوله: هدية: لتشبيه من جهة الاسترخاء والضعف‎ 
وقوله: العسيلة: كناية عن العضوء وفي تصغيرها إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافي» وفي‎ 
. (6) س الذوق إشارة إلى أن الإنزال غير لازم لانه مشیع.‎ 

(۲( : إذا تزوجت المطلقة دون الثلاث رجلاء وبعده عادت لزوجها الأول» تعودٌ - عند 
الحنفة - بعمٍَ دي ثلاث طلقات» وعند الشافعي ليس كذلك»› بل بما بقي من العدد الذي 
کان عند خلوصها منه أولاًء إن كانت واحدة ترجع بطلقتين› »> وإن كانتا انتين ترجع بطلق؛ٍ 
وأاحدة (#) . 

(۳) «التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» للعلامة كمال الدين؛ 
محمد بن عبد الواحد السيواسي» الشهير بابن الهمامء الحنفي المحقق› المتر فى س ۸ه 

.٠۰۳ انظر «التحریر» ص۳۰۲‎ )٤( 

. )*#( وهم الحنفية.‎ )٥( 


nh‏ یف و ل مھ نووا للا ین و وا و فف 


ا ودا وو وال و و ف 


(7) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعرم صاحیں سرفه إدا أقيم عله الحد') الذي 
رجه ان الي ني #اامجتی؟ ٩۲/۸‏ من طريق سعد بن إيراهيم عن المسور بن ااام 
عن عبد الرحمن بن عوف. وقال التسائي: وهذا مرسل وليس بغابت. وأخر 


ب ال ڪت ڪريم - ت a‏ 


یہ سند دن ۰ 


0ء a‏ : س 

والجواب ۰ : إن البطلان بإاشارة «(قوله تغالی : جزاء چ [المائدة: ۳۸]» والجراء 
إذا ذکر مطلقا یراد به ما یجب حقا لله تعالی» ولذا صار حراماً لعَيْنه» فلم يبق 
المال معصوما لحق العبد» فلا يجب الضمان» أى: قضاءًء بل يفتى به ديانة 
«لا بقوله تعالى: «إفافط عورأ [المائدة: ۳۸]» ليلزم ما قال. 

(ولدذلك) آی: لكون الخاص قطستا فی معناه اصح إيقاع الطلان بعد 
الخلع» وقال الشافعي: لا يصح . 

۷ «ووجب المهر بنفس العقد» لا إلى وجود الوطءء كما قال الشافعى في 
المفوّضة» وهي التي ات بلا مهر . 

۸ «وكان المهر مقدراً شرعاً غير مضاف إلى العبد» والشافعى فوّضه إلى رأي 
العاقدين . 

عملا بقوله تعالی» شروع فى الأدلة: 

فقوله تسا : «#فإن طلَمَها ق تل له [البقرة: )]۲٠١‏ متعلق بقوله: ا فالقاء 
خاص وضع للوصل وال لتعقیب » وقد دخلت على الطلاق فافاد صحته بعد الخلع . 

(و) قوله : ««ۆآن موا ملک 4 [ الخخاء : £ «[Y‏ متعلق بقوله : (ووجس») فالا بتغاء 
خاص وضع للطلب› وا اطلب يعع بالعقد الصحيح› فیجب الان عنده عملا فسأاء 
الإلساق. 


- الدارقطنى ۱۸۲/۳ بلفظ: «لا غْرْمّ على السارق بعد قطع يمينه». وقال: المسور لم 
ادر 4 8 آلو حن بق عوفا؛ اه. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» :۱٦۹/١‏ ضعف 
ان المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده» فإنه مسور بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف»› وسعد بن إبراهيم مجهول. أهھ. 

(1) الجواب جواب الحنفية (#). 

۳( بجعل معنى فإ جرا اكتفاءء آي : القطع كاف (#). 

(۳( لن الطلاق لإزالة ولاف النكاح وقد زال بالخلع› فإن الطلاف الياتن EE‏ الشافعي بقع 
نسخاًء ولهذا لا يقع الطلاق بعده تمسكا بقوله تعالى : إن طلَمَهّا& عطفاً على قوله تعالى 
إن حف آل بب ود اه مَل جاح عَلممَّا ف مدت بء والحنفية يجعلونه تعقيباً لا عطفاء 
فيقع الطلاق البائن إذا كان في مدة الحيض (*#) . 


افاضه الأنو | أ 
CD‏ عل امول ویم 
للا سے 


کہ 
یس ا ع ا ای چ حزات: »]٥١‏ متعلق رق له: 
((و) قوله « قد علا ما فرضنا لھ 4 اا 0 «(وكان) 
9 وکدا الكنابة ۳ «(فر ضنا) خاص راڌ نه دات 


فالفرٴض لاو معناه : الققدير [ 
س e‏ به 3 : ۰ و و 
المتكلمء فل أنه مقدر» وأن تقديره للشارع» واصطلاح الزوجين على مقدر يطهر 


ما کان نرا سلوا لله تعالی . 


(1) والفرض هنا بمعنى التقدير» يقال: فرض القاضي نفقة على فلان» اي" ا 
المقدار هنا مجمل» لكنه بين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا مهر أقل ٣ن‏ الال 
ويأتي الفرض بمعنى القطع› يقال: فَرّض الخياط الثوب» أي: عه د ٠‏ 
كقوله تعالى : سوه الها وها أي : بيّناها (#). 

)۲( أي الضمير (6). 


النوع الأول 
الأمر 


(ومنه» آ ا من الخاص الام لأنه وضع ! شس اهي 


وهو طلبٌ الفعل «وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء”“» وإن كان 
اتی ریة: فافعل» آي سا یدل لی طلب خا کک ساك الآخر» خرج بالقول 
الفعل والإشارة وبالاستعلاء الدعاءٌ والالتماسٌ» وب«افعل» قوله لمن دونه: 
وجيت عليك اَن تفعل كذا. 


[يختص الوجوب بصيغة الأمر] 


(ویختص مراده») آتي: المراد فن الأمرء وهو الوجوب (بصيغة» «افعل»"“ 
«لازمة» آي : مختصة بذلك المراد «حتى لا يكون الفعل» منه عليه الصلاة والسلام 
«مُوْجباً» خلافاً لبعض أصحاب الشافعي» ومالك فإنهم قالوا: إن فعله عليه 
الصلاة والسلام الذي ليس بسهو ولا طبع ولا مخصوصِ به موجب . 

واعلم أن المقشصود من أن الوجوب مختص بالصيغة نفي استفادته من الفعل 
المذكور» لا النقي مطلقاً فجاز استفادته من غیرها حیث لم يکن فعلاًء نحو: 
كب ب يكم ليام [البقرة : ۳ ویک عل لتا جج ألبَيْتٍ [آل عمران: .]٩۷‏ 
وال n‏ آلَيَعَ وَحَرَمٌ ابرا [البقرة:٠۲۷].‏ 


)١(‏ والفرق بين الاستعلاء والعلو: أن الاأسخغلاء: هيغة الس هن من رفع الصوت وإظهار 
الغلظة» والعلو: : هيثةٌ الآمر من علم ونسب وجلالةٍ وولاي. ابن جيم ۴۷/11] (ه). 

(۲( قوله : آي ما يدل على طلب إلخ. . € ره بالاغم لجل فيه آمر الخاقب نحو" ليفعل» 
وما كان مشتقاً على طريقة «افعل» نحو نحو : انطلق .)٠(‏ 

7( في (خ) و(ع): وهی هي «افعل› . 


على أصول المنار 


و 2 
ولذا كانت المواظبة من غير ترلعٍ مع الاقتراب بوعييٍ دليل الوجوب. كما أفار, 
و DY aR | : CY (zw‏ 
ابن الهمام فی باب الاعتكاف ٠‏ واعتمده ابن جيم . 
٢‏ )€2 
«للمنع عن الوصال» في الصيام لما واصل عليه الصلاة والسلام ١‏ > او عن 
e. ê OJ ê ¢‏ ٍ 
«خلع التعال» في الصلاة حين حلع نعليه و فدال آن فل ایس سخب رللا ا 
التناقض . وفيه بحخث» إذ الدّليلٌ الجزئي لا يبت القاعدة الكلية » وإنما الدليل ما مر 
مِن فهم الصيغة فقط عند الإطلاق. 
وال چوث استفيد» من الأمر «بقوله عليه الصلاة والسلام» لما شغل يوم 
الخندق عن أربع صلرات فقضاعا مرقة» وقال: سلوا کہا راپوئي اصلي . 


)١(‏ هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي› الشهير بابن الهمام» ولد سنة ۷۷۸ه 
بالا سختدرية؛ رغد عن قلباء عضي وكاف إتاماً نظارا أضوليا محددا» مسرا ٠:‏ قن 
تصانيفه : شرح الهداية المسمى: «فتح القدير»» والتحرير» في أصول الفقه. توفي رحمه الله 
سنة ٦۱‏ ۸هھ. 

)۲( «افتح القدير» .٠٠١/۲‏ 

(۳) «مشکكاة الأنوار» .۲۸/١‏ 

)٤(‏ وواصل أصحابه فأنكر عليهم بقوله: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» فدل 
أن فعله عليه الصلاة والسلام لیس وجب (ه. آسرجة الیغاری (۳۴۳ ۳ وام 
(1°۳(). 

(ه) روي أنه عليه الصلاة والسلام» أنه كان يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» وهو يصلي؛ 
فخلعوا نعالهم» فلما قضى صلاتهم» قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: 
رأيناك ألقيت نعليك» قال: «إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما درا إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراً فليمسحه وليصل همك ھا ن غل ات اش 
ليس بموجب وإلا لما أنكر عليهم (#٭). 
والحديث أخرجه أحمد في «(مسنده» (۱۱۱0۳) و(۱۱۸۷۷)» وأبو داود »)٦٥۰(‏ وابن 
غزيمة (۷١١۲)؛‏ والطعاری 11۹٥ء‏ واین ساٹ )١۸(‏ والیہشی ۰۲/۲ من کا 
أبي سعيد الخدري . 

وأورده الحافظ في «التلخيص'؟ ۲۷۸/١‏ وقال: اختلف فى وصله وإرساله» ودح 
أبو حاتم في «العلل» الموصول. 

() الظاهر من كلام المصنف أن قضاء الصلوات يوم الخندق مرتبة وقوله: صلوا کما دآیتدي 
اصلي. حدیث واحد» ولیس كتلك» بل هما حدیثان کما آفاد ابن نحم پم 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه أحمد في «مسنده» »)۲٠٠۳١(‏ والدارقطني ١‏ 


الباب الأول : الكتاب اتر یم - الأعر WT‏ 


4 ا a a‏ 
أفعالة» قل ٠‏ لو كات الفعل موجيا لما اسيج إلى الاس . 

«وسمّي الفعل به“ أي: بالأمر في قوله تعالی : وما أ فوت ررشید [هود: 

e‏ فِعْلّه برشید «لأنه» ا a‏ «(سببّه» آي : الفعإ ۽ قاطلق الست عى 


ار e‏ الوجوب] 


((و) اش يڪي ۽ بفتح الجيم ا حکمه ومقتضاه «الوجوبت» 
«لا الندب» و» لا «لإباحة» و» لا «التوقف» ولا الاشتراك» كما قال بل قوم 


= من حديث مالك بن الحويرث» وفيه: أنهم أتوا النبي ييو هو وصاحب له أو صاحبان له 
فقال لهما: «إذا حضرت الصلاة» فأذنا وأقيماء وليوئًكما أكبركماء وصلوا كما تروني 
اأصلي» وإسناده صحيح . 
وأما قصة قضاء الصلوات يوم الخندق. فقد أخرجها آحمد في «مسنده» )۳٠۵۵(‏ 
والترمذي (۱۷۹). والنسائي ۱۷/۲ وغيرهم من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعودء 
عن آبيه عبد الله بن مسعود»› ولفظه: : أن المشركين شغلوا النبي بي يوم الخندق عن أربع 
صلوات حتى ذهب من الليل ما شاءء قال: فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء > ثم أقام 
فصلى العصر»ء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 
وقال الترمذي : حديث عبد الله ليس بإسناده بآس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وأخرجها أحمد »)١١١۹۸(‏ والنسائي ٠۱۷/۲‏ وابن خزيمة (4۹7) من حديث أبي سعيد 
الخدري» قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغخرب هوياً. . . أمر 
النبي اة بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها ثم أقام العصر. . 
قال الحافظ في «فتح الجارى» 14/۲ ¥ وقي قوله: «أربع» تجوز»ء لأن العشاء لم تكن 
فاتت. قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربيء» 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شخل عنها واحدة» وهي العصر. قلت: ويؤيده حديث 
علي في امسله» : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة e‏ قال : ومنهم من جمع بأن 
الخندق كانت وقعته أياماً فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» قال: وهذا أولى. 
وانظر تمام كلامه هناك . 


إقاضة الأنوا 1 
E3‏ وار على اصول الما 


«سواءٌ كان بعد الحظر أو قبله ا » رذ لما قاله بعض الشافعية : إن عوجي غالبا فيل 
المنع الوجوب رسد الاجا سره ج ا الاسر الثم افوأ [التوبة: ]٠‏ 
لا جتان [المائدة: ۲] لأن المثالّ الجزئى لا يُصحَح القاعدة الكلية» كما في 
«التلويح»" 


[ا لأدلة] 

_ «لانتفاء الخيَرَة عن المأمور بالأمر» هذا دلیل یا ااه الجمهور «بالتّص» 
وهو قوله تعالی : چوا کان لوین کا موم إا تی آم ورسولہ ام ن ين م اب 
[الأحزاب: ]۳١‏ وتمامه في «التلويح» . 

۲ «واستحقاق الوعيٍ لتا رکو» بقوله تعالی : حدر الذي لفون عن أو 
آي : أمر الرسول أن ثُيِيسمَ ند4 أي في الدنيا أو يسم عَدَابٌ أي [النور. 
۳ في الآخرة بسبب مخالفتهم الأمرء لأن تعليق الحكم پال صف مر 
بالعِلَيّة . 

۳ «ودلالة الإجماع؛ فإتهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله 

وعلى أت الموضوع لطلب القعل حر الأ ليجب السامور به إ9 أذ يقرع م الدليل 
ھی رة . 


٤‏ «والمعقول» أي: الدّليل العقلي» فإن كل مقصدٍ بن مقاصد القعل ل 


)١(‏ آي سواء كان الأمر وارداً بعد المنع أو قبله. مثال ما كان بعد المنع : : ورن مالي وة 
كم الاد فهذا الأمر ما فُهم منه الإباحة كما قال بعضن الشافعية پل قهم سن فو 
تغالی: ظز ایل تک آقیت ا مک و لراجي. ولغن سأمتا آن الا ي ي 
هذا الأمرء نقول فيه قرينة عدم الوجوب» وهي أن الاصطياد شرع لناء ومتی ثبت ع 
الوجوب فُهمت الإباحة (٭). 

. ٠١١/١ «التلویح»‎ )۲( 


(۳) «التلويح» .٩۱‏ 
)٤(‏ فاش تعالى خوّفهم وس لوهم هن ن إصابة الفتنة في الدنياء والعذاب في الآ رة بست 
مخالفتهم الأمر (*٭). 
(ه) أي القياس (#). والمعقول: العقلء وماقهمخه بعقللڭء ذا قى ضياء العلوم؛ وال 
الثاني اين جيم ۴/١1‏ (ه). 
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الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر ET‏ 


a Fa f 2‏ اه ت EG‏ 
عبارة» وا ليجات اعظم مقاصده» فکان اولی» ولکنه يطلق على الدب والاأباحة. 


ء 
ا 


«وإذا أريد به الإباحة أو التدب» فهل يكون بطريق الحقيقة أو المجاز؟ فقيل : 
إنه حقيقة» واختاره فخر الإساوء* #لآتة بعضهء آي الإباحة والندب جرزةٌ من 
الوجوب المرگب من جواز الفعل مع امتناع الترك «وقيل: لا» يكون حقيقة بل 
مجازا» وعليه الجمهور «لأنه جار أصلَهُ» آي اقل عه. 


[الامر لا يقتضي التكرار] 

«ولا يقتضي» أي : لا يفيدٌ الأمرٌ المطلق «التكرارَ و کنا ١لا‏ يخعملةء ادف 
للشافعي (سواء كان مَعلقاً بالشرظ»› نحو : ھون تہ ج اروا [الماقدة: 5]ء «آو 
مخصوصاً بالوصف» نحو : «[آقر اَلصَلَوةَ دلوك التَنیں [الإسراء: ۷۸]ء «آو لم یکن». 

وقال الشافعي : يتكرر بتكرارِ الشرط والصفة. 

«لكنه» أي: مفهوم الأمر» وهذا جواب سؤال تقديره: لو كان فرداً لا يحتمل 
العدد. لما صح نية الثلاث فأ جاب انه «يقع على آقلٌ چ اق جنس الفعل 
السار به» وهو الفرد حقيقة » بلا نية «ويحتمل کلّه» آي کل اتی سے سک إت 
فر اعپاوی. 

«حتى إذا قال لها» أي : الزوج لامرأته : «ظلقِي نفسَكِ إنه""“ يقع على الواحدة 
إلا أن ينوي» الزوځ «الثلات» فیقعنَ إن طلقت ثلاثا» لأنه نوی محتمل كلامه. 

«ولا 5 نية الثنتين» انه ليس بقرذ سقيقة رلا اعتباراً» فلا تقع إلا واحدة 
۲ل أن تکون المراءٌ مةه فتصح نية الشتتين؛ لأنهما جنس طلاقها. 

٣ 2‏ € چ ا E‏ ۶ و‌ e.‏ 
والاضل : أن موجَّب اللفظ يثبت باللفظ بلا نيةء ومحتمل اللفظ لا يثہت 


4 ااتظر «#أسرل البزدوية (بهامش گنف الأسران ۷١۳/١‏ . 
وفخر الإسلام هو أبو الحسن»ء علي بن محمد بن الحسين البزدوي. أصولي محدث» توفي 
سنة ۸۲٤ه.‏ من تصانيفه : «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ويعرف بأصول البزدوي» و 
«المبسوط» فى الفقه . انظر «تاج التراجم؛ ص1٤۱‏ و السیر؟ 1۲/۱۸ . 

0 وفع واستا غے جوا 

(۳) سقط من (ه). 


a‏ #اخة الو على امول دنر 
ثوا عل امول یر 


إلا بالية وما: لا يتما الفط لا جيف یٹ وات ري دان ية الأمر مرا ر 
طلب الفعل» وهو المفهوم من مصدره «ب» لفظ «المصدر الذي هو فرد؟. هذا لیل 
المذهب المختار. ا a‏ من : أطلت منك ضرياً؛ ولفظ الفعل الذي 
ولت عليه السك فرد» سواء کا او ا 

«ومعنى التوخد مُراعاً في ألفاظ الوځدان» جخ واجد گرګبان وؤراکی 
«وذلك"»: إما «بالفرديةٍ بان يكون اللفظ فرداً حقيقياًء «و» إما ب«الجنسية*)» 
بأن يكون“ فرداً اعتبارياً «والمثنى بمَعْزلٍ منهما» أي : بمكان بعيدٍ من الواحد 
افش والاععاري 

قفا ترو سن العاذات قا تگرر اسبابها ؟» لا بالاواسة ذا جواب عمُن 
قال بکرږ الأرامر المعله والمقدة وإنما سال ٢لا‏ رع کا ا 
عليه أن الح مما یتکرّر سببه فیتکرر کالصّوم آم لا؟. 

فوصتد العافيى؛ الا احمل التكرارء تملك السرا فى قوله: طلقي نفك أن 
تطلّى”“ تين إذا نوى الزوج» ذلك. | 


)١(‏ أي الفردية (٭#). 

(۲) أي : وذلك التوحد (٭#). 

(۳) أي : الفردية الحقيقية» وهي واحد (#). 

)٤(‏ أي: الجنسية الحكمية» وهي : : واحد وثلاثة وخمسة وسبعة إلخ. .. (٭*). 

€ زاد في (ه) : «اللفظ» . 

.)#( كتكرار الغخسل كلما تكرر سببه وهو الجنابة‎ )٦( 

)۷( في (ه) : «المطلقة» . 

)۸( الاقرح بن حايس بن جتان الخخاشعى الدارمي التميمي » حاب جلبل؛ شد شیا وح 
مکة والطاق؛ وأكثر المعارك مع خالد , بن الولید» اسهد مط ا انظر الإما 
وسؤال الأقرع بن حابس أخرجه أحمد في «مسنده» ٤(‏ اد والتننائی في «المجتبى؟' 1 
۱ من حدیث ابن عباس»› قال: خطبنا رسول الله هة فقال: : «يا أيها الناس؛ ك 
e e‏ ارول 02 2 
لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء أو لم تستطيعوا أن تاوا بهاء الحج مرة؛ فمن د 
فهو تطوع؛. وأخرجه بنحو هذا اللفظ آبو داود (۱۷۲۱)ء وابن ماجه :)۲۸۱١(‏ 

)٩(‏ في (م): «تطلق نفسها». 
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«وكذا» أي: كالاأمر «اسم الفاعل» فإنه «يدل على المصدر” ولا يحتمل 
)۲( 
العدد) 


الحتى» قلا : ١لا‏ يراد باية السرفة إلا سرقة واسدة لآ لی رید کا السرقات لم 
يقطع إلا بعدهاء ولا يعرف إلا بموته» وهو مُنتف إجماعا" فتعيّن الفرد الحقيقي 
«وبالفعلِ الواحدِ لا تقظع إلا يد واحدة» وهي اليمينْ بالسْبّة قولاً وفعلاًء فلم تبق 
لسر مرادة فلا تقطع أبداً. 


[حکم الامر] 

«وحكم الأمر» آي: الواجب بالأمر› فهو تقسيم للحكم الشرعي»› ا س 
خی لاور بد قران : 

١‏ «أداء: وهو تسليم نفس الواجب» الثابټت دالا *» وهو آفعال الجوارح› 
فان لها حكم الجواهر» ولو قال: ابتداءٌ فعل الواجب» لكان آوّلى» لث بالشسريمة 
فق پالوقت وة أذا عدتاه وبر كع عند الشاقي » كما تقله اين جيم" غن 

92 
التجرير" ۰ 
۲ «وقضاء: وهو ت تسليم مثل الواجب E"‏ آق: ا س 


0) رتيب السك على الحخشعق يوو بعلة الاشعفاقء متلا : قطح اليد الملة السرقةء واسم 
الفاعل ار فی قوله ال : السار ار فاقطعواً . ول على القردية»› 
والأمر (فاقطعوا) دل على الفردية (*). 

() بل يحدمل الفردية حقيقية كانت أو حكمية («). 

(۳) سقط من (م). 

)٤(‏ كأدائك لصلاةٍ في وقتها (*٭). 

)٥(‏ في (م) و (ه): «في الوقت». 

.٤١١/١ انظر «مشكاة الأنوار»‎ )١ 

© اظ الیب مردة۲: رارت ساك الآذاد قل الواجب في وقته اليد ج شرع 
العم وقیره: وسر سال چل ابتداؤه في غير العمر كالتحريمة للحنفية» وبركعة 


om‏ اة لتوا عل اصول نر 


«ى» الأداء والقضاءٌ «يُستعمل أحدهما مكانَ الآخر مجازاً» شرعياًء يقال: 
فلانٌ ادى ده آی: قضاء» وقال تعالی : مادا فَصَشّم متي کڪ [البقرة: 
آے: اگیم «حتى يجوز الأداء بنية ایی اتکس فی السھے ۰ 
لوجود تسليم الواجب فيهما» وجعل فخر الإسلام القضاء حقيقة في معنى 


e 
[القضاء يجب نما يجت په الآداف]‎ 


٤‏ * ۶ ل س 
«والقضاءُ بنجب پا يحب به الأداء» وهو الأمر اا «عند المحققين! من 


اضسایتا وض الشافعية «خلافاً للبعض» كالعراقيين وعامة الشافعيةء فإنهم قالوا: 

الققاة بجت بار جديي لاق“ ٠‏ وة الوانی > 

)١(‏ تقول: أصلي فرضلٌ ظهر اليوم قضات وأنت تضليه في وقته. وقضاء ضوم غليك في هر 
رمضان (#) . 

(۲) تقول: أصلي فرض ظهر البارحة آداء. وتقول: أضلي قرض ظهر اليوم قضاء (#): 

(@ اظ اصرل الردریي» ۱۳۷۲/١‏ واا بحدد. 

)٤(‏ مشلا قوله تعالى : وويم الَو يفيدٌ الأداء والقضاء ن ال رفي الاي 
آها عند عاسة الشافخية والعراقيين فيك ایا اشفا لاب صائے ت بقل وا ا“ 
فاقضواء فالحدفة يقولرن: لا حاجة لذلك» لأنه فى تیف وخرت الاداء لیت د ۾ 
القضاء بتركه فلا حاجة إلى آمر آخرَ يصرّح بوجوب اتشاب اللا ادل الا 
رالعراقيرة لوجرب القضاء بخنيت: شن ام سن اھ و اسیا ایا إا کیک ۰ 
ذلك وقتها» (٭) . 

)٥(‏ استناداً إلى حديث: «مَنْ نام می کو ار شی شیا ۴ا کرجا ن تلات رکا 
أخرجه الدارقطني ٤٤۳/١‏ من حديث أبي هريرة بسنل عرف . انظر «التلخيص الحبير 
۱ . 

0 هو آبو E‏ الدین» آمير اتب بن آمير ضسر الفارابي الاتتاتي ا 
حتفي» ولد سنة ٩۹۸ھ‏ وسکڻ دمشق ودرس بها ثم استوطن القاهرة إلى أذ 4 
۸ءع. من تضانيفه: شرح على الهداية سماه: «غاية البيان». انظر تاج العراح ب 
ص1۸ . 
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وثمرته: فيمن نذر صوما مع( 
اکا ليخ , 


«وفيما إذا نذر 


ولم يصمه› يجب قضاؤه على المختار»ء 


أن يعتكف شهر رمضان» فصام ولم يعتكف") إنما وجب 
a E‏ اڪ مقصود لعَوْدِ شرظ» من القضان «إلى الكمال» 
الأصلي “ وهو الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع» وهو رمضان «لا لان 
القضاء وجب بسبب آخر» وهو التّفويت» وهذا جوابٌ يرد على المحققين*› 
تقديره: لو كان القضاءٌ بالسبب الأول لجار قضاؤه فى رمضان آخر؟ والجواب: 
إن النذرّ بالاعتكاف نذرّ بالصوم لأنه شَرْظهء لكنه 18 بعارض شرف الوقت› 


(1) أي صوم النذر المُعيّنِ زمانّه» كأن يقول: شه علي صوم يوم الخميس القادم» ولما تى ليلة 
الخميس المذكور نوى صومٌ غ عن يوم بذمته من رمضان سابق»ء أو نوى قضاء ما أفسده 
من نفلٍ» يق صومه عما نواه» ويبقى النذرٌ المعيّن بذمته يجب عليه قضاؤه عند الحنفيةء 
خلافاً لعامة الشافعية والعراقيين (#). 

(۲) كما لو قال: لث علي أن أعتكف شهر رمضان ولم يعتكف» وجب عليه القضاء» أي إن 
الاعتكاف المنذور باق في ذمته فيقضيه بعد رمضان بصوم جديد» لأن الاعتكاف المنذور 
لا يصح بلا صوم» وأما لو اعتكف في رمضان لصح عن نذره وصوم رمضان المذكور 
کفاه» لان رمضان معیار لا يسع غیره (٭#). 

(۳) لأن شرط الاعتكاف الصيام ولا يصح بدونه (#). 

() فلو نذرت اعتكاف شهر رمضان واعتكفتَ صح اعتكافُك» وصوم رمضان كفى بذلك 
شرف الوقت؛ اسا إذا لم تعذت يجب غليك القضاء بعد رمضان يضوم مقصودء ای 
لا يصح اعتكافُك في شهر رمضان آخر» لن شهر رمضان جیار ا یسح فی وإنما اكتفى 
به لو اعتکفت فی رمضان الأول› لأنه وجب فيه فصاړ وقتّه وصیامه کافیا فيه . 
كما تجوز صلاة عصر اليوع عند الأضفرارء ولا يصح قضاؤه عند اصفرار شمس يوم 
بعده» لأن عصر اليوم إنما جاز أداؤه عند الاصفرار لوجود سببه وهو امتداد وقته إلى وقت 
القروي» فإذا قات ذلك اليوم ولم يضل العضصر آعيذ ركه إلى الكمالء غلا بجرز قضاإ 
کی براي لار الجر لأن وقت الاصفرأر وقت ناقص وعليه أن يقضيه في وقت 
كامل» وهو ماعدا الأوقات الغلاثة المكروهة (اللإشراق والزوال والغروب) (#). ببعض 
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تصرف . 
أي من 
قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان اخر 


39( الجراقيين وصامة الشافعية إذا اعترضوا بقولهم: لو أن الوجوب بالأمر الأول لجاز 


لکنه لا يجوز کما تقولون (#٭). بتصرف. 


إافاضة الأنوا : 
DD‏ اس ا 


٤ ND oT : 2 ي‎ ٤ : 1 

فإذا رال عاد الشرظ إلى الكمال" فلم جز في رمضان اخر ٠‏ كمن أسلم في 

الجزء الاقص لا وقضى فى مل ذلك ولا قي واجب سوى قضاء رمضان الأول 
انه کا ت ذکره این تی 


[أنواع الأداء]" 
«والاداء آنواع» : 
آ _ احدها «کامل» : وهو ما بوک بكل اأوصافه: 
«و» ثانيها «قاصر»: وهو ما يۇدێ ببعضها . 


«(و» ثالثها : «ما هو شبيه بالقضاء». 


)١(‏ مثل صلاة العصر في اليوم نفسه تصح عند الاصفرار» فإذا فاتت فلاتصح إلا في وقت 
كامل» أي غير وقت اللإشراق والزوال والاصفرار (٭*). 

(۲) لان رمضان معیار لا يسع غيره» كمن نذر لله عليه أن يصوم يوما وأراد أن يقضيه في شهر 
رمضان» فإنه لا يصح بل يبقی في ذمته لوقت آخر بعد رمضان»ء والسبب المعيارية وهو 
الصوم (**) . 

زم آظر: قغكة تاره ۳١‏ 

+ الأداء والقضاء كل منهما نوعان» فلايجوز أن يقال آنواع. راجع شرح الهندي على 
الستار. 


الأداء قسمان : نوعان 


أداء كامل أداء قاصر أداء کامل آداء قاصر رد عين 
أداء الصلاة أداء الصلاة وة ق الوب مخخولا 


: «(. 
ججماعة منفردا المخغصوب خجنایة او دین أو غه ) 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 


[أمثلة] : 


«كالصلاة» المكتوبة «بجماعة» مثال للكامل» «والصلاة منفرداً» مثال للقاصر 
المرغوب فيه وهو الجماعة «(وفعل اللاحق» مثال للشبيه بالقضاءء واللاحق: 

ی احفر أول الضلاة وفاته الباقي بعذر» كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد 
فراغ الإمام» فهو مود لبقاء الوقت أداء يُشبه القضاء» لفوات ما التزمَّه مع الإمام 
«حتی لا يتغْيْرّ فرضصّه بني الإقامة» لو كان اا 


ب - «ومنها» آي من أنواع الأداء في حقوق العباد: «ردٌ عين المغصوب» وهو 
أداء كامل . 
و ای المغخصوب إذا کان ا «(مشغو لا بالحتاية 8 0 بعل آذه قارغاً) وهو 
آداء قاصر . 
«وإمهار عبد شی "۲ ا له مهراً لامراًة «وتسليمه» لها (بعد الشراء» 
چ )€( 
وهو أداء شبيه بالقضاء «حتى تجبرٌ» المرآة «على القبول» والزوج على تسليمه° 
إذا طالبته «و» لهذا «تنفذ» تصرفاته ك «إعتاقه» ونحوه «دون إعتاقها» قبل 


التسليم . 


7 لانه مقتلٍ حکماً (٭). 

۳( أو بالدين (٭#) . 

۳ او قر کے ار سات یں اھت 

قي آها و إج)؛ «الشليم». 

: ٤۸/١ وسائر تصرفاته» وهذا تفریع على کونه شبيهاً بالقضاء . قال أبن نجيم في «المشكاة»‎ )٥( 
لا فرق بين الحتق, والياء‎ ١ ولو قال: او ا ا > لکان أولى»‎ 


والبيع . . 


wm‏ فاضة لتوار على اصول مدر 
O ٤‏ 
[أنواع القضاء] 
«والقضاء أنواع أيضا“ : 
is 4 mE 8‏ 
آ۔ «بمثل معقول» : وهو أن تعقل فيه المماثلة. 
«وبمُثل غير معقول» أي لا يدرکه. 


) ضا (ة لوار“ 
«وما هو ضا ئي معنی 


* ا ل م 
العياد 


أ - حق الله ب عق 
قضاء حض قضاء شبيه با لأداء قضاء عض و شبیه بالاداء کما 
إيتان المقتدي بتكبيرات إذا E‏ 
الزوائد حالة اقتدائه ا ی ا 
بالإمام راكعاً في صلاة آو دفع قيمته فإذا اعا 
العيد قیمته تجبر على قبوها ‏ , 
ویکون حینئذ قضاء شبیها 
بالأداء 
2 د ل ل 5 . . القضا بمثل غر معقول› 
بمثل معقو غير معقو ٠ 4 4 e‏ 
بالصوم للصوم على با لمال في حالة الخطأء 
من يطيقه فھذا غیر معقول؟ , 
إذ لا مماثلة بين الا دمي 
والمال 
ضمان کامل ضمان اس ا 
مثلة صورة وسعن في الموزون والگيل مثله معنى» قيمة المثل 0 8 
والعددي المتقارب مثل : بيضة ببيضتين موجودا بل فقد من بین 
ومد لمح بمد شمح»› ورطل صابون برطل (هذا معقول معن) e‏ 


صابون وثوب بوب (هذا معقول صورة ومعنی) 


(۱) آي قضاء يشبه الأداء عكس الأداء الشبيه بالقضاء (*) . 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 


= SE 

أمثلة ذلك على اتر تیب 

«كالصّوم» قضاء «للصوم» الفائت» «والفِدَيّة له» أي: للصوم إذا لا تعقل 

DN 0‏ 
المماثلة بينهما . 

«وقضاءِ تکبیراتټت العيد في الركوع» لد اللإمام ق ما دام راطا ٣‏ 
الركوع القيام حقيقة لاستواء التصف الأسفلء وحكماً لأن مدرك الإمام في الركئ 
مدر لتلك الركعة. 

«ووجوب الفدية» وهي نصف صاع لکل قَرْض فی الصلاة» والاعتكاف 
«للاحتياط» جواب سؤال مدر" وهو : أن القدية قى الصو بت پنص غير 
سق ال > ا بالقیاس؛ نكف عديترها إلى الصلاة؟ قلتا: بحسل آن يكورف بوت 
فدية الصوم معلولاً بالعجز» والصلاة نظيرٌه» فتجبُ القدية اختياطاً لا قياساً على 
الصوم «كالكصدق بالقيمة» أي كما أوجبنا التصدق بقيمة الشاة المشتراة للأضحية 
إن استهلکت› ویعیتهاً حي إت لم تستهلك «عند فواتِ أيام التضحية» بطريق 
الاحتياط . 

بے وھا آی: من آنواع القضاء في حقوق العباد: 

«ضمانٌ المغصوب باليئل» فهو قضا* بمثل معقول وهو السابق؛ الكامل «أو» 
ضمانه «بالقيمة» وهو القاصرء والمكيل والموزون والعددي المتقارب مثلي» وعير 


ذلك قيمي . 
«وضمانٌ النفس والأطرافي بالمال» في حالة الخطأء فهو قضاءٌ يمثل غير 

معقول» إذ للا مما ثلة بين الآدمي والمال. 

تسليمها «فيما إذا تزوّج على عبلٍ بغيرِ عينه' أي : مما هو 


«وأداءٌ القيمة) آي 
تسمية مجهول الجنس فباطلة› 


مجهول الوصف فقط› فيُخيّر وتجبر› واما 


. (ابن ملك .(tY‏ 


زيادة من (ع) و(م) والمطبوع . 


(VAJ‏ إفاضة الأنوار على أصول المنار 


ٍ 1 و و 
ومعلومهما صحيحة من كل وجه فلا يخير «حتى تجبر على القبول» للقيمة «كما لو 
4 ءٴ ت هة 0 و۶ 0 
أتاها بالمسكّى» أي : بعبلٍ وس فإنها تجبر على قبوله» فهو قضاء يشبه الاداء. 


[فروع] 

«وعن هذا» أي: لأجل أن اليِْلَ الكامل سابق على القاصر «قال أبو حنيفة 
رحمه الله في القطع» أي: قطع شخص يد غيره «ثم القتل» له «عمداًء للولي 
فعلهما» وهو الكامل» أو قتله بلا قطع وهو القاصر «وخالفاه في الأول» فعبّنا 
القتلَ . 

«و» قال أيضاً : «لا يُضمن المثلئْ بالقيمة إذا انقطع المثلٌ» من الأسواق إلا يوم 
الخصومة“» أي وقتَ القضاء» خلافاً لها" . 

«وقلنا"»: هذا متفرع على أن فسان الخدران عة السافلة الكااة ‏ ار 
القاصرة» وليس معطوفاً على «قال أبو حنيفة» _ «المنافعٌ؛ لحر كانت أو عبد بأن 
سط آو ركب ماب ١لا‏ تضمنة قيحها مالإتلاف ٠"‏ لأن الضمان باليئل: 
ولا مماثلة بين العين والمنفعةء قالوا: إلا في ثلاث منافع : الوقف. ومال اليتيم› 
والمعد للاسخلال " ققق 


)١(‏ مثلاً: لو غصب منه ثوباً وهلك وانقطع مثله من أيدي الناس» وكان ثمنه يوم الخصب عشر 
ليرات ووقت قضاء القاضي اثنتي عشرة ليرة» لزمه اثنتا عشرة ليرة (#). 

(۲) أي لأبي يوسف ومحمد» فالأول يَعتبرٌ يومٌ الغصب» والآخرٌ يوم الانقطاع . 

(۳) أي لأبي يوسف ومحمد» فالأول يعتبر يوم الغصب» والآخر يوم الانقطاع. في هامش 
نسخة (ه): «وفلنا جميعا» صح . قال المعلق: يعني آبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداء 
بخلاف الشافعي رحمه الله . 

)٤(‏ القطع ثم القتل لمن فعل ذلك عمداً (٭). 

(ه) القتل فقط لتداخل القطع فيه لمن فعل ذلك عمداً (٭). 

)٩(‏ صورته: رجلٌ غصب فرساً لأحكٍ وركبه عدة مراحل أو حبسه في بیته ولم یرکب ولم 
يرسل . قال علماؤنا جمیعاً : لا تضمن هذه المنافع بشيء إلا في غصب الوقف ومال اليتيم 
والمعدٌ للاستغلال فتضمن (*٭). 

(۷) كالعقارات المعدة للإيجار. أما الزوائد اسل واللبه بالاستهلاك لا بالهلاك والمنافع 
تضمن فتضمن با لاستهلاك والهلاك اه (هندي )1٤‏ (٭). 


و 


لباب الأول : الكتاب الكريم - الأهر 
i‏ 


«و» قلنا: «القصاص» لو وجب على رجل فقتله کاچ «لا يضمن بقتل 
القاتل» لأن ملك القصاص ليس بمال فلا يماثله المال". 


«و» قلنا: «ملك النكاح لا يضمن بالشهاد“) «بالطلاق بعد الدخول» إذا رجع 

الشهود» لأن ملك النكاح لیس بمال متقَوّم › وضمنهم الشنا قغى : 
رلا بذ للمامورٍ به من صفة الحشن] 

«ولا بُ للمأمور به من صفة» هي «الحسُن» رور آن الآمر: وهو الشارع 
«حکیم) لا ياس الها 

اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان: 

. على ملائم الطبع ومنافره» کالفرح والغم‎ ١ 

۲ وعلى صفة كمال وصفة نقصان»› کالعلم والجهل . 

۳ وعلى متعلق المدح والذم» كالعبادة والمعصية . 

ولا خلاف أنهما بالمعنيين الأولين عقليان»ء وآما بالثالث فعند المعتزلة الحاكم 


بالحسن والقبح هو العقل»› وعندنا: هو الله» والعقل آلة للعلم بهماء وعند 
اشر ی لا حظ للعقإ ا ود تحقيقه في المطو للات . 


)١(‏ صورته: لو قتل زيدٌ عمراًء فجاء بكر وقتل زيداًء فورثة عمرو لا يُطالبون بكرا بدية 
مقتولهم بل ورثةٌ زيد يطالبون بكرا بدية مقتولهم (#٭). يتصرف . 

(۲) لأن المنافع لا تضمن (*٭). 

() يعني إٳذا شهد رجلان بأنه طلّق امرآته بعد الدخول» ففرّق الحاكم بينهما وألزمه مهرهاء 
وبعد ذلك رجعا عن شهادتهما للا يضمنان شيئا للزوج (#). 

0 امت تعالى بالصلاة فهي حسنة» ونهانا عن الزتى فهو قبيح. فالأمر يقتضي الحسن والتھى 
يقغضي الق“» رهسا بالسية إلى العيدء آما بالقسبة إلى اله تعالى الأعس والنهي 
کلاهما حسن (#). 

کو آي الس على بن إساغيل ين إسساق الاشعري» تكلم مجعهد اليه تشبب مترسة 

الأشاعرة. ولد بالبصرة سنة ١٠۲ه»‏ وتوفي سنة ٤۳۲ه.‏ له: «مقالات الإسلاميين». 

انظر: «الأعلام» ۲٣۳/٤‏ . 


) أهل السنة والجماعة هاتان الفرقتان: الأشاعرة: وهم معظم الشافعية وبعض الحنفية. 


OT (4‏ اقاضة الأنوار على أصول تار 
«(وهو» أي الحسن ثلا ئه أنواع": 

آ _ «إما أن یکون» حا اله آ: يدرکه العقل بلا واسطة «وهو» نوعان: 

_١‏ «إما أن لا يقبل السقوط» آلا ووضقا؛ أو وضفا خط 

٣‏ «أو يقبله» أي السقوط المذكور. 


ب _ «آو» لا یکون حسناً لعینه ولا لغيره» بل «يكون ملحقا بهذا القسم» أي 
ال٠‏ لعينه «لكنه مشابه لما حَسنَ لمعنى في غيره أي : غير المأمور به. 


[الأمثلة] 
«کالیصدیق') ال ليا سن لعینه» ولا يقبل الشوظ آضاا ووا لآنه لو 
تبرّل کان کفراً . 


رمال ما لإ يقبل الوط وضها لا أصلاً: الإاقرار باثه؛ فان أصله ساقظ حالة 
الکرام ل وصق سی لو کل کان ماجورا. 


المعتزلة يقولون: جميع الأحكام حتى معرفة اش ثبتت بالعقل وجاء الشرع مؤيدا لها. 
_ الأشاغرة يقولون: جميع الأخكام حثى محرفة الله ثبتت بالشرع بشرط العقل . 
المناتريدية يقولوف: جميع الأحكام ثبتت بالشرع إلا معرفة الله فغبتت بالعقل (#). 


¢ 
الحسن 
١‏ لا يقبل السقوط ۲ يقبل السقوط ۳ ۔ ملحق بالحسن ۽ _ أن لا یتادی ھ ہ پادی با لے 
کالتصدیق كالصلاة لعينه ومشابه للحسن پتفس الامور به الامون به i‏ 
لغیره کالزکاة کالوضوء کا لهاد القدره 


)١(‏ وحسن التصديق في نفسهء لأن العقل يحكم بأن شكر الخالق المنعم راجب ا 


یی ل ڪتاب ڪريم - امم aD‏ 


«والصلاة"» مثال لما يقبل السقوط أصلاً ووصفاً بعذر كحيض» أو وصفا 
ألا كالصلاة في الأوقات المكروهة. 


«والزكاة» مثال للملحق به لأن حسنها بواسطة دفع حاجة الفقير» لكنها بخلق الله 
زکانت گلا واسطة› فا لتحقت به لعینه . 


ج _ «أو» يكون حسنا «لغيره» وهو» نوعان: 


اہ الما آن لا ادي ذلك القیر نفس المامور بها 


۲ «آو یتأدی» به . 
د - «أو يكون» ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام «حسناً لحسن في 
ثرظه بعد ما کان جستا المعنى فى تفس" آو غير بالطریق الأولى داو مسقا يدث 
آمخلة ذلك على ال ت: 
«كالوضوء» فإن حسنه للتوسل للصلاةء وهي لا تتأآدى به» بل بفعل مقصود 
)( 
بعده . 
فوالجحهاد» فإن حسته بواسطة إعلاء عل اك كاف ب خاقامة الكو“ 
دوالقد 2 التى يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه» مثال لقوله: «في شرطه» لان 


0) وحسن الصلاة قى تفسها لآنها من اولها إلى آعحرها تعظيم للرب بالقيام والركوع 
والسجود. . . إلخ» وهي تسقط بالحيض والتفاس (#). 

آ او بکون ن المآمرر ج كاتبلة وإلسوم دقيرسها لي في الشرط آي لحن ا 
القدرت لان آے چا آل كاش اذا بأمر عن الأمون إل خب طاقته قهلا خسن 7سي 

۳( وحسن الوضوء لأجل الغير الذي هو الصلاةء إلا أن الصلاة لا تتأدی بفقعل الوضوءء 
بفعل مقصود بعده وهو التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود. . .إلخ (٭#). 

4( وحسن الجهاد لأجل الغير الذى هو إعلاء كلمة اش وإعلاء كلمة الث يتأدى بفعل 

الجهادء فلد یحتاج کن فعل آخر مقصود بعده (#) . 

إن القدرة شرط لالخسة المحقدمةء وبما أن الخمسة المتقدمة منها حسن لنفسه وحسن 

لغيره» ملحق به الحسن لنفسه» فصار كل من هذه الخمسة حسن لحسن في شرطه أيضاًء 


E‏ اشة لتوار على اسول سن 
[أنو اع القدرة] 


«(وهی» أى مطلق القدرة «نوعان»: 
۹ے ق٤‏ عن التقييد بشیء سا پاتی ٠‏ ویسمی : القدرة الممكدة (وهو انی 

ما یتمکن به الماهرر من آداء ما زمه بلا Fa‏ غالبا بَدنيا کان أو ماليا . 
«وهو» آی الأدنى «شرظ فى» وجوب «أداء كل» ما ثبت بال «أمر» كالصلاة 

وغيرها. 
«والشرط توهمه» أي توهم التمكن المذكور «لا حقيقته» حتى» قلنا: «إذا بلغ 
و ء ۶ ë‏ ء ت ا 9 ۴ Es‏ 5 5 3 4 

الصبيّ › أو أسلم الكافرٌُء او هرت الحائض في اخر الوقت» مقدار ما يسع فيه 

التحريمة «لزمه الصلاة» عندنا «لتوهم اللامتداد فى الوقت بوقف الشمس» كما كان 

لسليمان عليه السلام" فثبت بهذا القدر وجوب الأداءء ثم بالعجز يلزمه القضاء. 
«وكامل : وهو القدرة المَيسّرة للأدا» آي الموس ل ير الأداء على 

المكلف» وهى زائدة على الممكنة بدرجة التيسير بعد التمكن «ودوامٌ هذه القدرة» 

الميسرة «شرظ لدوام الواجب”"» بها لأنها شرط في معنى العلةء لأنها غيّرت صفة 

الواجبات من الخُسر إلى اليسر «سحتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال' 

بعد الکن من الأداء لاخر اظ دوامها» «(بخلاف الأولى» آق الققدرة البيكة فإن 

a E E 

لن الله قغالی ل يامو ادا پامږ سن الأمور إلا بحسب طاقته وقدرته»› وهذا حسن في 

القدرة التي هي شرط للخمسة المتقدمة (#). 

(© آي الشدرة الميكتة عي مطاقة لا مقيدة باليسر والسهولةه ريعاوها تيس يشرط لب 
الواجب» وأما الميسرة فمقيدة باليسر والسهولة وبقاؤها شرط لبقاء الواجب (#٭*). 

(۲) لما جلس على كرسيه عرض عليه الصّافنات فاشتخل بهاء وفاته الحصرء فأهلك تلك الخيل 
بالقگر رقرب الأععقء کا قان اھ حال وقح جج افد ا الاي غد 
حيث شغلته عن ذكر ربه» وقهراً للنفس عن حظهاء فجازاه الله بأن أكرمه برد الشن 
ليتدارك ما فاته» وتسخير الريح بدلا قن الخل» قدا فى صمة الاق کان ا 
(or‏ )#( . 

(۳) بخلاف الممكنة فإن بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب (#). 

)٤(‏ بخلاف الممكنة فإن اشتراطها لبيان أدنى التمكن بلا حرج غالبا لا لير (#ا)ء 


الباب الأول : الكتاب الڪريم ا Ê‏ 


تقاءها لیس قرط ليقاء wT‏ (حتی آ يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال» 
بعد وجوبهما لوجوبهما بقدرة ممكنةء وهي القدرة على أن يمشيَ ويكتسبَ» ویملاث 
نصف صاع والزاقد زاق عئی آصل القدرة. 


[هل تثبت صفة الجواز للمأمور به] 


«وهل تثبت صفة الجواز للمامور به إذا اتی به» أی: بالمأمور به؟ 
قال بجض الا" : لآ٤‏ قبت کے پقترن بالإمیر دلیل: 


e ۶ 5 2‏ ق ت 
«والصحيح عند الفقهاء: أنه تثبت صفة الحواز» لان مطلق الاأمر يقتضى حسن 


الماسون بة وذلك بعد جوازه «و» يثبت (انتفاء الكراهة» ليخرج قول اواو قد 
تجار الام المكروةء قابا خض يرمة عند ال , قلاء الماهرر به ك الصلاة: 
ولا كراهة فيهاء بل في التشبَّه بعَبدَة الشمس» وأما القبول فلا يُدرى» هو المختار 
کما فی الول ا2 وغيرها. 


[إذا انتفى وجوب الشيء لا يبقى جوازه] 


«وإذ هدم سقة الوچوبة الثابت «للمأمور بهء لا تبقى صفة الجواز» للمأمور به 


«(عندناء خلافا للشافعي»› ولت في قا عله ال وام E‏ 


2 9و 


یمین فرأی ڪَيْرها خيراً منها قَلْيْكَمّر عن يميه ثم لِيأتِ بالذي هو خير e‏ 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


(€) 


)٥( 


قال ابن عابدين قي «انسمات الأسحار» ص۳۸: هكذا فيما رأيناه من النسخ» ولعل في 
العبارة سقطاًء والأصل : لوجوبهما بقدرة ممكنة» وهي الزاد والراحلة وملك النصاب» 
لا القدرة على أن يمشي إلخ. 

وهو القاضى عبد الجبار ورئيس المعتزلة .)٠(‏ 

ی اید بے على الرانت الجصاص› ولد سنه ٥‏ هھ في الري› وسکن بخذاد ومات فیها 
نة ٠س‏ تفقه عالى يي الخسن الكرخسي» انتهت إليه رياسة الحشية؛ سن تصاتيفه؛ 
«أحكام القرآن» و «أصول الفقه». وهو المعروف بفال#سول قي الأول 

الولوالجية: هي مجموعة فتاوى للعلامة ظهير الدين إسحاق بن أ ہی پک الفقيه الحنفي» 

المتوفى سنة ٠ا‏ ه. اتظر «كشف الظنون ۱۲۳۰/۲ : 

أخرجه مسلم 7( وفالك ٤۷۸/۲‏ والٹرمذی (۹۳۰١٠)؛‏ واجمد )۸۷۴٤(‏ من حدیت 


ر 4ھ ت الانوار على أصول المنار 


: چ 


على وجوب سبق الكفارة على الحنث»› رك ع بارا فبقی چرازو و 
لا عتدتا. 


3 
[انواع الامر] 
«وا لآمر» أ الفاور به «نوعان» : 
- «مطلق عن الوقت» بحيث لا يفوت الأداءٌ بقواته «كالزكاة» و» كذا «صدقة: 
الفطر» على الصحيح» وقضاء رمضان على الأظهر. 
«وهو» آي الأمر المطلق «على التراخي» عند الجمهور «خلافاً للکرخی ۳ فانه 
عله ة غلى الفيورء والقور: فعل الواجب أول أوقات الإمكانء والتراحي : جواز 
تآخیره عنه ما لم یغلب على ظنه فواته . 
«لئلا يعود على موضوعه بالنقض”"“ دليل للجمهورء فإ «افعل الساعة» ميد 
بالفور»ء و«افعل» مطلق» فلو اقتضى الفورَ صار كالمقيده > فلم يبق مطلقاً »> فیعود 
ETE‏ اِما وضع له وهو الإطلاقء آي إلا أن يقوم الدلیل, عل شلانهء لھا أن 
الصحيح e e E‏ الفورية› سح پا بالا غي ۽ ورڈ ادت 


كما حقَقه في «فتح القدير“" في الموضعين”'. 


- «ومقيد به» أي بوقت من العمر يفوت الأداء بفواته* «وهو» أي المقيد 


# تقسيم الأمر باعتبار الوقت. 

(۱) هو آبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي» فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» كان 
واسع العلم والروايةء مجتهداً في ق ارا على حل المسائل التي لانص فيهاء ولد 
بالكرخ سنة ١٠ه»‏ وتوفي ببخداد سنة ١٤هء‏ له: رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفية» وشرح الجامع الصغير والكبير. 

)۲( أ لتلا يحوة الام على موضوعه بالنقض. لأن موضوعه الإطلاق والإطلاق يفيد التيسير 
والتسهيل» فلو كان محمولاً على الفورء لعاد إلى موضوعه بالنقض (٭). 

(۳) وهو شرح الهدايةء للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن 
الهمام المتوفى سنة ١١۸ه.‏ 

.٣۲٣ /٣و‎ ۱۱٤/۲ انظر «فتح القدير» للكمال ابن الهمام‎ )٤( 

.)#( ويصير الإتيان بالمأمور به قضاء لا أداء‎ )٥( 


OEE RESEN OE O E O E NS 


OE EIN EOE FI. 


PE EE 


سذ خ0 ىف نخى نة خىب خا 


OYE E OO, 


الباب الأول : الكتاب الكريم - الأمر 


i 


فان اع او 


«إما یکون ا ظرفاً للمؤدّى» فيؤدّىی في بعضه «وشرطاً للگداء) فیقوت 
e‏ دوسا للوجوب» حتى يختلف الواجب باختلاف الوقت» إن كاملا 
فکامل»› أو E‏ فناقص « کوقت الصلاةء وهو» أي هذا النوع 


«إما أن يضاف إلى الجزء الأول"» حتى يتعين للسببية إن ادي فيه . 

کل ال «إلى ما يَّلي» آي ي إلى الجزء الذي يليهء أي يعقبه «ابتداءُ 
الشروع““» ذا لم يود في الأوزله فيصر الثاني سبباء وعكذاء فابتداء - بالرفع - فاعل 
ايلي ٠»‏ والمقعول محذوف كما قدَّرنا. 

«أو إلى الحزء التاقض نة ضيقن الوق" يعني تنتقإ السببية فن جزء - 
جزءِ» إلى آخر الوقت . 


«أو إلى جملة الوقت”"» إن لم يود في الوقت لزوال الداعي إلى الجزء. 


(1) 
المقيد 
ظرف للمؤدی معیار له معیار له مشکل یشبه 
وشرط للأداء وسیب لوجوبه لا سیب المعيار والظرف 
وسیبت للوجوب 
يضاف إلى ما یل ابتداء إلى الجزء حلة الوقت (#). 
الجرء الأول الشروع الناقض 


)۲( ويصير الإإتيان بالمامون به قضاء لا أداء )#( . 


(۳) مثل: الصلاة فى أول الوقت (#). 

() مثل: الصلاة فا أول الوقت وآخره (#). 

() مثل: الصلاة آخر الوقت أو عند اصفرار الشمس لعصر يومه (#). 
0( مثل : الصلاة قضاء (*) . 


إفاضة الذأذ 
SE‏ اة لتوار عل اسول ادر 
والحاصل : أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال» لكن تقرر السببية 
موقوف على اتضال ألأداء فلا دور 
«فلهذا لا يتأدّى عصر أمسه في الوقت الناقص» لأن سببه كل الوقت» وهو 
ناقص» ولا يلزم فساد العصر لو شرع فيه قبل التغير قمده إليد» لأن الأختراز غث 
مع اللإقيال على الصلاة متعذر»ء فجعل عفوا» كما صرحوا به قاطبة . 
(ومن حکمه) آي هذا التو «اشتراط تية ال دة المشروع 
ولا سقط الشعيين «بضيق الوقت) لأته عن العوارض فلا يعارض الأصل 
«و لا پښجیر: بعض أجزاء الوقت «بالتعيين» لن وضع ألا يات ا 
للعبد «إلا بالأداء» فيتعينٌ ضرورة الفعل «كالحايِث» في اليمين يختار نوعا من 
الكفارة بالفعل» ولو عيتّه بالقول لم يتعين . 
٣‏ «أو یکون» الوقت مارا E‏ «له») آي للواجب 9 لوجوبه» کشهر 
رمضان» فإن إضافة الصوم اف الشهر دليل السبيية» والسپب مطلق شهود الشهر 
چ ب E‏ 2 .9 
«فيصير غيره منفيا» لا مشروعاء لحديث: «إذا انسّلح سان فلا صوم إلا رمضان» 
«ولا تشتر ظط نية التعيين» لتعينه «فیصاب بمطلق الاسم» آي يصح صومه بمطلق النية. 
«و» يصح أيضاً «مع الخطاً في الوصف» كنية القضاء فيلو الوصق وبق اأضل 
النية «إلا فى المسافر ينوي واجباً آخر» فإنه يقع عما نوى «عند أبي حنيفة رحمه اله“ 
لسقوط الأداء عنه» وقالا: هو كالمقيم «بخلاف المريض» لتعلّق رخصته بحقيقة 
العجز» لكن الاأصح القسوية بيتهما كما نقله فى تالشري* عن عدة كثي معترة. 
«وفي» نية المسافر «النفل عنه روايتان» أصحهما يقع عن الفرض كما لو أطلق؛ 
)١(‏ أي النوع الذي جعل فيه المقيد ظرفاً للمؤدى. : 
آی لايد لحن بريد أا سا من السكراة الشروعة اج يسنهة بالية رقت أدانيا بل 
الشروع فيها . 
)٤(‏ «التقرير» شرح أصول فخر الإسلام البزدوي للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابري 


اق ایو 


الباب الأول ٤‏ الكتاب ب اريم - الأمر کک 


0 


نجیم وکا کون ال ا 

٣‏ «آو بکون٤‏ الوقت «معیارآً لهء «لا سیا گقضاء رمضان» والگقارات 
«ويشترط فيه نية التعيين» من الليل لينعقد من أو اليوم عن القضاء. «ولا يحتمل 
الفوات» لأن وقته العمر «بخلاف الأولين» أي : الصوم والصلاةء لتعيّن وقتهما. 

٤‏ «آو پکون» الوقت فيه «مشکلا آي کا هين ية المار والظ ق که 
وقت «الحج» يشبه المعيارَّء لأنه لا يصح في عام إلا حجٌ واحد» والظرف لأن 
آرکاته :ل تسحخرق آوقاته «ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف 
رحمه الله » خلاطا لمجمة رجه اللّه» بيان للإشکاله بوجه آخر» وعو آنا الحج يجب 
عند آي يو سف مشا اه المعيارَء وعاة ية فوشا فا شه وقت الصلاة» 
فحصل الإشكال «ف» لشبه”" المعيار قالوا: «يتأدّى» الحج «بمطلق النية» لِحعيّنه 
اة ال ف 2 ولش الظرف قالوا: «لا» يصح اب2 النفل» لان الصريح آقو ئ 
من الدلالةء وقال الشافغی : تلغو نيته ويقع عن اتشر : 


هھ 


جب 
[الكفار مخاطبون] 
اوالگقار مخاظبون با لامر يالایمان» لقرله تعالى : فل اما ا اف ول 
ال ّم ييا إلى انوأ [الأعراف ]٠١۸:‏ «وبالمشروع من العقوبات» 
كالحدود والقصاص «وبالمعاملات» كالبيع والإجارة «وبالشرائع» آي بالفروع 
كالصلاة والصوم» لكن «في حكم المؤاخذة في الآخرة» فيعاقبون على ترك اعتقاد 


)1( 2 «مشنكاة الأنوارة 5/١‏ . 

() في (ع) و(خ) والمطبوع : فأشبه. 

(۳) لأن ظاهر حال المسلم الواجب عليه الحج أن لاينوي النفل. (نسمات الأسحار ص١٤).‏ 

)€( في (ه) و(ع) و(م): نية . 

C)‏ مدار الدين الإأسلامي نل صقاتد» وأخلاق› معاملات › عبادات» عقوبات 
(الحدود). فالمسلم يجري عليه الكل في الدنيا والآخرةء والکافر يجري عليه العقائد 
والمعامالات والعقوبات في الدنيا )#%( . 


1 إفاضة الأنوا‎ A 
) 


وجوبها" «پلا غلافي» آي: بين العراقيين والبخاريينء وإلا فقد الف 2 
سمرقنده فقالوا: لا يُعاقبون على ترك اعتقاد الفروع» واحتج الجمهور بترل“ 
تعالی! طا ای و م © الوا لر ك ت الْمْصَلَينّه [المدثر: ۲- ]٤٣‏ آي من 
الحسلمين المسقدين فرشا 

«وأما في“ وجوب الأداء في أحكام الدنياء فكذلك» يخاطبون فيعاقبون على 
رك الاداء ايها زيادة على عقوبة الكفر «عند البعض» وهم العراقيون من مشايخناء 
والشافعي . 

«والصحيح» عند المصنف”“ ما قاله البخاريون «أنهم لا يخاطبون بأداء 
ما يحتمل السقوط من العبادات» كالصلاة فيعاقبون على ترك الاعتقاد لا الأداءء 
والمعتمد كما حرره ابن نجیم ما عليه العراقیون: آنهم یعاقبون على ترکهماء 
ظاهر النصوص يشهد لهم" وخلافه تأويل»ء وترتيب الدعوة في حديث معاذ 
للا يوجب توقف التكليف» ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجَع إليه. 


)١(‏ على معنى أنهم يعاقبون على ترك الامتثال بهاء كعدم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والانتهاء 
عن الفواحش والمنكرات» لاعلى معنى أنهم يطالبون بها في حال كفرهم فإنهم غير 
مكلفين بالفروع بهذا المعنى لانعدام أهلية الأداء وهو استحقاق الثواب بالأداءء كما تقرر 
شیخی زاده (۵). 

۳ ف اللخ عدا (أ): في قوله. 

(۳) لفظة: «في» سقطت من (م) و(ع) والمطبوع› والمثبت من (أ) و(ه). 

(8) انظرء «كشف الأسرارة للسقى .1۳۹/١‏ 

۷/۱ انظر: «مشكاة الأنوار»‎ )٠( 

() مغل قوله تعالى: الي لا بُو اَ4 و ر بك يت الس . انظر «نسمات 
الأسحار» م 3 e‏ 

(۷) آخرجه البخاري (۱۳۹۵) و(٩۹٤۱)ء‏ ومسلم (۱۹)» وهو قول النبي في ee‏ 
إلى اليمن: «إنك لتأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إل ي 
رسول E‏ هم أطاعوا ا فأعلمهم أن اث افترض عليهم ا ا 

يوم وليلةء فان هم اطاعو! لذلك. فأعلمهم أن اث ا ا 

فترد على فقرائهم. . .٠.‏ فهذا تصريح بأن وجوب أداء الشرائع يترتب 

بالايمان: 


النوع الثاني 


النهي 


[تعريفه] 

«ومنه» أي من الخاص «النهي: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: 
لا تفعل› وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي» فووَيهل عن 
الحا والَر [الدحل: ]۹٠‏ وما مر في الأمر يأتي هنا: 

فهو عند الجمهور لاريم سينا »> کما أن الأمرَ للوجوب› وفي غیره مجاز» 
ويخالف الأمرَ من جهة آنه يقتضى الفور والتكرار» آی: الأستةرآر بخلاف الام: 

«وهو» أي المنهي عنه : 

آ ا اد بكرن فسا نة يلي عي الغ التي أشبف إليه المي ق؛ واف 
گان ذلك الست زاود غلی ذاته اوذللك توعان : وضعاً وشرعاً» منصوبان على التمييز . 

ب _ «أو لغيره» وذلك نوعان: وصفا» أي لا يقبل الانفكاك «ومجاورا» أي 


مصاحباً ومقارقاً فى الجملة. 


[ا لأمثلة] 
9 


«کالکفر» بيج لعينه وضعا 


6 
«وبيع الحر» لعينه شرعا 
RE OAS‏ 


۱( لأنه وضع لمعنو ق في اتل اوغ والعقل مما يحرم لو لم يرد عليه الشرعء لن 


العقول السليمة (). 
ان ۱ في 
)۲( ل ی ی س عقا“ وإنما القبح فيه لأجل أن الشرع r‏ البيع بمبادلة مال بمال» والحر 


لیس بعال (#). 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 
r ۰۶ 2‏ 


العدا لمجاورة قر الج للجمعة› وکذا وطء الحائض› 


«والبيع وقت : ي 
واله ل قى الأرض المخصوبة قبيح لمعنى مجاور؛ ومثل الكفر الظلم والكذب 
واللواظط كما ذكره القاآلي'. وهو ضريح في أن اللواط قبيح عقلاء كما هو قبيحج 
شرعاً وطبعاًء فلهذا كان أقبح من الزنا لعدم قہحه طبعا. 
[حکمه]: 
وحكم هذا النوع: عدم الشرعية ایک کٹا شاد این چیہ '٭ وآفاد ابن 
الف رقيرة: أن فلکت الگروء پستسق رمان الشفاعة»› ولا لزم أن کون 
جزاءٌ الأدنى جزاء الأعلىء فليحفظ . 

قلت: وآقاہ آبن تجیہ آن المراد بالحرمان حرمان شفاعته لخيره» لا حرمان 
شفاعة النبى ية له» فليتنبه له . 

[الافعال المنهي عنها حسية وشرعية] 

آ- «والنهي» الخالي عن القن عن الأفال الحسية آي الي تحرف حا 

بلا توقف على الشرع» كالقتل والزنا «يقع على الأول » أي ينصرف عند الإطلاق 
0_4 
إلى ما قبح" ` لعينه. 


)١(‏ الصوم في نفسه عبادةء وإنما يحرم للإعراض عن ضيافة الله وهذا الإعراض بمنزلة 
الوصف لهذا الصوم (#). 

(۲( القاآني: هو آبو محمد منصور بن آحمد بن يزيد الخوارزمي القاآنى الحنفي»› فقيه 
واصولي› توفي بمكة سنة «AVVO‏ من آثاره: شرح المغنى اناز ق اسك الفقه. 
انظر : «تاج التراجم» »۲۷١‏ و«القوائد البهية» ۲٠٠١‏ . 

(۳) انظر: «مشكاة الأنوار» .۷۸/١‏ 

. ٦۸ انظر: شرح ابن ملك‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): «على القسم الأول». 

() في (ع) و(خ): القبيح . 


لباب الول + الڪتاب الڪريم - النهي 


ا ھون الا مور الشرعية» آي ال تعرف قرعا كالصلاة يقع «على الذي 


ا ا «(به وصشا' إلا E‏ «فإن ن القبح يثبت اقتضاء TT‏ عنه 
«فلا يتحمَقٌ» e‏ «على وجو يبطل به» أي بذلك الوجه «المقتضي» - 
أما بالفتح فهو المَبّح - «وهو النهي» لثلا يعود على موضوعه بالنقضر". 

«ولهذا» أي: لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعاً على ما قَبْحَ لغيره «كان 
الرياء وسار أي باقي «البيوع الفاسدة» كالبيع بالخمر «وصوم يوم النحر» ونحوه 
«مشروعا بأصله» لوجود الركن» وهو الإيجاب والقبول من أهله في محلهء 
ومشروعية الصوم من حيث إنه يوم» ولهذا يملك بالقبض» ولو تَر صومه وصامه 
صح «غيرَ مشروع بوصفه» وهو الفضل في الرباء والشرط في البيع» والإعراض عن 
الضيافة» وبهذا ظهر أن مرادهم بمشروعية الأصل صحته» وبعدم مشروعيّة الوصف 
حرمثّه» أعمّ من أن يكون فاسدا كالبيع بشرط» أو صحيحاً كصوم يوم التَّحر «لتعلق 
التهي بالوصف» المذكور «لا با لأصل». 


«والنهي عن بيع الحَرٌ والمضايين» هو ما في ظهور الآباء من المني 
«والملاقيح» هو ما في أرحام“ الأمهات من الجنين «ونكاح المحارم» جواب نقض 


)١(‏ المراد بالأمور الشرعية: ما تغيّرت معانيها الأصلية بعد ورود الشرع بها كالصوم والصلاة 
والبيع واللإجارة )( . 

)۲( أي دليل يدل على كونه قبيحاً لعينه» كبيع المضامين . افظر اتات السار هي ا . 

(۳) إن النهي يراد به عدم الفعل مضاقا إلى اغجار العبادة فإن كف عن المنهي عنه باختياره 
یثاب عليه وإلا عاقب عليه › وإن لم يكن ثمة اختيار سمي ذلك الكف نفياً ونسخاً لا نهياًء 
ھا إا لے یکن فی ارز ساد ریات ۲ : لا تشرب» فهذا نفقي» وإن قيل له ذلك بوجود 
الماء سمي نهياًء فالأصل في النهي عدم الفعل بالاختيار» والقبح إنما يثبت في النهي 
اقتضاء ضرورة حكمة الناهيء فاختيار الأفعال الحسية هو القدرة حساًء أي يقدر الفاعل 
أن يفعل الزنا باختياره ثم يكف عنه نظراً إلى نهي الله تعالى. (٭#). 
للنهي عن الأمور الشرعية احتمالان: إا أن يكون النهي لقبح في عينه وذلك م تحیاإ 
فعا لأن النهي عن القبيح لعينه كالمنع عن الممتنع أصلاً قار سلا عضيل عل 
وعَودٌ على الموضوع بالنقض»› > کمن يقول لاونسان: لا تطرٌ في الهواءء فهذا عبت 
زالمیت متسل على التارع: . وإذا امتنع كونه قبيحاًء تعن أت بكرن قيا لخيرة. 

)4( في (ھ): بطون . 


افاضه الأ 1 
E‏ دور ب ای اضول المنار 
EE‏ 


على صلا بان هذه تصرفات شرعية»› فالنهي عنها يقتضي es‏ والجواب: 
إن النهي عنها «مجاز عن النفي”"» لأن محل البيع والنكاح معدوم «فكان» النهي 
عنها TOE‏ آي : إضذاسا ¿ فهو بيان لمعنى النفي› فلا تطويل فيه كما ض العدم 


محله» أي محل التصرف» وقيل : النهي . 

«وقال الشافعي في البابين» أي الحسية والشرعية : «ينصرف» النهي المطلق «إلى 
القسم الأول» وهو ما قَبْحَ لعينه”" «قولاً» أي قائلاً «بكمال القبح» إذ المطلقؤ 
ينصرف إلى الكمال «كما قلنا في الحُسن في الأمر» المطلق ينصرف إلى الحَسَن 
لعينه «لأن النهيَ في اقتضاء القبح حقيقة» لاستحالة نفيه «كالأمر في اقتضاء 
الحسن» في «التلويح» إن الشافعي للا يقول باقتضاء النهي القبحء إنما يقول: إن 
القبح ثابت بالنهي› ولولا هو لم يثبت يثبت «ولأن المنهيّ عنه معصية» وفعله حرام 
«فلا يکون مشروعاً» لأن e‏ الحرمة «لما بينهما من التضاد» 
قلتا- لا تتافي لاختلاف الجهةء فهو مشروع بأصله ممنوع بوصفه. 

«ولهذا» آي لكون المنهى عنه قا له «قال» الشافعى : «لا تثبت حرمة 
المضاهرة بالا“ ولا يقيد التخت الملك» إذا هلك وفّضي A ٤‏ 


(۱) أي کان يقتضي أن يقال له: نفي» فقيل له: نهي» لأن محل البيع والنكاح معدوم (٭). 

(۲) أي فکان هذا النهي نسخاً للمشروعية لعدم محل النهي» ومثال النهي : : أنه إذا كان في 
الكوز ماء» وقيل لك: لا تشرب» فإنه نهي» وإذا لم يكن فيه وقيل لك: : لا تشرب» فهذا 
نفي . 

ومحل البيع المال» وبيع الملاقيح والحر والمضامين ليسوا بمالء ومحل النكاخ 
الحسلاته ون رمات بال » ویمکن أن یکون نسخاً اصطلاحیاً على قول من 
يقول: : إن رفع الإباحة في الشرائع الماضية يسمى نسخاً لأن بيع الحرٌ كان في شريعة 
يوسف» وبيع المضامين والملاقيح كان في الجاهلية» ونكاح بعض المحارم كان في 
الجاهلية (#) . 

(۳) يجي أن عند التهي في كل من الأفال الحسية والأفعال آلشرية تنصرف إلى القح لعي“ 
ER e N‏ فح آل الوا وشرب الخسر سن الاقعا 
الحسية» وصوم يوم النحر من الأفعال ا 

./۱ «التلويح»‎ )٤( 

(6) الخرمات أربع: حرمة أب الواطىء وايثه على الموطوءةء ونعرسة آم الموظلوءة ويتتها على 


الباب الأول : الڪتاب الڪريم - النهي 


ہہ 


.)1( ا 
بالضمات ولا يون سقر السصية كمسر البق اسيا رخس ولا يمدت 
الكافر مال المسلم بالاستیلاء» إلى دار۳ والدلاتل للجانبين فى المطولات. 


= الواطءء فهذه الحرمات الأربع عنده (الشافعي) لاأ تتعلق إلا بالوطء الحلال. أما عندنا 
فكما تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه من القبلة واللمس والنظر إلى الفرج الداخل 
بشهوة (#) . 

)١(‏ وعندنا يملك الغاصبُ المغخصوبَ بعد الضمان (٭#). 

(۳) وغو عندتا عزيمةء وتحم الرخصة العاصي والمطيعء لأن الفر اليس قبيحاً في انفسه بل 
القبيح هو المعصية (#). 

(۳) وعندنا الاستيلاء يكون سببا لملكهء لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليدء فإذا أخذوه 
وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك» فكان استيلاؤهم على محل غير معصوم بقاءًء 
وإن كان E‏ ابتداءَ فیملکونه» وقد ثبت ذلك من إشارة قوله تعالى : للعقرء مجر 
ِي را من يرهم وَأموّلهتر لأنهم كانوا مياسير بمكة» وإنما سموا فقراء لاستيلاء 
الكقار على أموالهم (#( . 


التقسيم الأول 


المبحث الثاني 
العام 


«وأما العام : فما يتناولٌ) بالوضع «أفراداً) خرج الخاص «متفقة الحدود") 
COA‏ .0( 
خرج المكت ك «على سبیل الشمول» ل البدل» فخرج التکرة ¢ ومشثاله: 
مسلمون . 


[حکمه]: 

«وأنه يوجبٌ الحكم فيما يتناوله“» من الواحد لو غير جمع» والثلاث والاثنين 
لو جمعاً «قطعا كالخاص؛ ما لم يقم دليل بخلافةء وقالوا: الجمع المنكر 
ل يقيد القطع اقاقاًء لأنه اخختاف فی عمومه «(حتی نوز نس الخاص به)» تفريع 
على إيجابه قطعاً» «كحديث العُرّنيين"» المفيد لطهارة بول ما يُؤكل لحمه» فهر 


.)#( العام مثل: الحيوان مخلوق نام حساس» متحرك بالاإرادة‎ )١( 

(۲) مثل: «عين» تشمل الباصرة والّبع» لكن تعريف كل منهما مخالف لتعريف الآخر (٭). 

© لن الفكرة رن كانت اول آقراداً مقسدة بالساريف إلا أن تارلها على سيل البلا 
القمول. 

)٤(‏ أي: يتناول الأفراد قطعاً (٭). 

(ه) خرج المجمل لأنه يتناوله ظناء ودخل الخاص لأنه يتناول المخصوص قطعاً («). 

() أي لما أتوا المدينةً فلم توافقهم فاصفرّت ألوانهم وانتفخت بطونهم» فأمرهم رسول 
أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها فصحواء ثم ارتدّوا. . . 
فهذا حديث خاص ببول الإبل يدل على طهارته وحلة - وبه تمسك محمد في ي 
ا بول له ملاع ويل رة - رشتسا عر مسر مقرك سه السلا يا ا 


اله کی 
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خاص 


الس بقوله عليه الصلاة والسلام»» لأنه ا في القطعكَّة › وعند القائل 
بظنیته 5 ا لعدم التساوي «استنزهوا الو المفيد لنجاسته وهو عام . 

«وإذا أوصی بالخاتم» هو شبيه بالعام ١‏ «لونسان ڈ ثم بالقص» - بفتح وکسر - 
ور a‏ الخلقة د یسون 5 e‏ الت بينهما تقار للأن 


[تخصيص العام] 


1 ولا یچوڑا ۔ غطف على دی جوز اقخصيیطظ قرله تعالی: چو 
ا اوا یئا لر نر اسم آم عدي [الآنمام: 1١١‏ ولا تخصيص فورش دعلد4ة 


«استنزهوا من البول» ولفظ البول عام يتناول مأكولً اللحم وغيره» لأن «البول» جنس 
محلى باللام فيحمل على الجميع (*٭). 
وعُرنة: واد بحذاء عرفات ومصخرها عَرَينة: اسم قبيلة ينسب إليها العرنيون» وسقطت ياء 
التصخير في النسبة» لأن ماكان على وزن فعيلة بفتح الفاء تحذف ياؤه عند النسبة» فيقال 
في النسبة إلى حنيفة حنفي وإلى الخليفة خلفي بحذف الياء .)٠(‏ 
وحديث العرنيين أخرجه البخاري »)٥٦۸71( )٥٦۸٠٥(‏ ومسلم .)۱٦۷١(‏ والترمذي 
E O ۳(‏ اس : 
(۱) آي لو لم يکڻ العام يتناوله قطعاً لم ينسخ الخاص آلذي يتناوله القطع (٭#) . 
(۲) أخرجه الدارقطني ۱/ 1۱۲۷ء من حديث آي هريرة مرفوغاًء وتمامه: «فإن عامة عذاب القبر 
منه) . 
وآخرجه آحمد (4۰۳۳)ء والدارقطني ۱۲۷/۱ من حديث أبي هريرة بلفظ بلفظ : «أكثر عذاب 
القبر فن البول»» وأخرجه الدارقطني ۱۲/۱ من حدیث لے مرفوعاً بلفظ : «تنزهوا من 
البول فإن عامة عذاب القبر منه» قال الدارقطني : والجسفرظ سن 
وآخرجه الدارقطتي ٠١۷/١‏ م سیت ابن عباس مرافوڪاء بلفظ : «عامة عذاب القبر من 
البول» فتنزهوا من البول» وحسّن إسناده السافظ قي االبلخيص؛ ۱ 
(۳) لأن العام ما يشمل أفراداء والخاتم لا يشمل إلا فرداً واحداًء ولكن إن كان يشمل الحلقة 
والفص» والفص خاص» صار كالعام» آي يشبه العام (٭). 
)£( إذا أوصى بخاتم لإنسان» ثم أوصى - بكلام مقصول بعده - بفص ذلك الخاتم بعينه للإنسان 
آخر٬‏ فتکون الحلقة للأول والفص بين الاثنين› لأنه ذكر الخاص وهو الفص بعد العام اق 
الخاتم بکلام مقصول» وقع التعارض کر الفص بينهما تسوية ة للعام مع الخاص. أما إذا 
أوصی بالفص ۔ بکلام موصول _ فيكون بياناً» فتكون الحلقة للأول والقص للثاني (٭). 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 


ه کن اا اال خسان ۷ بالقياس» على الناسي» وعلى 


أ الح ) 
| له عليه الصلاة والسلا ١‏ «المسلم يبح على 
ا «وخبر e‏ وهو قو ي Ê‏ 

اا : الحرم لا يميد عاصيا ولا فاراً بد 


لسا بمخصو صَين) فان الناسي لس 


«لأنهما» ا «ولا ا اومن دخله») 
,)0( 
بل ذا د شی حا ٣‏ والأطراف ER‏ 0 الأموال» والظنئ 


بمخصوص › د 
لآ تحص القطیے فکان کمن الجا بالیت» فاه لا قعل جى يخرج منه 


إجماعاً: على أن العذيف الأرل غيل على السيان ٠‏ والتاني غلى العقوبة في 


الاشر“ 

)١(‏ قال الزيلعى فى صب الراية 1۸١/٤‏ : غريب بهذا اللفظء وفي معناه أحاديث»؛ منها: 
ما أخرجه الذاارقطنن [۲/4] عن ابن عباس قرغا والبيهقي ]۲۷4/4[ «المسلم يكفيه 
اسمه» اا نس اة پسمی سین پاارم فليس ولیکی اسم الله ثم ليأكل». وماأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف ]٤۸١/٤[‏ رقم ٨۸‏ عن أبي هريرة قال: «إن في المسلم 
اسم الله فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله 
فا اکل وسا في اسيل ابي عاود [3 ۳6 عن تور پن يزيد بن الضلت قال : «ذيخة 
المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر». 

(۲) هذا قول عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق - وليس بصحابي - قاله جواباً عن اعتراض 
الصحابي أبي شريح العدوي عليه لما أراد أن يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبيرء 
فحدثه آبو شريح عن رسول الله كيد : «إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها د 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرةء فت اجك رخ 
بقتال رسول الله َي فقولوا له: : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکمء انما أذن لي فيها ساعة 
من هار وقد عادت رها البوم كخرنتها بالآمس» وليبلغ القاهد منك الغائب». فقيل 
لبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال: : أنا أعلم بذلك منك يا با شريح» إن الحرم لا يعيذ 
عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة. اه. متفق عليه» أخرجه البخاري .)٠٠٤(‏ ومسلم 
»)۱۳٤(‏ وأحمد .)۲۷۱١٤(‏ 

(۳) لأن الشرع أقام كونه مسلماً مقام الذكر . 

(5) أي: القياس ظني» وخبر الواحد ظني (٭). 

. لَه عه وقوله : ءامسا‎ r وهو قوله ا : رلا‎ )٥( 

(0) أي قوله بيه «سمى أم لم يُسم؛ لأن المسلم يتركها ناسياء والناسى ذاك” شرعاً (#). 

a (v)‏ لا برقع عة ما ترشب غه سن العذاب شن الا حرةء 
وأما في الدنیا یعیذه ولا یقتل ولا یجازی حتی یخرج منه (٭). 


الباب الأول : الكتاب الكريم - العام 


٣‏ «فإن لحقمَه» أ العام خصو 3 مر ا العام علی بعض آفراده بدلیل 


مُستقل لفظي مقارن» أي موصول 2 فى التخصسيضص الأول فان قرات ضفه 
ناسغ وآما المخصض القاتي قلا يعغرط احخصيصه القرانء كما بسطه آي 
نجي“ «معلو مء م مجهول» کالربا خص من «ۆ وال ل َه ليع [البقرة: ]۲۷٠‏ بقوله 
تعالی : موحرم ابرا لابعرةة ۷١‏ وهر ية باق الرسرل بيا نظيرٌ للخصوص 
المعلوم» وقبله“ للمجهول «لا يبقى قطعياً» على الصحيح فيْخص بالقياس 
الاك" ومقاق ۳ آنه دون خبر الواحد في الدرجة «لكنه لا يسقط الاحتجاج 
به» أي: إن كان مخصوصا بمعلومء وإن كان“ بمجهول» فليس العام بحجة على 
الراجح» كما حرره ابن نجيم“ ٠‏ كآية السرقة يحتحٌ بها مع خصوص ما دون 
النصاب وغير الحرز بالإجماع «عملاً يِسَبّه» دليل الخصوص «لاستشناء” '» 


ر 


(۱) ال# تميس : قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول› قال الله تعالی : «وأحل 
اله اسيق اقح ربدا فالعام المعلوم هو البيع في الآية» والمخصوص المجهول هو الربا 
الذي قد خحص من البيعء لأن البيع إنما شرع للفضل» فهو حينئذ نظير المخصوص 
المجهول لديناء فجاء الحديث مبيناً له» وهو قوله يي : «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
إلخ. . .» فلما بين صار خصوصاً معلوماً (٭#). 

(۲) في (ه): «فلا يحتاج» . 

(۳) انظر: «مشکاة الأنوار» ۸۹/۱. 

)٤(‏ أي: أن الرسول َة بيّن الربا بقوله: «الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء احفر بالع: 
والملح بالملح› والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» مثلا بمثل› يا بيد» والفضل 
ربا» (#) . 
أخرجه مسلم (۸۷): (۸۱)»ء وأحمد (۲۲۷۲۷) من حديث عبادة بن الصامت» دون 
قوله: «والفضل ربا» وسیرد تخریجه ص۲٤۲‏ . 

. أي: وقبل بيان الرسول مي (٭#)‎ )٥( 

)7( في (م) و (خ) : « وبال حاد» . 

(۷) آي: التخصيص بالقياس دون خبر الواحد في الدرجة» لأن القياس لا يصلح معارضاً لخبر 
الواخد اتظر: اتات الأسخازة ض؟ * ٠:‏ 

(۸A)‏ لفظ : كان» زيادة من (ھ). 

(4) «مشکاة الأنوار» ۹۰/۱. 

)٠١(‏ مشل: قام القوم إلا زيدآء نظير لوأل آله آلبَيَ وحم لبأ آي : أحل البيع إلا الرباء 
ونظير ما إذا باع عبدين . . . إلخ (٭*). 


ا 


اة لتوار جلى امول و 


ا اسک > فإن كاد من المخصوص والمستشنى لا يدخل تحت الحكم والتاستي 
من وا الس اه ف مرا مل ب فاي ااتخصضس داي ب 
ما «إذا باع عبدین بألفي على أنه بالخيار في أحدهما بعینه» وسمّی ثمنه» فإنه يزم 
البيع في الآخرء فهو في الحكم كالاستئناء» وفي السبب كالنسخ . 

«وقيل : إنه» أي: العام المخصوص ايسقظ الاحتجاج به" فيتوقف إلى البيان 
«كالاسعتتاء» آي عملا به الأستقناء «المجهول» لأن كل واحد منهما» آي من 
الأستكتاء e‏ «لبيان أنه لم يدخل» تحت الجملة وهذا إذا كان مجهولاً 
وإن كان معلوماً أشبه الناسخ» كما يعلم من «التنقيح““ وصوّبه ابن نجي“ 
«فصار» دليل الخصوص على هذا القول «كالبيع المضاف إلى حر وعبكٍء بشمن 
واحد» فإنه باطل لعدم دخول الحر. 

«وقیل : إنه یبقی كما كان" قبل «اعتباراً بالناسخ» أي : إن كان مجهولاًء وإن 
معلوماً فكالاستشناء المعلوم» كمايُعلم من «التنقيح» وغيره «لأنّ كل واحد 
منھما مسققل بنقسه» بخلاف الاستثناء» فإنه بمنزلة الوصف› «فصار كما إذا باع عبدين! 
بثمنِ واحد «وهلك أحدهما قبل التسليم» صح في الحي بحصته وانفسخ”" في الآخر. 


[ألفاظ العموم] 


«والعموم إا أن يكون بالصيغة والمعنى› أو بالمعنى لا قيرء کرجال 
وقوه » لف ونشر. 


(A) 


.)«( فوأحلٌ اَل اَي صيغة جملة مستقلةء وَس برأ صيغة جملة مستقلة‎ )١( 
المقصود بالعكم الملك: وبالسبب العقد,‎ 5 

(۳) أي: لا يبقی قطعياً ولا يحتج به (٭). 

)٤(‏ «التنقيح» ا/. 

(ه) «مشکاة الأنوار» ۹۲/۱. 

I‏ آي : یبقی قطعیاً ویحتج به لانه متی کان قطعياً يحت به (٭). 

)¥( (أ): «وانتسخ» . 

(۸) «رجال» لفظه جمع ومعناه جمع () . 

(4) اقوما لقظه عرد ومعتاد جع + ؤفك عة وشي زس . 


الباب الأول : الكتاب المكريم - ألفاظ العموم 


ثم صيغة جمع المذگرء والواو في نحو : فعلوا» هل تشم| الخساءغ وضعا؟ 
الأظهرٌ لاء إلا تغليباء وفي «الفائق»“: اوم شاتس Ilo‏ 


١‏ [من وما]: 

«ومَنْ وماء ا العموم والخصوص» في الموصولة والموصوفة» وأما في 
الْخّنرٍ ظط والاستفهاه" فیلزم العموم» «والأصل» الشائع «فيهما العموم». 

«ومن» وضع لأن يستعمل «في ذوات من يعقل» ذكراً أو أنثى» ولو قال: من 
یعلم» لکان آولی» لأنها أطلقت على الل ثعالىء وهر تصق بالعلم لا بالعقل 
«ک ما» وضع لان يستعمل «في ذوات ما للا يعقل»› فإذا قال: مَنْ شاء من عبيدي 
العتنَ فهو حر فشاؤوا عَكَقوا“» لكون «مَن» عامة و«ين» بيانية لا تبعيضية"» 
لإضافة المشيگة إلى عام لا خاص. 

«وإذا قال لأمته: إن كان ما في بشت فلوسا قات ساف قرنیك وا 
وجاريةًء لم تعتق”"» ‏ تفريع على عموم «ما» _ لأن الشرط كون جميع ما في بطنها 


2 ومنه قول القائل : 
وما دري وسوف إخحال دري أقوم آل حصن أم EEE‏ | 
فعطف النساء على القوم» لأن القوم خاص بالرجال (ه). 

› القاءً ئق» کتاب معتمد في غریب الحديث› لمۇلقە جار الله محمود بن عمر الزمخشري‎ )١( 


المتوفى سنة ۳۸١ه.‏ 

.۳۸٤ /۲ الفائق‎ )۲( 

© ل ف ایسا کے وک وار سر مررت بما محجب لك والاستفهامية 
رمَا يللت بيَميِيِك سى والشرطية : ت ت تک CE:‏ ّي . 
ومشال (من) الموصولة: ریم کی َس ايد والموصوفة : ومن الاس مَن يمول ٤َامُنَا‏ 
بال . . . والاستفهامية: س دا لدی شنح والشرطة ومن سل شو ا ر يد4 . 

.]٤١ كقوله تعالى : ومن عند علَمٌ الكتب [الرعد:‎ )٤( 

() في (م) زيادة: جميعاً. وقال المعلق: لأن معناه: كل من شاء العتق من بين عبيدي فهو 
حر» وكلمة (مَن) عامة ووصفت بصفة عامةء وهي المشيثة (*#). 

e E a he a (0 

(۷) ولما ولدت غلاماً وجارية كان الغلام بحعض ما في بطنهاء والبعض الآخر جارية» وعلى 
هذا ينبغي أن تجب قراءة جميع ما تيسر من القرآن في الصلاةء لقوله تعالى: افوا ما 


إقاضة الأنوار علی اصول المنار 


ى غلامین رعقی ۰ 
غلاماً» رطا الها الو ولدت مين لم ا می اه سبد 
مغل «ما» الذي واللام الموصولة؛ و 
ا ۹ن و ات غلاا 
کی د إن عات تی ب 


را بها [الشمس: ]١‏ 
وم »» مجازاء یښ له تعائی السا وما باه 1الشمس 
من ` 


[<o +: 


کل سبيل الإفراد» بكسر الهمزة؛ 

8 اط ولک «غلى سب 

« وکل ا پا ۰ : الأسماء» للزومها 

: الانقفراده فیتناول کل فرد 

إلاضافة «قتعمها» آي الأسماء. 

«فإن وخلت») «کل» «علی الجُنکر: أو جبت عموم ۴ 

أجزاثه» لعدم آفراده «حتى فرَّقوا بين قولهم : و 

بالصدق» في الأول» لن کل آفراده ماكو 

مآكول»ء هذا هو الأضصل . 

کک الثاة قال: انت 
وفرّعوا عليه: ما لو قال : أنت طالق كل تطليقَةء تقع الثلاث› ولو 

ء ڪت ۰ ¢ 

طالق كل التطليقةء تقح واحدة» وما لو قال: E aS‏ 
ا وس ۰ ك ر ٍ مھ 8ال ٤‏ 

لا مرها ليلا ولا نهارا حتى يڪقرء و ي َل e‏ ولو اا 
يوم“ له أن یقربها لیل ویکون مظاهراً کل یوم بظهار جدید. ذکره قاضي 


أفراده»› وإن دلت على 


اسراف آو جیگ عموم 
ماکول؛ وکل الرمان مأكول» 
«والكذب» في الثاني ٠‏ إذ قء هير 


وعېره. 
«وإذا وصلّت»› کل ب ما» المضدرية «آوجبت عمومٌ الأفعال» لأنها تضاف إليها 


ے کک الجراب: كا الأعر على ايسر يال لاتقلبا الجر سرا 5ا 

e . Ra + e ۶: 3‏ ۰ ما ر 
(۱)( هو فخر الدين › الخضسين بى مزن الأزرجصي المرّغاني ٠‏ المعروف بقاضي عحان»› ۰ 
فقهاء الحنفية» توفي سنة ۹۲٥ه»‏ من كتبه: «الفتاوى»» و«شرح أدب القضاء [لخصا 
وغير ذلك. انظر: «سير أعلام النبلاء» ۲۳١/۲۱‏ و«تاج التراجم» ص۸۲ 


U 


E 3‏ 
الباب الأول : الكتاب الڪريم ألماظ العموم ر 1۰ ” 


E‏ ويکون المصدر بمعنى الوقت. فمعنی : کلما تزوحت امرأة فهي طالق› کل 
وقت يقع مني التزوج› فتطلق في کل تزوج» ولو بعد زوج آخر. 

(ويشت عموم ا فيه» آي كلما اشسمتا» كعموم الأفعال' في « کل٩۰‏ 
فإنه ثبت ضصمنا» ضرورة عموم الأسماء قصداً. 


۳ [جميع] : 

«و» من العام «كلمة: الجميع» وهي اجنين عموم الاجتماع؛ أي إحاطة 
الأفراد على سبيل الاجتماع «دون الانفراد» بخلاف «کل» «حتى إذا قال: جميعُ مَنْ 
دحل هذا الحصَ ولا فله من التَقّل» بفتحتين» ما يزادٌ للغازي «كذاء فدَخل 
قشرة معا إن لهم تملا واحداً بينهم جميعاً» الشركة : ولو دخلوه فراذی فالنفل 
للأول فقط؟. 

«وفي كلمة: کل» بأن قال: كل مَنْ دل إلى آخره «يجب لكل رجل منهم 
اللَقَل» التام لاعتبار «کل» بانفراده» وهو أولٌ في حق مَنْ تخلّف. 

«وفي كلمة: مَنْ» پاك قال : من دخله إلى آخره «يبطل النقَل» لان الأول اسم 
لقرد سابق › فلما قَرّنه ن٤‏ سقط عموم «مَنْ» فلم يجب الْمَل إل لواحد متقدم» 


ولم يو جد. 


- [اللَكرةٌ في موضع التفي تَعّم] 

«والتّكرةٌ في موضع النّفي تعمٌ» وجوباً إن تضمّن «مَنْ» الاستغراقية نحو : 
وچا قف الدار > وال قچر ازا قر : لا بي فيه ولا حل [البقرة: ]۲٠٤‏ فيمن 
قرأ بالق وقد لا تعمء ک: ما رایت رجلاًء بل رجلین. 


(وفى الإثبات تخصض؛ لعدم موجب العموم «لكنها» ا النگرة المثبتة « ممطلودة» 


(۱) لآ عموم التؤوس لا يون إل يموم التساء» فيخنث بكل تزوج؛ سواء تزوج امرأة مراراً 


أو تزوج امرآة بعد امرأة (#). 
(۲) بطریق المجاز» وهو آن يحمل «جمیع؟ معنی «کل» (#). 
(۳) ومشل: لا إله إلا الله (٭#). 


على فرد غیر معین . 

«وعند الشافعي تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة“ في انيار ر 
فعالی: ای و4 [المجادلة: ۳] وقد خحص منها الرَمِنَّة إجماعاً والخصوص 
دليل العموم» فتخص الكافرة قياس" . 

قلنا: لا خصوص أصلاً؛ لأت الرقبة اسم اللي كما خلقها الله تعالیء كذا في 
«الضاع؛ » على آن المطلق يضرف إلى انكامل. 


٥‏ [التكرة إذا وصفت بصفة عامة تعمه] 


«وإذا وصفت النكرة» في الإثبات «بصفة عامةء تة ضرورة عموم وصفها 
«کقوله: وال لا اکل احا إلا ولا رفا خن إن يكلم جميعَ رجال الكوفة“ 
«والله لا أقربكما إلا وما أفْرُكما فيه ٩‏ لم صر مول لأنه يمكنه القربان في 


(۱) کقوله تعالی : چان بذع چ معناه ذبح بقرة واحدة» وكذا معنى َر رمك إعتاق 
رقبة واحدة (») . 

۳ ظط : المدگوری ليس في (أ) و(ه) . 

(۳( لورود تحرير رقبة مؤمنة في القتل» يدت الرقبة بمؤمنة» ولما وردت في الظهار َر 
رم4 بدون تقييد» حمل الشافعئ المطلق على المقيد» آما تحن قلا تقييد عتدناء أن 
الرقية اسم البية ج 1 

)٤(‏ انظر «الصحاح» ۱۳۸/۱ مادة (رقب) وفيه: الرقبة مؤخر العنق» والرقبة المملوك» ولم 
أچد قيه ما عزاه المؤلف هنا: الرقبة اسم للبنية. لکن جاء في «النهاية» لابن الأثير ۲/ 
8۹ الرقبة : هي في الأصل العنق» فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسانء تسمية للشيء 
ببعضه» فإذا قال : أعتق رقبة فكأنه قال اعت بدا أو آم 
و«الصحاح» واسمه «تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري. المتوفى 
سنة ۳۹۳ھ اختصره الرازي وسماه: «مختار الصحاح». 

(ه) ر ا س اماف کن رھ ہی آرے اارع ایےرے ہے یں یھ یی د 
اھا لر کات جا گما إذا قال: وان لا آشرې ره رجلا وَلَدَنِيء لا تعم إذ لا يصح 
اتصاف کل فرد من أفراد ذلك النوع . ابن ملك مع زيادة )6( . 

) لو کلم رجلین يحنٿث» وإن كلم جميع رجال الكوفة لا يبحنث (يى. 

(۷) «أقربکما فیه» وصفت ل«یوماً» (). 

(۸) الإیلاء: في اللغة -: اليمين» قال الشاعر : 


اللاب الأول , الكتاب الكريم - ألفاظ العموم GED‏ 


N O a CG 
ا‎ 
۰ کل م‎ 

«ولهذا» أي لکون التّكرة تعمُ بالصفة العامة «إذا قال : أي دی" ضربك فهو 
حر فضربوه) EE‏ متفرقين إنهم يعتقون عليه» لأن «أيّاً» صف بالضرب» وهو 
عام“ والنكرة في هذا الاصطلاح ما فيه إبهام . 


الام التعريف] : 

«وكذا» أي : كالوصف العام «إذا دَخلّت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف 
بمعنى العهد» بآن لم يكن في جنس تلك النكرة معهود «أوجبت العموم» للجنس؛ 
تحر: ل الان آي شر 4 [العصر+ .]١‏ 

«حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت» اللام على الجمع» لأنها في الأصل 
اليد اقا تسر خملل لى الجنتى مسلا بالڈیلي ٠‏ اى الجمسة والفر دي“ 
شم بتزوّج امرأًة إا لف ك يتزوٌج النساءَ» ليصرورتها e.‏ 


[مطلب] 


a 2 ۹ ° 1‏ 2 ٍ 
. «والنكرة إذا آأعيدت معرفة كانت الثانية عين اللآأولى» لدلالة العهد» قال تعالی : 
رص e.‏ ور DVD‏ ° 8 
فإتعصى فرَعَوث الرَسو "` أي الذي ذكر. 


ج = 


= قليل الألايا حافظ ليمينه إ8 نرك سا اة ورت 
وفي الاصطلاح : اليمين غلى ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فأكثر ولا يكون أقل من 
ذلك (6). 


)۱( في ع( زيادة: منه. 

() لفظ «عبيدي» معرفة لإضافة «عبيد» لضمير المتكلمء لكنه لما ضيفت آي ليه سار 
نكرة (#) . 

(۳) أي دليل التعريف وهو اللامء ودليل الجمعية وهو الصيغخة (٭#). 

5) الاستغراق يشمل الجمعية» والجنس والعهد يشمل الفردية (٭#). 

Î إذ لو بقي جمعاً لم يظهر لللام فائدة (٭).‎ )١( 

0) الآية ٠١‏ من سورة المزملء وتمامھا: إا ارسلتا ایک رسوا شهدا یکر ۴ ارلا إل وو 
شرا 9 تسى رث الرس . 


BET‏ إفاضة لتوار على اسول 
1۰€ 
فت ! E‏ 
«وإذا آخیدت نكرة کاقتت IEE‏ « لآنها لو انصر ن 
لقنت س وجه والعرض ا 
E O TT ٍ‏ 
اوالخعر فة إدا اعیدت معرفة کاقت الثانية عین الاولى› لل لز له اذنعهد» فال ای 
ر ا ا الان ا ٦-٥١‏ : 
وون مع لتر ا ن ع لمر يرا [الانشراح [ 
م رن 


۶ 3 
يَعَلِبَ عَسر يسُرين؛ 
٤‏ ی ِ‫ INE.‏ ز(۳( a E (t)a‏ = 
«وإذا أعيدتَ نكرة كانت الثانية غير الا ولى » لمامر »وهد م ألقرينة. 
٤‏ 4 : ت ا STi.‏ 
والحاصل : آنه لا اعتبار للأولء وأن الثاني إن كان نكرة فهو غير الاول 
f Sof 0 n ّ‏ 
مطلقاًء وإن كان معرفة فهو عينْ الأول مطلقاء كما في «التحرير» ٠‏ فلو أقر بالف 
د پم می بجی آل وان آم به كرا يجب آلفان عمد آلإماء؛ إلا آن 


رکد المچلين . 
[ما ينتهي إليه الخصوص نوعان] 
«وما» أي المقدار الذي «ينتهي إليه الخصوص ) توعان» : 


0 سل شيت فبا وبعت کتاباً وهذه قاعدة أغلبية لوروده» مثل قوله تعالى : وهو الى 
فى الماك إل وف الاَرَضِ لَه (#). 

)۲( أخرجه الفراء فى ي «معاني القرآن؛ ۳/ ۲۷۰ من قول اين عباس» بف + لا لی ر ين سر 
واحد» وقي إسناده الكلبي› وهو متروك . . وقال الحافظ في «الفتح» ۸/ ۷١۳‏ : إستاده ضعيف . 
وهاقه لازي ا اع صقب الجي 140 قال الحافظ في «الفتح» ۸/ :۷١۳‏ 
روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاًء وروي أيضاً قوقوفا. آه. 
وأخرجه الحاكم ٥۲۸/۲‏ من طريق عبد الرزاقء عن معمرء عن أيوب» عن الحسن»ء عن 
النبي َي . قال الذهبي : مرسل . 
وآخرج مالك في «الموطأًء ٢‏ ۴ سن :طریق زف , بق اصع سی اپ ع عجر بن 
التظاي ماقرا : : «لن يخلب عسر يسرين». قال الحافظ في «الکكافي الشاف» ص٦۱۸‏ : 
وهذا أصح طرقه . 
وأورد الحافظ المرفوع منه» وأشار إلى ضعفه . 

(۴) مغل اشتریت الكتاب وبعت كتاباً (#). 

45 هن انها الى اتصرفت a e‏ 

(6) اتظر: قالتسرير» ص٤۷‏ واتيسير االتريرة ۹4/١‏ 


الباب الأول : الكتاب الكريم - ما ينتهي إليه الخصوص 


أحدهما: «الواحد فيما هو فرد رض ی أو ملق ب عطف على «فرد» 


مما هو جنس »۰ مثالهما 2 #كالمرآة؛ والنساء». 

((و» الثاني : «لثلاثة فيما كان اء صِيْغةَ ومعني» کرجال» او معاي کقوعه 
«لأن آذٹی الجمع ثلاثة ة بإجماع أهل اللغة» فيیجوز تخصيصه إليها عند المصنف ع 
لفخر الإإسلام» والمختار: ق تھی التتخصيص واحد ةا : وعليه الجمهور 
کما فی کوک 

«وقوله عليه الصلاة والسلام: الاثنان قفا قوقهجا جخاعة ‏ يرل سل 
المواريث والوصايا› آو على سنَةٍ تقدم الإمام» فإنه يتقدّم على آلا تین كالثلاثةء 
وإتما حمل عليه لأنه عليه الصلاة والسلام بُعث لتعليم الأحكام» لا لیات اللخات : 


(۱) مثل : المرأة› وکمن وماء والطائفة» واسم الجنس المعرف باللام )#( . 

(۲) کالجموع المعرفة بلام الجنس» مثل : النساء (*#). 

۳) في (ع) و(م): لما 

.۲۸-۲۷/۲ فکشف الأسرار»‎ )٤( 
و «الكشف» هو كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي»ء للعلامة علاء الدين‎ 
.ه۷٠٠١ عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة‎ 

)0( آخرجه ابن ماجه )4¥( وأبو يعلى «(VYYT)‏ والطحاوي قي شرح معاني الآثار» /١‏ 
٢ ۲‏ والدارقطنی ۸/1 والحاكم ۴۳٤/٤‏ والبيهقي في «السنن» ٦۹/۳‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني ۱ من حدیث عبد الله بن عمرو» وإسناده ضعیف جداً. 


المبحث التالث 
اللخ ةة 


[تعريفه] : 


«وآما السغترك'' ٤‏ تم بقل : المشترك فيهء لأنه عَلَمْ على هذا القسم» فلم يراع 


ء٤‏ م € ة e‏ )۲( 
فيه المعنى «فما يتناول أفرادا) فردین فاکثر «مختلفة الحدود» خرج العام «على 
سبيل البدل» لا الشمول «كالمُرء» بضم القاف وفتحهاء الموضوع «للحيض 


الي ° 


)١(‏ قاعدة: ازدحام المعاني» عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحانء فإذا انسد باب 


(۲) 


(r) 


الترجيح كان اللفظ مشتركاً (٭#). 

لأنه متفق الحدود» والفرق بين المشترك والعام: 

١‏ العام يوضع لمعنى واحد يصدق على أفراد كثيرة» والمشترك يوضع لأكثر من معنى 
واحد. 

ب - العام يدل على الأفراد الكثيرة بوضع واحد» والمشترك يوضع لمعانيها المتعددة في 
أكثر من مرة في الأغلب. 

الفرق بين اللفظ المشترك والمجاز: فإن القرء يطلق في الحيض حقيقة» وفي الطهر حقيقة› 
وأما الأسد يطلق على الحيوان حقيقة» وعلى الرجل الشجاع مجازاً. 

فائدة : الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي : 

١‏ الاشتراك اللفظي : في لفظ يدل على معان متعددة» مثل «قرء» يدل على الحيض وعلى 
الظهر: 

الاشتراك المعثوق: في لفظ يدل على معنى واحد» وذاك المعنى تحته أفراد متعددة» 
مغلا الأعر معناه الطلب» والطلب تحته: وجوب وندب» وإباحة» فقوله تعالى: 
«وَأَقِيمُوا ألصَلَوةً) آمر معناه الطلب٠‏ وقوله تعالى : نكمُم إن عن فخ حبر أمر معنا 
الطلب وقوله تعالى: كوأ يِن ت ما رفن43 أمر مناه الطليء إلا أن الطلب الأزل 
معناه الوجوب. والثاني الندب. والثالث الإباحة (#). 


[حکمه]: 


«(وحكمه: التوقف فيه“ لكن «بشرط التأامل ليترجّح بعض وجوهه للعمل به» 
كما تأمل علماؤنا القُرءَ فوجدوه دالاً على الجمع والانتقالء وكلاهما في الحيض 
لأنه يجتمع في الرحم وينتقل . 


«و لا عموم له» اق لا يستعمل المشترك في آكثر من معنى وأحد خلافا 
NY‏ 
للشافعى .٠‏ 


ند الشافعى طللانه يجوز أن يراد منه المعنيان» كما في قوله تعالى : لن اه وَمَكيڪَُ 

ا e‏ رحمة» ومن الملائكة استغفار. ۰ 
e‏ ۹ دت الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالملائكة» ولا يصلح ذلك إلا بأخذ 

2 ا الكل سر ااا : فيكون المعنى: إن الله وملائكته يعتنون بشأنه» 
E‏ ھ8 0 اعتنوا أيضاً بشأنه» وذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة» ومن الملائكة 


استغقار ومن المؤمنين دعاء (٭). 


المبحث الرايع 
المؤول"” 


[تعريفه] : 


«وأما المؤول: فما رجح من المشترك"'» السابق «بعض وجوهه» ا معانيه 


عاقب الرآی» آ٦‏ با برجب الط رايا كان أو ر والح 


[حکمه]: 


«وحكمه»: وجوب «العمل به على احتمال الغلط"“ والسهوء كمن وجدَ ماءً 


فظن طهارته»› أو آخبره واأعحد لزمه التوضوء به » فلو تبین نجاسته أعاد. 


(۱( 


(۲) 


«التأويل : حمل اللفظ على أحد معانيه مع الجزم بأنه ليس مراد الله» بل يحتمل غيره. 


يعني أن المشترك مادام لم يترجح أحدٌ معنييه على الآخر فهو مشترك› وإذا ترجح أحد 


فحتييه بتاآويال المجتهد صار ذلك المفترك بحينهة مؤولا مشل: القرب أوله آبو ختيغة 

بالحيض لرجحانه عنده» وأوّله الشافعى بالطهر لرجحانه عنده (#). 

e E‏ بقوله «من المشترك؛ وبقوله «بغالب الرأي؛ ليس 
بصحيح» لأنهما ليسا بلازمين للمؤول لوجوده بدونهماء فإن المجمل والمشكل والخئي 

إذا زال الخفاء عنها بدليل ظني كخبر الواحد والقياس يسمى: مؤولاء وكذا الظاهر والنص 

إذا حملا على بعض وجوههما يصیران مؤولین بلا خلاف› مع أن القيدين منتفيان؟ د وأجيب 

بآن المراد من المشترك اللغوي وهو ما فيه خفاء (6). 

آي تہ کے پیب الیل بب لا قطعي › فلذلك لا يكفر جاحده» لآن كلا من ا الأئمة 

مصيب ويحتمل غلطهء > أي لعل دلیله کان أضعف من غيره (#). 


التقسيم الثاني ب4 وجوه البيان 


المبحث الأول 


الظاهر 


[تعريفه] : 


«وأما الظاهر: فاسم لكلام ظهّر» أي: اتّضح «المرادٌ به للسامع؛ إذا كان من 
أهل اللسان (بصيغته» ای بمجرد سماعها بلا تأمل» وسيجيء مثاله . 


[حکمه]: 


«(وحكمه: وجوب العمل بالذي ظهر منه» على سبيل ١‏ قط ' فد عافة 
الما شرییء تی کیت به الحدود والكفارات» وينبغي أن يكون محل الاختلاف 
الظاهر العامء أما الخاص فلا خلاف في قطيعته بمعنى عدم الاحتمال الناشيء عن 
AU‏ 


() مغل: وَل لَه ابيع وحم ابأ ظاهر في الحل والحرمة» نص في التفرقة بينهماء 
والتفرقة بينهما: هو مبادلة مال بمال من غير زيادة في البيع» وبزيادة في الربا (#). 

۲( والظاهر أعم من النص› جك[ باط ف السرن أ أما اللَص فيشترط فيه السوق 
البتةء لو قيل : جاءني القوم» كان نصاً في مجيء القوم» وإذا قيل : زات ؛فلاتا خی 
جاءني القوم٠‏ كان نصا في الرؤية› لأنه سيق هذا القول له» ظاهراً في مجيء القوم لكونه 
غير مقصود بالسوق . 
ومشلہ: اک ما طا لم م السا می وك وذح فقوله تا اب لم من الس 
ظاهرء ومني رَمْكَّتَ وَرْيّحّ نص لزيادة الوضوح على ما قبله (٭). 


المبحث الناني 
التَص 


[تعريفه] : 

«وآما التص: فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم؛ سباقاًء أو 
سا وهو آخر الكلام"“ «لا في نفس الصيغة» وليس في اللفظ ما يدل عليه وضعاًى 
کقوله تعالی : فانک ما طابَ لک الآية [النساء: : ٣‏ َه منه إباحة النكاح» وبيان 
العددء والكلامٌ سيق للثاني شيل السياق وهو لن حف آل ميا هويد [النساء: م 
فالاية ظاهرة في الإأباحة» نص في بيان العدد. 


[حکمه]: 


«(وحکمه: : وجوب العمل بما وَصّح» بطريق القطع اما امات ا : وإن 
كان فيه احتمال «تأويلء هو» أي ذلك التأويل «في حير المجاز» فلا ر 


القطع . 


)۱( في (ع) و(خ) و(م): : بمعنى» والمثبت من (أ) و(ه). 

(۴) الساق » بالباء الموحدة ۔: ماقبل الشيء. والسياق - بالمثناة التحتية . وقرينه السباق 
أمر يؤخذ من الكلام المسوق لبيان المقصود» سواء كان سابقاً على اللفظ الدال على 
خصوص المقصودء أو متأخراً عنه» قيل: استعمال اسياق في المتأخر أكثر. اه. ابن 
ای شریف على - جمع الجوامع .)٠(‏ م 

)۳( «علی» هنا بمعنی مع « (a)‏ . 


المبحث الثالث 
اا % 


[تعریفه] : 

«وأما المُمَّسّر: فما ازدادَ وضوحاً على التّص» على وجو لا يبقى معه 
احتمالٌ التأويل» بمعنیَّ فی التّض» بان کان Cer‏ قراب أو في غیره بان کان 
اما فة ما 2 باب التخصيص › والأول يسمى: بيات القفسير» والثاني : بيان 
التقرير. 


[حکمه]: 
! «وحكمه: وجوب العمل به» قطعا م لک «عل ٩"‏ احتمال النسخ» من حيث 
۰ هو مفقسر» فخرج المُحكم . 


* «التفسير: حمل اللفظ على المعنى الوارد في السنة» وهو توقيفي» أي: لا يجوز حمله 
على معنی آخر» . 

) في (ه): «نصاً». 

(۲( «على» هنا بمعنی «مع» .)٥(‏ 


المبحث الرابع 


المحكم 


والتبديل» بمعنى في ذاته» كآيات وجود الصانع تعالی» آو بانقطاع 
الرسول ية والأٌول يسمی : محکماً لعینهء والثاني : لغيره. 


[حکمه]: 
«وحكمه: وجوب العمل به من غير احتمال». 
[الأمثلة]: 
ثم لما بین هذه الأقسام بين أمثلتهاء فقال ٠‏ 
«کقوله تعالی : وار يه َي وَسَرَم ربراه [اليقرة: ۲۷١‏ مال الاظاعر 
وللتص» فإنه ظاهر في التحليل والسریم» ت في التفرقة بين البيع والربا. 
جد الم مک ڪي أَحعرَ 1ص : PefvY‏ مثال ال سسس > ف«الملائكة» 
عام» و«کلهم» يقطع احتمال التخصيص › فصار فسا و«أجمعون» تقرقة فصار 


(۲) اشار الشارح بقوله: «متنع» إلى أن «أحكي» من متاه فلذتلق عاد المصنف ب«عن» (٭#) . 

النسخ کان یحتمل على زمن الرسول ية وآما فیما بعده فکل القرآن محکم لا یحتمل 
النسخ (#) . 

() چ لدیک ظاهر فيي سود الملائكة» نص في امتشثالهم الأمر» قال تعالى: 

ڪي دفعاً لتصور الجزئية أو غيرهاء وكلمة مد4 منعت احتمال حصول السجود 

بصورة متفرقة (#), 


الیب الأول : الكتاب الكريم - وحود البيان واضداده GID‏ 
« ان اله ٻکلي تن ملم [البقرة: »]۲۳١‏ مثا للمحكم. 
[مراتب هذه الأقسام] 
3 ۹ . 
«ویظهر آي کل من هده الأربع موجب للحكم قطعا» لکن يظهر «التغاوت عند 
التعارض ليصيرٌ الأدنى متروكا بالأعلى"'» يرجح الل على الظاهرء والمْغشر 
ليهماء والمُحكم على الكلل «حتى قلنا: إذا'" تزوج امرآة إلى شهر إنه متعةا 
لا نکاح؛ لأن قوله: «تزوجت» نص في النكاح ويحتمل المتعةء إلى شهره مفسر 
في المتعة للا ييحتمل النكاح. 
[أضداد وجوه البيان] 


ثم ذكر أضداد هذه الأربعة" فقال : 


)١(‏ قاعدة: عند تعارض الظاهر بالنص» نأخذ بالنص» وعند تعارض النص بالمفسرء نأخذ 
بالمفسر» وعند تعارض المفسر بالمحكم»› نأخذ بالمحكم . 
مثال تعارض النص مع الظاهر: 
رای نکم ا و کیم آن تنا انول تعارض بقوله تعالی: تک ما طا لم ين 
الاي مي وَمْكَكَ َيب آي تبين حصر العددء الآية الأولى ظاهرء والثانية نص . 
مثال تعارض المُمّسر مع النص: 
حديث: «المستحاضة تتوضأً لكل صلاة؛ عارضه المفسر حديث: «المستحاضة تتوضأً 
لوقت كل صلاة» . 
- مثال تعارض المحكم مع المفسر: «وأشيثوا ذوَی مدل ین یحتمل آناساً کثیرین› 
عارضه المحكم وو فبلا هج دة بدا («). 

(۳) في (ع) و(خ): إنه إذا. 

)۳( إن وجوه البيان: هي الظاهر والنص؛ والمفسرء والمحكم»ء ومقابلها أضدادهاء وهي : 
الخفي» والمشكل والمجمل والمتشابه» وكما أن النص أكثر وضوحاً من الظاهر» والمفسر 
اکر وضوحاً من النص» والمجمل آکٹر وضوحاً من المفسر»ء فالمشكل أكثر خفاء من 
المجمل. («#). 


المبحث الآول 
الخفی 


[تعريفه] : 

«وأما الخفي : فما» أي لفظ «حَفِي مرادهة» أي: معناه «ب» سبب «عارض» ز 
غير الضيغة' » تاکید للعارضی پان «لا ينال» ذلك المراد "إلا بالطلب» تأ 
للخفاءء وعبارة «التنقيح» أخصر وأحسن وهي : فإن خفي لعارض سمي خفيا» 8 
حَفِي لنفسه» فإن أدرك عقلاًء فمشكل» أو لا بل نقلاً فمُجمل» أولا بل أصلا 
قمتشادة ؟. 


1 ت . ء f ۳7 1 aT‏ چ )£( 2 
«وحكمه : النظر فيه ليعلم آن خفاءه لمزيرِ آو نقصان» فيظهر المراد ٠‏ كاية 


السّرقة» ظاهرةٌ في إيجاب القطع في كل سارق» خفيةً «في حق الطرار والکاش 
٤ (V0 .7T 3‏ # 
بعارض فيهماء وهو اختصاصهما باسم آخر”" > وتغاير الأسامي دليل على تغاير 


() لذ لو كان غا خفائه من الصيغة لكان فيه خفاءَ زائداًء ويسمى حينغذ بالمشكل 
والمجمل (#). 

(۲) انظر: «التنقیح» .٠١١/١‏ 

۳ في ل والمطرج؟ المرية. 

)٤(‏ في (خ): «المراد به». 

)٥(‏ الط : أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه (٭#). 
تأملنا السرقة فوجدنا الاختصاص في الطرار للزيادةء لأن السارق يسرق مالا مُحرزاً جِفيةه 
إا الطرار فهو أبلخء لآله يرق من اليقظان سالة ري وقسه لقف ماله رودا 
الاختصاص في النباش للنقصانء لأن الميت غير محرز ولا قاصد لحفظ ماله (٭) , 

)١(‏ يعني: أن الطرار والنباش غير السارق المُصرّح حقيقة في قوله تعالى: لار 


= 


زص ت . عو 
والسَارفة چ (#) . 


الباب الأول : الكتاب الكريم - المشكل 


المعاني› فطلبنا 9 السرقة کاملاً في الطرارء فيقطع › E‏ في الاق 
2 


فلا» ولو القبر في بيت ٠‏ ممَقل في الأصح . 
المبحث الثاني 


المشكل 


«وآما المُشكل" : فهو» الكلام «الداخل في أشكاله» - بفتح الهمزة - أي : 
أمثاله» پت ۷ رق آل بدلیل یتمیز به . 


[حکمه] : 

«وحكمه : اعتقاد الحقّية" فيما هو المراد» به «ثم الإقبال على الطلب والتأمل 
فيه) ری ا 
«إلى tT‏ کقولة بجالی: اقا سیک ای شِع [البقرة: ۳۴ ] اشکبه 
بمعتی: ھن آنء آر كيش فبعك الطلب n‏ طهر آله بجعت ية بقرينة 
الحرث» إذ الدبر موضع الفرث"“ 


)١(‏ لأنه بوصفه «فى بيت» اختلت صفة الحرزية. . (اين ملك). ولان لکل اغریء من الاس 
اويل ي الدعول فيه لزيارة القبر. (عزمي) (ه). 

)۲( «اليشكل عا خقي يسه وأدرك عقلاً»» يدرك بالطلب والتأمل»ء أي بالتأمل بعد 
الطلب (۴) . 

(۳) في (آ) و(خ): السقيقة والمتيت من باقي التسخ ؛ 

)٤(‏ طلبنا نظير «آنى» وجدنا «آنی» بمعنی «من آین»ء مثل یس 8 ای مدا وای پچعتی 
کیف» مثل اَن يكرد لي عُسَّ ثم تأملنا أيهما المرادة هنا؟ فتبين المّبل بدليل كلمة 
«الحرث» (#) . 

(6) الحرث: هو الولد (#). 

7) في (م) والمطبوع: إذ الدبر ليس موضع الحرث. 


[تعريفه] : 

«وأما ال ١‏ فما ۱ EEE‏ فيه المعاتي» آي : تواردت على اللزیر 
بلا رجحان لأحدهماء متساوية كانت کكالمشترك أو لا کإبهام متکلم» > لوضعه لغیر 
ما طرف کالاسماء الشرفية: ويکفي ازدحام معنيين «واشتبه المراد اشتباهاً 
العبارة» e e‏ ء فاد يرد المتشاب 


[حکمه]: 

«وحكمه: اعتقاد الحقية" فيما هو المراد» والتوقف فيه إلى أن يتَبكّن المراد 
ات ااجیل؟ کےا اارسرل 5 الریا في الاکیاء المغة فی ع قمر سای > فبقي 
فيما وراءها مجملاً فيطلب المراد في الحديث° آنه لأي معنى حرم الربا؟ 
فوجدناه القدر والجنس «كالصلاة والزكاة» وُضعَا للفعاء والماء وهما غير مرادین 
فتفسّرا بات الرسول قو . 


)١(‏ «المجمل: ما أخفي لنفسه وأدرك نقلاً» . ويحتاج للتوصل لإدراكه إلى ثلاث طلبات الأول 
الاستفسار عن المجملء > ثم الطلب للأوصاف ثم العاقل للتعين (٭#). 

(۲( #ازدحست» عغارم لا مجهول» لأنه فعل مطاوعةء والمطاوعة یکون فعله من لازم» واللازم 
لا ټود مچ ي 

)۳( في (î‏ و(خ): | لحقيقة . 

N وقد سلف تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ الصلاة-لغة: الدعاء» فاستفسرنا وقلنا : أي دعاء يُراد؟ فبيّنها النبنْ عليه الصلاة والسلام 
بالفعل» ثم طلبنا : إن هذه الصلاة ة على أي معان تشمل؟ فوجدناها شاملة على القيام والقعود 
والركوع والسجود والتحريمة والقراءة والتسبيحات والأذكان ثم تأملنا فعلمنا أن بعضها 


a. 


الباب الأول : الكتاب الكريم - المتشابه CVD‏ 


المبحث الراب 


و 
المتشابه 


«وأما المتشابه": فهو اسم لما انقطع رجاءٌ معرفة المراد" منه"» في حقنا 
دون الرسول ميد . 


[حکمه]: 
«وحكمه: اعتقاد الحقية قبل الإصابة» أي: قبل يوم القيامة» إذ لا ابتلاءَ في 
الآخرة «وهذا كالمُقظّعات في أوائل السور» مثل الم فنؤمن بها ولا نؤولء 
خلافاً لأكثر المتأخرين» وكالصفات في نحو: اليد والعين» والأفعال كالتزول. 
وق #الفحريرة: والأكتر على إعكان كرك غلافا الس" 


وفي «التنقيح»: فكما ابتلي من له ضَرْبٌ جهل بالإمعان في السّيرء ابثلي 
E E‏ و () 
الرَاسح في العلم بالتوقف» وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى"'. 


فرضء: وبعضها واجب» وبعضها سنة» وبعضها مندوب» فصار مفسراً بعد أن کان مجملاً . 
وكذلك الزكاة في اللغة: النماء» فاستفسر عنها فعلم أنها ربع عشر»ء ثم طلب الأسباب 
والشروط والأوصاف والعلل› ٠‏ قعل آ2 الك التصاب علاء رعولا الصرك صرط: لخ ها 

)١(‏ «ما أخفي لنفسهء ولم يدرك أصلاً» (٭). 

(۲) بل يقال فیه: الله أعلم بمراده (#٭). 

(۳) أي لا يرجى بُدّوه أصلاء لأنه في غاية الخفاءء بمنزلة المحكم في غاية الظهور»ء فصار 
کرجل مفقود عن بلده وانقطع آثره وانقضی آقرانه وجیرانه (#). 

() في (ع): إذ الابتلاء في الدنياء ولا. 

() انظر: «الترير» ص١‏ » ولاتيسير التحرير» ۹۴/١‏ . 

۲) انظر «التنقیح» ۱۲۸/۱ . 


التقسيم الثالث 2 وجوه استعمال النظم 


المبحث الأول 
1 لحقيقة 


[تعريفها] : 

«وأما الحقيقة: فاس لكل لفظ» كالجنس «أريد به ما“ استحمال فیا رع 
ر خرج المهملء وما وضع ولم يستخمل › والغلط والمجاز. 

ثم لفظ الحقيقة مشترك على ذات الشيء وعلى اللفظ المستعمل فيما وضع لب 
فإطلاق الحقيقة على اللفظ المذكور حقيقةٌ لخوية أيضاً وهو الأصح» لأن الحقبقة 
اسم للثابت”" لعةًّ» كذا فى «الكشف». 


زفي «التوضيح»: وإطلاق بعض الناس الحقيقمة والمجاز على المعنى› 
إما مجازء أو من خطأ العوام» وتعفّبه قي اويم تسین آله ساز ,غا 
على خطأً العوام من خطاً الخواص . 

۷ الرھے: تسین اسر لاء لخداو ج عا آو شيرت ستل اقل فاست»ء س الان 
المعروف (#). 

(۲) في الأصول الخطية: اسم للذات» والتصويب من «مشكاة الأنوار؛ لابن نجيم ١١۷/١‏ 
وفيه : لأن الحقيقة اسم للثابت لغة. كذا في «الكشف». اه. 
وانظر «كشف الأسرار» للنسفي ١/٠٠٠ء‏ وفيه : الحقيقة فعيلة من حم الشيء إذا ثبت» 
ومنه الحاقةء لأنها ثابتة لا محالة» والحق هو الثابت. اه. قال ابن عابدين في 
انسمات الأسحار» ص۹٠‏ : وقد وجد كذلك مصلىئ في بعض نسخ الشارح. يعني: 


.- ۱ «التوضيح»‎ (۳( 
.۷١/١ «التلويح»‎ )٤( 


الباب الأول : الكتاب الكريم 


موا ر 
E‏ و جود ما اش له» ا 


ایا ¢ ب بوت حکمه قطعا «خاضا کار ن او عاماً» 
اعرا آي نهیا: کقوله تدالی: ايه الن ر ي ا 
و Ii Fen 2 a‏ ج اتر ار ڪڪ غو 4 االحج: [VY‏ فقوا 
#ۆ ود دقرنو لر 7 [الاس]م a [YT‏ 

ر ر خاص في ال َة €9 ا 
e :‏ %5 لامور وا مته له ¢ ام و 
ما کور 3 نم یی 7 ¥ 


«واما المجاز: فاسم لما» أي: لكل لفظ کید به غے ا وضع له لمثاسبة 
نینھما a‏ 


ر ا ك a‏ 
2 ا 0 tA 0 . u KE‏ ا 


8 و حكمه : وود با أستعير » آي : توت الحكم للمعنى المستعار «لهء اسا 
کے ر لے 


کان» كقوله تعالى : أو للمستم أليَسَاءَ [المائدة: ]١‏ المراد الجماعء وهو خاص› 


أو عاما» اذا ازن به ها يقيد العموم› کالصاع في الحديث ET‏ 


)۱( وهو ال لرکوع › والزنا (#). 
)۲( لراکع واا و () . 

(۳) 
(£) 


وأراة الالء ونا آن ما کال کلي کا کئیر فهو عام . 


چ 2K‏ 1 ا ظا ازا أ | کا E‏ 
في قوله : دولا £ اع بالصاعين هنا اصق صاع واراد ما يکال به أي اصق المحل 
م حعلا کل مار حل َو a‏ ويحاأور 0 اا ون الحقيقة لنت بمرادة اتاق اد نس الصا 


TE 
. , إفاضة الأنوار على أصيىر‎ YY 


[عموم المجاز]: 
کم لا علق آنه لا يعم جميع ما يصالخ له اللفظ من آنواع المجازء بل پیر 
جميع افراد ذلك المعنى على الصحيح» لما مر من أن الصيغة للعموم من غير تفر 
بين كونها مستعملة فى المعانى الحقيقية أو المجازية. ۱ 
#وقال الشافعي؛ أي بعض أصحابه: لا عمومٌ للمجازء لأنه ضروري» 
رة يتقدر بقدرهاء والأصح في المذهب القول بعمومه؟. 


ر 


«وإنا نقول: إن عموم الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة» وإلا لما وجدث حقيقة 
إل وهي عامة «بل لدلالة زائدة على ذلك» وهي أدوات العموم» ککونھا نکر فی 
موضع النفي ٠‏ فكذا المجاز. 


«وكيف يقال: إه ضروري وقد كر في کتاب الله تعالی» والله منرّه عن 
الضرورة؟ «ولهذاء أي لجريان العموم في المجاز «جعلنا لفظ الصّاع في حديث 
ابسن عمر رضي اله تعالى عنه» لا تبيعوا الدَرْمَم بالدّرهَمَيْنِ› ولا الصاع 
بالشاعغین ‏ اعاعا کیا تج من المطعوم وغيره» بإطلاق اسم المَحل على 
الحالَّ مجازاًء لأن حقيقة الصّاع غير مرادة إجماعاً. 


ت ت ی ی ن 


= الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصاعين فلابد أن يكون مجازاً عما يحله (٭). 

9 آت اء على فاعدة۔ لا ضار إلى المجاز إلا عند عدم إمكان الحقيقة (ه). 

(۲) قال في التلويح: «اعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية» 
عزمي (e)‏ [التلويح .[AY/1‏ 

(۳) مثلاً: (رجل) خاص. لو قلنا: (الرجل) صار عاماًء فالعموم جاء من (أل) الدالة على 
العموم» ومثل (أحد) نكرة خاص» لو قلنا: ما أحد جاء» عام» والعموم جاء من (ما) 
المفيدة له (#+) . 

)€( في (ع) و(خ) و(م): «عن ذلك ضرورة». 

(6) خر جه أخمد )٥۸۸٩(‏ من حدیث ابن عمر مرفوعاء وإسناده ضعیف . 
وآخرجه مالك في «الموطأ“؛ ٦۳٤/۲‏ من حديث ابن عمر موقوفاً. 
وقول ۶ يعوا الدرهم بالدرهمين» آخرجه مسلم )٠٠۸١(‏ من حديث عثمان بن عفان 
مرفوعاً. 
و«الدرهم»: حقيقة» لأنه أطلق الدرهم وأراد به الدرهم. و«الصاع»: محاز» لأنه أطلق 
الصاع وأراد به ما يکال (٭) . 


7 


N 


ذا" کي 3( 


NY 8‏ [ إفاضة الأنوار على أصول المنار 
N‏ نواع المجاز» بل يعم 


جميعَ أفراد ذلك المعنى على الصحيح› لما م ا 
بين کوتها مستعملة في المعاني الحققية أو المجازية. 


«وقال الشافعي» أي بعض أصحابه: «لا عمومٌ للمجازء لأنه ضروري)» 
والغابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والأصح في المذهب القول بعمومه ا 

«وإنا نقول: إن عمو الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة» وإلا لما وجدت حقيقة 
إلا وهى عامة «بل لدلالة زائدة على ذلك» وهي أدوات العموم» ككونها نكرةٌ في 
موضع الر": فکذا المجاز. 


«وکیف یقال: إلّه ضروري وقد گر شي کاب الله تعالی وال مره عن 
اسرد فولیاا ا ج العمومٍ في لباز «جعلنا لفظ غه القع في حدیث 


E‏ فاا قا تول ا وغیره: بإطلاق Ê‏ اا ا 

الحالّ مجازاًء لأن حقيقة الصّاع ق راط اچاعا. 

E N 

= الي یکون هن الخشب پجوز بیعه پالصاغین قلاید آت یکون مجازاً هما بحله (#: 

.)0( أي بناء على قاعدة: لا يصار إلى المجاز إلا عند عدم إمكان الحقيقة‎ )١( 

(۲) قال في التلويح: اعام أ القرل يسم بي السار مسا لم تيده في هنب لاليب 
O i‏ أل) الدالة على 

(۳) مثلاً: (رجل) خاص» لو قلنا: (الرجل) صار عاماًء فالعموم جاء من ( 2 
العموم»› ومثل (آحد) نكرة خاص»› لو فلنا: : ما أحد جاء» عام» والعموم جاء من 
المفيدة له (#). 

)€( في (ع) و(خ) و(م): «عن ذلك ضرورة». 

. من حدذدیث ایت مر حرق عا وإسناده ضعيف‎ )٥۸۸٥( E آخحرجه‎ (٥) 
8 من ديت این عر عوقیفا:‎ ٤ وأخرجه مالك ف في «الموطاً»‎ 
* تبیعوا الدرقم بالدوخمين» رجه مسلم ا(۵٥١) فن ديك‎ Yy» وقوله:‎ 
مرفوعاً . ڪا پان أطلق‎ 
۰ : و«الدرهم»: حقيقة» لأنه أطلق الدرهم وأراد به الدرهم . و«الصاع؟‎ 


ا کو دب ههد دده ےک و فة رده اد ت هتم و2ف شه 


الاب الأول : الكتاب الكريم - المجاز Aj‏ 


ا س جي 


[علامة معرفة الحقيقة] 


۳ «و» من علامات «الحقيقة» آنها لا تسقط عن المسمّى» آق: لک يصح 
تفيها شه ابخلاف المسجاز؛ فالآب لا په عن الوالد والجد پسكى آباً ريفى 


.0 
هة ڃ 


[يسقط المجاز مع إمكان الحقيقة] 

٤‏ «ومتى أمكىّ العمل بها» أي بالحقيقة «سَمَّط المجارًه لأن الخُلَّفَ لا يعارض 
الاجل: 

«فيکون العقد» في قوله: وکن راڪم ًا عَقَّدعٌ اَن چ [المائدة: ۸۹] 
الما ينعقد؛ آي : يرتبط» فيختص بالمنعقدة لكونها ربط القَسَم بالمُقَسّم عليه أو 
الجزاء بالشرط «دون العزم"» آي: قَصدٌ القلب كما قاله الشافعي» حتى يُكمّر في 
الوس أيضاًء وما قلنا أولى لقربه إلى الحقيقة بدرجة» لأن أصل العقد عمد 
الحبلء ثم استعير لربط الألفاظء ثم استعير لعزم القلب . 

«و» یکون «النکاح» في قوله تعالی : ولا کحوا ما نکی ٤اباؤْ‏ كم [النساء: ۲۲] 
«للوط ی0٩‏ عندنا «دون العقد» كما قاله الشافعي» لأنه للوطء حقيقة“ وللعقد 
مجازء تى استدل ‏ بالآية على حُرّمة من زتی بها الأب على الاين » فييفى من 


i E O 
. آي قال عت د ا‎ ۳ 


في (ع) و(خ) و (ه): «في المنعقدة»» وسقط من (م). 

إذ العزم هنا مجاز (#). 

: اللغة حقيقة النكاح : الوطء» والعقد مجازء ومن حيث الشرع حقيقة النكاح‎ e 
. لتد لابه سيب والوطء ماز جه‎ 

#) قال الفرزدق: 

۴ سی اھ ارا رپ خاوة فا مقي اف لحل الكرفة الطي 
التاركين على طهر نساةهم والناكحين بشاطي دجلة البقرا 
ب © دلخ ماز استدك»ء رقي (): سجازا اسخدلى وفي سا : مجازاً امستدلال. 
والمثبت من (|). 


(0 


e TY J 
قد عليها با کف کرجا بای جهح: أو بإرادة المجاز مع الحقيقة في م‎ 
€ ر 8 2 اا‎ 
. لمدسخی‎ e 0 ھی‎ 


بالحكم «بلفظ واحد" آم کر للت لا تقتل اسنا ads‏ ورا ق 


لشافعي بدلیل قوله تعالی : بايطا [البقرة: [TI‏ لآدم وحواء. 
ا 3 0 
فرب لل جس؛ والمجاز" سن الجقيقة كالعارية من 


وجوزه ا 

الافظ تل قا 
کک اجتماعهما «كما استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس 
ملكا وعارية في زمنِ واحد*» والآية من باب الّغليب» فيكون فيهما مجاز فقط 
باعتباره» كيا آفاده اليندي في «شرح المخني؟؛ د بگونهما مرادین؛ لانه لا راع 
e‏ اللفظ في معنى مجازي يكون المعنى”“ الحقيقي من آفراده» 


7 


هو المع عنه بعموم المجاز» كما سيجيء قريبا 
ای الو انرک ی اصق انی ما کي کا : لو قال 
E OES‏ 
N lS E )۱(‏ الدمشقي فقىه» توفي سنة ۹۸۷ ه» من 
i a OT O O (۲)‏ 
فرداً من أفراده (#) . 
(۴) آي المجاز كالثوب المستعارء والحقيقة كالثوب الملك .)١(‏ 
)٤(‏ والأوضح في المثال أن يقول: ا اکسا انیقی ارت ارادا ت 
e‏ بطريق الملك والآخر بطريق العاريةء ليكون اللفظ بمنزلة اللباس» وا ن 


ق والحقيقة والمجاز بمنزلة الملك والعارية؛ ولا يتا تقال : : إن الرا 
ل ته ليه بريق العلاك دال 


الك 


آثاره: «شرح ملتقی 


استمار ا NS‏ من السرتهن ولبسه يدف 


. اللفظ‎ a في‎ )٥( 


تقر خی ۷۷۹ 
جناي 


PS E ۶‏ ا 1 0 ai Fs‏ 
۷ «الفاری الظیریت: قر الین ایی پگرء مسد بن آجمدین عض ا 


توفي سنة ۹١1ه.‏ 


ری اء کت اکرو ء جو cm‏ 


ب ا س 


ته 


س 


ے 


چک اچ أعنقتّکما» ونوی طلاق زوجته وعبَیَ آمته» عتقت آمتّه ولا تطلق 
زوجتّه» وهو دال على عدم جواز الجمع في المثنى کالمفرد. 


اسا : 

لم کر المسائل الأربع"“ المتفرعة على منع الجمع» فقال: 

ا احفى إن الوصية للموالي لا تتاو مزالي الموالي" باذ ان له 
عق - بفتح التاء - «واحدٌ يبستحق اللصف» آي نصف الموصى به » سواء کان 
الموصى به آلخلت .او أقل أكتر ‏ عبد اللإأجازة: أو عدم وارث» ذکره ابن 
نيم لأنه لمعتقه حقيقة» ولموالي الموالي مجاز. 

a‏ ف وک ج 

«ولا بلح غير الخمر بالخمر*““ كما قال الشافعي» حتى حد بالقليل من 
قبة الأشربة المسكرةء لأ الخمرَ حقيقة للنيْء من ماء العنب إذا غلاء ولخيره مجاز 
للمخامرة. 1 

ولا يراد" بثو بيه بالوصية لأبنائه» أي أبناء فلانء لاأنه للصابي حقيقة؛ 
ولغيره مجاز» وهذا عند اللإمام. 

)]٦ ولا یراد ال باليد في قوله ټعالى: او لَمَسَم اليِسَاء4 [المائدة:‎ ٤ 
3 حلاف اوا‎ 

ت ا | ٤‏ «والمحاز» 

لأ الحقيقة قيماً شوى الأخيرة وهي الموالي والخمر و لصلبي ا : 
رهر الجماع «فيه» أي في الأخير «مراد» بالإجماع» حتى أحلوا 2 التّيمم بهذا 
النص» مع استدلالهم به على آن اسن باليد ناقض «فلم يبق الآخر» وهو المجاز 
ج ھچ ی ی 
في النسخ عدا (1): الأربع مسائل؛ والمثبت من (ا): 
٤‏ وليس لمعتق معتقه شيء إلا إذا لم يكن المعتق بلا 

اوی ب الت ١9ء‏ 


رانف فق شق مسق التو 


آنظر: شام الآنوارء ۷ر۳١۲‏ . 
1 
ی في إيجاب الحد على شاربها . 
فی (ه) : : ا 
5 في (ه) ۶ يدخل». الجماع»؛ والمراد هنا المجاز لا الحقيقةء 


لفظ «لامستم» حقيقة ق ااسس باليد»› ومجاز في a‏ 
أي بخلاف الفروع الغلاثة المار ذكرهاء إذ يصار فيها إلى | لحقيقة 


CIE)‏ إفاضة الأنوار على اصول المنار 


سمس امس مر ممم کے س م و س م مہ س م ہے میت ی ریہ ۰ ا سے ری ےہ ی ہے 
: م سے > سے ہے 
ت م ر 


في الثلائة » والحقيقة في الأخير“ «مراداًه لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


[فروع]: 

-١‏ «و؛ ما قيل: إن «في الاستئمان» من الكفار «على الأبناء والموالي تدخل 
الفروع؛ فيلزمكم الجمع؟ 

جوابه: إنما دخلوا «لأن ظاهر الاسم؛ آي : اسم الأبناء والموالي" «صار 
شبهة في حقن الدم؛ من أن يسفك. والأمان يَثْبْتُ بأدنى شبهة”" . 

ثم آشار إل ما يرد على الجواب فقال: «بخلاف الاستشمان على الآباء 
والأمهات حيث لا يدخل الأجداد والجدات؛ أي لم تعتبر هذه الشبهة «لأن هذا» 
التناول معتبر «بطريق التبعية““ لا مطلقا «فيليق بالفروع دون الأصول» فلا يكونون 
تبعاً» وآما حرمة نكاح الجدات فثبوتها بالإجماع لا بالكتاب. 

«وإنما يقع؛ الحَلِفٌ «على الملك والإجارة؛ فيما إذا حَلّف لا يدخل دار فلان 
فوة على «الدعول عاقيا ومعلا فیما إذا حَلّف لا يضع قدمّه في دار فلان؛ ولا نة له 
لا للجمع بين الحقيقة والمجاز ٠‏ بل إنما يقع في الثاني «باعتبار موم المجاز"؛ 


)١(‏ قوله: «والحقيقة في الأخير» سقط من (ه). 

(( كما قال اله تعالى يبي ١اد‏ فشمل أبناء الأبناء. ولفظ «موالي» لأنه يُطلق عُرفاً على 
موالي المواليء فاحتياطاً يدخلون» والعلة هنا حقَنٌ الدم» والاحتفاظ مطلوب على 
الوصيةء لأنها منافع دنيوية (#). 

(۳) أي العلة هنا حقن الدم إذ الأمان يثبت بأدنى شبهة لأن الأبناء يتناولهم باعتبار طريق 


التبعية (#). 

() فالآبناء فروع في الإطلاق والخلقةء وآما الأجداد فروع في الإطلاق» أصول في 
الخلقة (#). 

)٠(‏ [الحقيقة]: وضع القدم منتعلاًء والملكية للدارء أي بان تكون تلك الدار ملكاً لفلان 
المذگور. 
و [المجاز]: وضع القدم حافيا وعدم الملكيةء آي بان كان فلان مستأجراً لتلك الدار أو 
مستعيراً («). 


)3( آق: عندناء وأما عند الشافعي فلایعتبر عموم المجازء بل الجمع بين الحقيقة والمجاز - 
[فتقول]: إن دار فلانء يدل على ملکه حقيقة وعلی الإإجارة والعارية ازا فإدا قلنا 


E 


E‏ استعمال اللفظ في معنى مجازي يكون لمحتي الحقيقي من 
وهو - 
أفراده» فصار الملفوظ - وهو وضع القدم - فاا عن شيء٠‏ وذلك الشيءُ عام 
وهو الدخول» فڌگر السب وأراد السب » «و» في الأول باغتبار تة السكئى؛ 
از الدار لا تعادى . 


ت 


«وإنما يحنت إذا قَدِم ليلا أو نهاراً في قوله: عبدّه حر يوم يقدم فلان» مع أن 
اليوم للنهار حقيقة» والليل مجازاء لا للجمع بينهماء بل باعتبار عموم المجاز؛ 
«لأن المراد باليوم الوقتٌ» ازا «وهو عام» شامل الليل والنهارَ . 

وضابطه : أن مظروف اليوم متى كان غير همتدٌ كالقَدَوم يكون قرينة المجاز» 
والمراد بالممتد" : ما يصح تقدیره بمدةٍ» وبغیره ما لا يصځٌ» وفيه إشارة إلى أن 
المعتبر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذي تعلق به اليوم» لا الفعل الذي أضيف 
إليه اليوم» وكلام «المحيط“ مُشعرٌ بأن اليوم مشتر بين مطلق الوقت وبياض 
النهار» والأرجح الأولء لأن المجارَ خير من الاشتراك قاله ابن نجي . 


= المقصد من داره سكنه» فدخل الملك والإجارة والعارية فيه وصار كل منها فرداً من أفراد 
السكنى . والدخول يحتمل وضع القدم حافياً ومنتعلاً صار كل من «حافياًء ومنتعلاً» فرداً 
من أفراد الدخول (٭#). 

(۱) انظر ص ۲۰ 

نحو لبست الثوب يومين .)٠(‏ 

الفعل الغير ممتد: مثل القدوم» وجعل العبد حراًء والتكلم والضحك. والممتد: مثل 

الركوب واللبس والمشي . 

فأصح الأقوال هو أنه : إن كان الفعلان ممتدين مثل: أمرك بيدك يوم يركب فلان» أو غير 

ممتدين مثل: أنت حر يوم يقدم فلانء يراد باليوم الوقت أن يشمل الليل والنهار. وأما إن 

كان أحدهما ممتداً والآخر غير ممتده مثل: أمرك بيدك (ممعد) يوم یقدم (غپر سمعد) 

فلان» أو أنتِ کذا (غیر ممتد) یوم یرکب (ممتد) فلان. 

فالمعتير هو العامل ف في الوم # المضباف إليهء فتبين أن «أمرك بيدك؛ يشمل النهار لأنه 

ممتد» وأنت کذا يوم يركب فلان يشمل الليل والنهار لأنه غير ممتد (#). 


هو «المحيط الرضوي» لرضى ي الدين محمد بن محمد السرخسي»› برهان الإسلام» الحنفي 
المتوفى سنة ۷۱ھ. 


۳ «تاج الترا۔ جم» ۲۰۰ و«الأعلام» ۲٢/۷‏ . 
نظر : >٠‏ اقشكاة الانوار» ۴۹/١‏ . 


(۳) 


إقاضة الأنوا 1 ٍ 
الل افشة ورمن واد ع امو ر 
۶ 


ونوی ې 
ليمي" مع أن الكلام للتذر حقيقة» ولليمين مجاز» لتوقفه اي الثية لا للجم 
بينهماء بل «لأنه نذرٌ بصيغته» لكونها موضوعة لذلك یمین بموجبه) _ رز 


ٍ س 
الجيم ‏ لأن «عليّ؛ ويجاب" وإيجاب المباح يصلح پیا ریت کن | 
يصمه يجب القضاء بالنزر١‏ والكفارة باليمين» «فهو كشراء القريب يمره 
بصیغته» تحریرٌ بموجّبه) وهو الملك لاستحالة كون الشراء مُنْبتا للملك مَرِیلاً ل 


قسمي الشراء: إغفاقا» بواسطة كمه لا صخت 


[بيان طرق المجاز]: 


«وطريق الاستعارة:٠‏ أي المجاز؛ إذ الاستعارة في اصطلاح الفقهاء ترادف 


مجاز مرسل : وهو أن یکون علاقته غير المشابهة. 
واستعارة: وهو أن کون علاقتة المشابهة. 
[المجاز في الحسيات] 


. )6( 5 8 
ا ۲تصال بین ١‏ کسر“ ) وفد حصره العلماء بالاستقراء في خمسة وعشرين 


0 يحمل اٹ بارت غير منوت للرلیی دسل مرق ی الرہے ,ا الہ کیو 
المراد به رجباً محيناً وهو الذي يغقب اليمين» وأن يکو : 
(ح) (6) . 

)۲( فإن نوى اليمين ضا ترا وریا سوا نوی اندر آو فم پتوه. إلا إذا نفاه يكون يميا 
قق ۽ کما إذا نفی الیمین یکون نذراً فقط (یی ٠‏ 

(۳) في (ې: الان على اللإیجاب . 

() لانه نذر حقيقيةء يمين مجازاً (ه). 

)١(‏ الاتضال: حو الاة, والاتصال قسمان: إن كات اليس للمشابهة سمي صورياًء وزن کان 
للمشابهة سمي محنوياء إذا الاو المرسل هو باعتبار الأصولين اتصال صوري. 
والاستعارة اتصال معنوي (#) . 


ن منونا فیراد به رجب من عمره. 


ھان 


نا مسر می ل رب اي 


ي ول اڪتب الڪريم اجان ae‏ 


واسم الملزوم على اللازم وعكسهء واسم المطلق على المقيد» وعكسهء واسم 
العام على الخاص» وعكسه» واسم الحال على المحل» وعكسه» وحذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وعكسه» وتسمية الشيء باسم مجاوره"'» وتسمیته باسم 
ما يؤول إليه» وتسميته باعتبار ما كان عليه» واسم آلة الشيء عليه» واسم الشيء 
على بدله" والنكرة في الإثبات للعموم والمعرف باللامء وإرادة واحد منكرء 
واس أحد الضدين على الآخر. والحذف والزيادة كذا في «التقرير» وغيره. 

وصَبّط ذلك المُصنّف تبعاً لفخر الإسلام“ في شيئينء وهما: الاتصال «صورة 
او سی آي وصفاً خاصاً لازنا مشهوراً كما قي تسمية الشجاع: أسدا 
بينهما اتصال معنىّ» وهي الشجاعة «والمطر سماء“ بينهما اتصال صورةء فإن 
السماء: اسم لكل ما علاك»ء والسحاب عال والمطر منه» هذا في الحسيات . 


[المحاز فى الشرعيات]: 
۲ «وفي الشرعيات: الاتصال من عة السة والفعلل ‏ آی: اتسال 
السبب بالمسبب» والعلة بالمعلول «نظير الصورة““» في المحسوس» فالمشابهة في 


ذلك من حيث المجاورة صورة. 


® 8 ® 


(1) في (آ) «الشيء في مجاوره». 

() في (أ): «واسم على بدله». 

كر مها المضيقف آريسة وعشيين نوعاً» وأسقط الخامس والعشرين» وهو: إطلاق أحد 
المتشابهين على الآخر. أنظر: «نسمات الأسحار» ٠۷١‏ 

(4) انظر : «أصول فخر اللإسلام» 04/۲ . 

() قوله: «صورة» إشارة إلى المجاز المرسل. وقوله: «معنى» إشارة إلى الاستعارةء ولم 
يصرح بهذا لأن الأصوليين عندهم المجأاز والاستعازة شيء واحد يمى استعارة (#). 

ی( اساسا 

)١‏ أي: إن الاتصال الصوري في الشرعيات يكون من حيث السبيية والتعليل. والاتصال 
المعنوي فى الشرعيات هو أن المشروع کیف شرع؟ ائ لاي معنیّ شرع ذلك العقد 
المشروع (#٭). ۰ 

متى كان من حيث السببية والتعليلء لا يوجد معنى للمشابهة (#). 


فاا ارک ی جد د مزاج 


` EELLY 


إفاضة الأنوار على | | 
AD‏ ت یں ی 


 - ET‏ م 
«والاتصال» آي اتصال عقد مشروع بعقد مشروع «في المعنى المشروع» حال 
کونه مقولاً فيه «کیف شرع؟» أي : لاي معنى شرع ذلك العقد المشروع؟ انظير 
السعتي ١‏ فالهية والهدةة فإن كل مجهما قمليك باك وض فيسشی 
أحدهما للآخرء حتى يرجع بصدقته على الغني لا بهبته للفقير . 

«والأول» أي ما هو نظير الصورة «على نوعين»: 

«أحدهما: اتصال الحكم بالعلة"» كاتصال الملك بالشراء» لف ونشر دران 
أي هذا الاتصال «يوجِبٌ؛ أي : يبت «الاستعارة من الطرفين؛ وذلك بأن تطلق الى 
ويراد بها الحكمء وبالعكس للمجاورة بين العلة والمعلول «حتى إذا قال: إن 
اشتریتٌ عبداً فهو حر فاشترى نصف عب فباعهء» ثم اشترى التصف الآخر شراءٍ 
صحیحاً «ونوى به الملك» آي قال: عَنيتٌ بالشراء الملك عََق" هذا النصف «او 
قاف؛ إن ملک عدا پیر سی فيلك سفت عبن فیاغه : ثم مَلّك النصف الباقى 
«(ونوی به» آي بالملك «الشراء» لا يعتقّء آی هلا النف ‏ :۽ ما لم يجتمع الک 
ی الک وإئما ايصدق فيهما ديانة لابه اسار الا للحكم في الأولء 
وال للعلة في الثاني وفيه يُصدّق قضاء أيضاً لأت ف تشديدا. 


«والثاني» من نوعي اللأول: «اتصال السبب» المفضي ا الحكم ابالھے', 


(۱) متى كان من هذا القسم» توجد المشابهة (#). 

( العلة: ما أفضى إلى الشيء مع التأثير فيه. السبب: ما أفضى إلى الشيء من غير التأثير 
فيه. وهذا باعتبار الأصوليينء أما عند غيرهم فلا فرق بين العلة والسبب. 
والحكم هنا الملك. والعلة الشراء» فلو أطلقت أبهما وأردت الآخر يقع البيع» أي فلو 
فال ایی آو قال: ملكت» يقع البيع . 
بخلاف السببية» فإنك تطلق السبب» وتريد المسبب ولا عكس (#). 

(۳( صوابه : لم يعتقء كما يظهر لمن تأمل شرح ابن ملك وكذلك قوله فيما ياتي بعد سطر: 
لا يعتق: وابد يعي #١‏ وانظر ۲ امسات ال سار» به 

)٤(‏ «أي هذا النصف؛ سقط من (أ). 

() قوله «ما لم يجتمع الكل في ملكه) الصواب ذكره في المسألة الأولى. انظر «نسمات 
الأسحار» ۷۷. 

.)«( المسبب لحكم.‎ )١ 


2 ن‎ a. 
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IETS EEE EES E SUE SFE EL 
جاتصال زوال ملك المتعة» بأمته «ب» ألقاظ «زوال ملك الرقبة'» فقوله : «أنت‎ 
ة» سبب مفض لزوال ملك المتعة بواسطة زوال ملك الرقبة.‎ 


وفي هذا النوع إنما تجوز الاستعارة من أحد الطرفين «فيصح السبب 
ےی" أي: للمسبب» كاستعارة ألفاظ العتق للطلاق «دون عكسه"» لاستخناء 


لسبب سن الم امجواز تاقد کن 1 ااا و ففقد 


[متى يصار إلى المجاز] 


«وإذا كانت الحقيقة ماسر e‏ شمَة ية #اآق مهورةا عد التاس «صير 


«كما إذا حَلّف لا يأك من هذه النخلة» مثال للمتعذرةء والمجاز: أن لا يأكل 
کا OSs‏ يضح قدمّه في دار فلان» لی : والمجاز: آن ل یدخل . 


«والمهجورة شرعاً كالمهجورة عادة» حتى ينصرف التو كيل بالخصومة» فإنها 
2 ا 


مهجورة شیا لقوله تال ۔ وولا بترعوا عوأ [الأنقال : [٤‏ فیصار «إلى» المجاز» 


(۱) ویثبت ثبوته» كما لو قال: اشتريت هذه الأمةء فيثبت بالملك ملك المتعة (#). 

(۳) بان تطلق السبب وتريد المسبب» أي الحكم لا بالعكس (*#). 

(۳) بان يقول لزوجته: أنت حرة وبريد به أنت طالق» فيصح» وتقول: بحت نقسي منك»› وتريد 
به النكاح» فيصح› ولا يجوز أن يقول لأخته: أنت طالق ويريد به أنت حرة» فلا يجوزء 
لأنه أطلق المسبب وأراد السبب إذ المسبب يحتاج للسبب ولا عكس (#). 

9) المتعذرة: ما لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقةء والمهجورة: ما يمكن الوصول إليه إلا أن 
النأاس تركوه (#). 

() حتى إن لم يكن لها ثمر يصرف يمينه إلى ثمنهاء فلو بيعت في المستقبل حطباً لا يحل أكله 

من ثمنها وإن أكل حنث (#٭). 

في (أ) و (ه) : «ولا يضع؟. 

إذ الحقيقة الوضع حافياًء وهذا هجره الناس فيمشون ويدخلون منتعلين» فيصار إلى 

المجازء أي لو دخله منتعلاً يحنث (#). 

أي في أنه يصار إلى المجاز (٭). 


(0 
(¥ 


(^) 


neg N ashe 


افاضة الأنوار قل | 
iD‏ ي 
وهو «الحواب مطلقا» أي: بنعم» آو لاء حتی لو قر على موگله رمه لوز 
والشافعي. 


«وإذا حَلَّف لا يكلم هذا لصب لم یتید کلقہ یران ہا ےر 
ملق لن ترك کلامه لت ك الترحم» حرام ؟ لحدیث : اھ نا ن ا پر 
صغيرنا فكان المراد الذات. 


«وإذا كانت الخفيفة مسقععالة ای غير مهجورة شرعا وعادة «والمجاز 
متعارفاً» اق غالباً في التعامل عند بعض المشايخ» وفي التفاهم عند البعض «فهي 
أولی عند آبي حنيفة رحمه الله تعالى» خلافا لهما» فعندهما المجاز أولى «كما إذإ 
حَلف لا يأكل من هذه الحنطة”" أو لا يشرب من الفرات» و ا ی متت س 
بأکل عينها وبالکرع منهء ل بأکل الخبز والشرب من الأوانيء خلافا e‏ 

«وهذا» الاختلاف «بناءً على؛ أصل آخر وهو «أن الخلفية؛ أي : كون المجاز 
خلفاً عن الحقيقة «في التكل”“» دون الحكم «عنده» فيكفي صحة الكلام من حيث 


() لان هجران الصبي مهجور شرعاً لحديث «من لم يرحم صخیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل 
عالمنا فليس منا؛ فيصرف إلى المجازء آی: لا يكلم هذه الذاتء فلو کلمه بعد ما کبر 
بیت فلو سافیہ لا اکلہ سیا یسل لی زین سیا اة اھ ر (ابن عابدين على 
الحصكفي) (#(. 

(۲) آغرچه ارتي ۹۱۹ من ديت ان وهال: حديث حسن صحيح . وأخرجه البخاري 
ق لادب المفرد؛ )۳١۳(‏ من حديث ابي شريرة» وأحمد في «مسنده» (1۷۳۳) من حدیث 
عبد اته بن عمرو بن العأاضص. 

)۴( الحنطة القمح. والحنطة مستعملة أي تغلى وتقلى وتؤكل. والمجاز هو الخبزء وهو 
غالب الاستعمال في العادةء فعند الإمام يحنث إذا أكل ِن غين الحتطة (). 

)٤(‏ الكرع: تناول الماء فيه من موضحه فين شي آن يشرب بكفيه ولا بإناء. (القاموس 
ص ۹۸۰). 

ها لاته آخه اة مجازاً بمعنى الخبزء ls‏ عند الإمام فلا يصار إلى المجاز إلا عند 
عدم استقامة المعنى الحقيقي» ولو كان السجاز متخارقا من عي آل الحقيقة أصل والمجاز 
فرغه» وعلیه إذا شرب بائية سن ماء الغرات أو آل خيرا من الط اليحلرف هلها 
لا يحتث وعندهما يحنث لأنه من المجاز المتعارف بين الناس (٭). 

() التكلم بالحقيقة أصلء واكام بالمجاز فرعه » وقي الجملة قعيد الإمام لآب اسحا المجاز 


-— 
= 


م 


ر اول : اڪتاب ڪريم - لجاز GD‏ 


التكلم بطريق الاستبداد"» لا خلفاً عن حكم الحقيقة «وعندهما» هو" 
رن عن الحقيقة «في الحكم"“ فلا بد لثبوت المجاز من إمكان المعنى 
ET‏ فإن امتنع الحقيقة امتنع المجاز. 

«وبظهر الخلاف في قوله لعبده - وهو» آي العبد «أكبر سنا منه -: هذا ابني؛ 
زينده يعتتق لصحة التكلء لا عندهما لامتناع الحقيقة" . 


[قد تتعذر الحقيقة والمجاز معاً] 

«وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا كما «إذا كان الحكم ممتنعاً» فيبطل الكلام 
دکما في قوله لامرآته: هذه بنتي» وهي عروة السب ونُولدٌ لمثلهء آو آكبر سنا منه 
حتى لا تقع الحرمة بذلك آبداً"» سواء أصرٌّ أو كذّب نفسه» لكن يفرق في 
الإصرارء لا بهذاء بل بمنع الجماع» والحق: أنه لا تفريق بينهما كما في 


«البزازية»“ وغيرهاء وهل يعتبر إقرارها بأنه ابنها رضاعا؟ المفتى به: لا مطلقا؛ 


أن الحرية ايست إليها- 


ا ی ج می 

من استقامة الأصل من حيث العربيةء وإن لم يستقم المعنى الحقيقي فيصار إلى المعنى 
المجازي› وھنا لما کان لا يصح آڻ يكون العبد الأکبر منه سنا ابتا له نظرا لكبر سته صر 
المجاز وهو الكلام )3#( . 

(1) في (ع) و(خ) و(م): «الابتداء». 

(۲) أي المجاز. (#). 

. (#( آي دون التكلم‎ (r) 

)٤(‏ زيادة من (أ). 

.)#( لأنه التكلم هنا جملة صحيحة متشكلة من مبتداً وخبر‎ )٥( 

0( لأنه لا یمکن أن یکون ابنه وهو آکبر منه سنا لذلك لا يعتق عندهما (#). 

(۷) فحيث آنها معروفة النسب أو أكبر منه سنا صارت الحقيقة ممتنعة» وبما أن البينة تستدعي 
عدم صحة انكام فلا يكن سمل المجاز الذي هر الطلاق علي السقيقة الي حي البينة 
امتنعت صحة المجاز لذلكء فلا يقع الطلاق عليه (#). 

)۸( المسماة ب «الجامع الصغير؛ لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري الشهير ب «اين البزاز» 
المتوفى سنة ۸۲۷ه» جمع فيه مسال الكتب المعتبرة مع ترجيح ما أيده الدليل . 


س ےس ا د و سی ضسر و مم موا می د 


ی ت 


م کے کچ کے ےچ حر تی نے تت ےہ > مو رکرو م جر م ج مجح مي TA ERTL D> e ya 7g a‏ 


as r Bees aa igs e ral re nake ha Sm ara ee n epee: 


سے ھی د کک س م وب ج س سید ع ت 


و اھا یھ کہ ھک ی آم ١ے‏ کک وچو وت ل کد جاو کے 
ا ا مس ہہ مھ کے بو نیہ ایک م ا ھی م کے 


ل 


ج ینت ےچ ہچ کا نہ نہ 
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إفاضة الأنوا 1 


[متى تترك الحقيقة؟] 

اوالحقيقة تفرك بخمسة أشياء إذ لا بد للمجاز من قرينة مانم عن ر 
المعنى الحقيقى : 

١‏ «بدلالة العادة» على تركها «كالتذر بالصلاة والحج» فإن حقيقتهما لرء. 
الدعاء والقضد 

- «وبدلالة اللفظ في نفسه“: كما إذا حَلَّف لا يأك لحماً» لم یحنٹ بلحم 
السك لاله تخب د بدلالة اشتقاق اللفظ الدال على القوةء وسمي اللحم , 

< 2 
لقَوة فيه باعتبار تولده من الدم» ولا دم للسمك» وبعضهم علله بالعرف» وعليه 
فلا يحنث بلحم الآدمى والخنزير» قال في «الكافي»: وعليه الفتوی «و» ك «قوله: 
1 2 

کل مملولٍ" لي حر لم یتناول المکاتی لکو نه کالسر یدا. 

«وعكسه» أي: عكس ما ذكر من ترك الحقيقة - في المسألتين باعتبار 
النقصان - ما تركب الحقيقة باعتبار الكمالء مثل «الحلف بأكل الفاكهة» لأنها من 
التفكه وهو الل > زيادة على ما به فُوام البدنء فلا يحنث بالرمان والرطب والعنب 
عند الإمام» لأنه يتعلّق بها القوام. 

۳ «وبدلالة سياق النظم» أي : سوق الكلام» يعني كرك السفيقة قري لفظة 
f CS‏ وډ چ ٢‏ ۶ 
التحقت به» سابقة أو متأخرة «كقوله: طلق امرآتي» لا يكون توكيلاًء لأن المراد 
إظهار عجزه بقرينة «إِن كنت رجلا فیکون للتوبيخ مجازا . 

-٤‏ «وبدلالة معنى يرجع إلى» حال «المتكلم» آق: شن قله لا غير «كما في 
(۱) آي : في اشتقاقه (#). 
(۲) «الکافي» في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفى المتوفى سنة ٤٠٣۳ه.‏ 

ولد من يتا زالمدر ؟ هن غال له سید ټی حر بعد موتی (#). 
() لان المكاتب مملوك حقيقةء حر مجازاً (هى. 1 
() وکقوله تعالی: فمن سَاه رمن وشن شاه يكم إا مدنا لري با حمل على التوبيخ 

مجازاً (#). 


oD ي ڏول : اڪتاب الڪريم - لجاز‎ 
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الور » أي السرعة» وهی هى المؤبدة لاء المؤقتة معنی ۰ كقوله لامرأته حين 
ا : إا رجت فان اء آإته يقم عا عاك الرجة حتی لو رجعت 
بم حرجت لا تطلق» وكقوله: واش لا أتغدّى» جواباً لمن دعاه إلى الخداء. 


۵ زوردلا في جل ا" وهي الشي عه فإذا لم يكن قابلاً لما أخبر عنه 
رک عي الام وصِيّْر إلى المجاز «كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال 
بالتّیات»” وفع عن آمتي الخطاً والنسیان» فإ ظاهره آله لا يوجد عمل بدون 
نية» ولا جد طا رتسا : وهو ممنوع› فيحمل على المجاز»ء فیراد به حکم 
الأعمال وحكم الخطاء وهو مشترك"» فحَمَلَة الشافعيٌ على الصحة»› وحَمّله 
أبو حنيفة رحمه الله على الثواب لاستلزامه الصحة وإرادته بالإاجماع. 


«والتحريم المضاف إلى الأعيان“ كالمحارم» في قوله تعالى: حر 
س ا نک الآية [النساء: ]۲١‏ «والخمر» في حديث: «حُرّمتِ ا 
لعينها»“ «حقيقة عندنا» كالتحريم المضاق إلى الفعل «علاقاً للبعض» من 
اسا کال : المراد منه تحريم الفعل»ء أي نكاح أمهاتكم» وشرب اء قان 


ج ست 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» والترمذي (۷٤٦۱)ء‏ وآبو داود (۲۲۰۱)» وابن 
ماجه »)٤۲۲۷(‏ وأحمد )۱٦۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (٠٤٠۲)»ء‏ والدارقطني »)٤١١١(‏ والطبراني ف فيي «الصغير» »)۷٠٠(‏ 
والحاكم ۳ وآلیهقي ۲۶۲/۷ سن خدیت ابن عباس . قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» ه۰ : رجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة قادحة. اه 
وأخرجه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ من حديث آبي ذر» قال TT‏ الزوائد: إسناده 
ضعيف . 

مشترك بين الدکب الاخروي وهو الثواب والعقاب» وبين الحكم الدنيوي وهو الصحة 
الا 

(4) الإضافة هنا النسبة (#). 

(o)‏ احرجه النسائي في تاب الأشربة ۰۲۲۱/۸ عن ابن عباس موقوفً: د رت الخد ب 
قلیلها وکثیرها والسکر من کل شراب وأحمد )٤۷۸۷(‏ من حديث ابن عمر بلفظ «لعنت 
الخمرة بعينها». 
وأخرجه آبو داود (٥۸٤۳)ء‏ والدارقطني )۲۸۱١(‏ من حديث آبي هريرة بلفظ : : إت ا 
الخمر. . 


ae ts maar aR evans Ae arming N aaa af a e a 
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کا e‏ دی ا یھ سی چم مرخ ت ت ما سن ت وج ت 


مہ چن زە ھب E‏ 


چ ہے ست ھجو چن د ن 2ج دد 
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CD‏ فة اتور على اسو ر 


ق 2 ت ر 
المخبرٌ عنه بالحرمة هو العين وهي لا تحتملهاء لات ارما من سشات اي 
والحين ليست بفعا . ¢ 


۹ ت‎ .* ,)۲( 3 ٤ 
E إن اليا‎ ١ آفاد الم صنف رڈ‎ 
: و في سر حه ل لمراد اونا فعل حرام اق ت‎ 


تحصیلاً واکتساباًء وعين حرام» أي: منع عنا تصرفاً فيه . 


0) 


(۲) 


الحرمة نوعان: 

نوع يلاقي القعل يكوت الفمل ممترعاًء رالد سرع ن 

ونع يلاقي المحل فیخرج المحل من أن یکون اعا وصار العين رطان والعبد ممتوعاً 
عله . 

فمثال الأول: كما يقال اللطفل؛ لا تال الر رعو ین يميف فالطاقل سنرع عن أكل 
الخبز مع أن الخبز صالح له» حیث آنه بین يديه . 

والثاني: كما يرفع الخبز من بين يديه ويقال له: لاتأكل الخبزء فهو بمنزلة النسخ» والنسخ 
أبلغ من النهي الحقيقي» كما مر في مبحث النهي ص۸۹ (ه). 

انظر: «كشف الأسرار» /١‏ ۲۷۷. 


حروف المعاني 


«ويتصل نا كرتا آ: بالحقيقة وا «(حروف» آي کلیاتق 
«المعاني» لانقسامها إليهماء والاستعارة التبعية تجري في الحروف كما تجري 

فى المشتقات › اا ع أولاً في متعلق معنى الحروف ثم فيه» ا 
مشلا فیستعار أو التعليل 2 ثم بواسطتهما يستعار اللام له» نحو : «لِدوا 
للموت»" وتمامه في« التلویح» ‏ 


[حروف العطف] 
3١‏ [الواو]: 


١‏ «فالواو لمطلق العطف» آي: الجمع «من غير رضن مقار ولا ترت 


نةا : 


«و» أما «في قوله نير الخزطوةة إن حلي الدارَ فانت طالقّ وطالقّ وطالقّ› 


(۱) آي روف الممائي تسيل بصورة سجاز ايضاً ES‏ (#) . 

)۲( وهي الحروف النحوية العاملة وغير العاملة» خرجت حروف المباني أ لتي هي حروف 
الهجاء (#) . 

)۳( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ رقم '۷۳١(‏ ۰) و(۱۰۷۳۱) عن أبي هريرة وأبي ي الحكم 
ورفعاه: فاق ملک پات السماء يقول : يا بني آدم لدوا لوت وابتو رانب" 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۱ عن أبي ذر الغخفاري موقوفاً بالفظ «يولدون 
للمواتا. . .۴ وانظر الأسرار المرفوعة لملا علي القاري ص٦۷٠٠‏ وکشف الخقاء ۲۰٠۱/۲‏ 
وقد تقلا غه ويتقد عا خن أبيات لأبي العتاهيةء انظر «ديوانه» ص۳۳ بتحقيق شكري 
فيصل » والبیت کاملاً : 
لدو اللمرت وايجوا الاخراب فلكم يصير إلى تباب 

)4( انظر : «التلویح» ۹۸/۱ . 

() المراد بالمقارنة هى المعية (#). 


| افاة النوار على‎ Sa 
سول رر‎ 


ر الوا 

ء ت ٠‏ 2 وة . 8 2 و 

بل «لأن موب" هذا الكلام» وهو ذكر الطلقات کہ فة على وجه یتصل ر 
ر 


بالشرط» تھ الا ۽ ثم الثالث «الافتراق» غندهء لأن الطلاق الثاني تعلق ب 
بواسطة الأول والثالث بواسطتين» لأن «وطالق» جملة ناقصة مفتقرة إلى الكامل 
فإذا تعلقن بهذا الترتيب ينزلن كذلك فإذا نزل الأول لم بق لهما محل لعدم ازی, 
«فلك يتغير» هذا الترتيب «بالواو» لأنه لا يتعرض للقران» وتوقف ضذر الكلام 
مابعده عند وجود المغير» ولم پوجد «وقالا: موجَبة الاجتماع» أي الاشترا بین 
اة انارت عا ا والقر ہا پا فيقعن جملة «فلا ينغي 
الاجتماع «بالواو» ولو أخَرّ الشرط وقع الثلاث اتفاقاء ورجح في السرا 
قو لاء وحاصله: أن الترتيب في التكلم» لا في صيرورته طلاقً. 

«وإذا قال لغير الموطؤة: أنت طالقٌ وطالقّ وطاليٌ» بلا شرط «إنما تبي 
بواحدي ٠‏ فقط «لأن» الطلاق «الأولّ وقع قبل الفراغ عن «القكلم بالثانن 
فسقطت ولايته» لفوات محل التصرف» لأنها غير موطؤةء فلغا الثاني والثالث. 
راو 


o. |‏ 8 و ٠ 5 . e‏ 
«وإدذا روچ فضولي «امتین من وجل عفد أو عمدین ابغير إدن مولاهما» وبغیر 


(۱۲ ۹ e a 2a 
ف«إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله» وثلاثا ي ا پاي‎ 


(1) عفد يراضي السكيء وهما يراعيان معنى المقارنةء أي اجتماع الثلاث معاً. وعنده بمعنى 
الجمعء والجمع لا يجوز» لأنه ليس لها عدة» فتقع الأولى بائنة والثانية عندئذ لا تلحقهاء 
والمرجح قولهما (#). 

() أي تقع الطلقة الأولىء وبانت لواحدة لكونها غير مدخول بهاء ولا عدة لغير الموطوءة: 
فلم تبق محلا للثاني والثالثء لأن الواو عند الإمام للترتيب» هذا إن قدّم فعل الشرط› 
أما لو آخره بأن قال: آنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الواو» ودخلت تقع الثلاث 
اتفاقا (#٭) . 

(۳) «الأسرار» في الأصول والفروع لأبي زيد عبد الله بن عمر الدَبُوسي» المتوفى سنة ١١٠٤ه.‏ 
انظر : «تاج التراجم» ١ء‏ و«سير أعلام النبلاء» ٥۲١/۱۷‏ . 

)٤(‏ حتى ولو كانت نية الثلاث. اتفاقاً؛ لک ال رھ ا جاه من اراو بل من التكلمء لأن 
الإنسان لا يقدر أن يتكلم ثلاث كلمات دفعة واحدةء فإذا تكلم بالأول لم يبق ا 
للثاني والثالث؛ بدليل أنه لو قال بلا واو: أنت طالق طالق طالق» تبين بالأول فعلم أنه 
لا مدخل للواوء وعند الشافعي يقع ثلاثاً («). 


الباب الأول الحكتاب الكريم ك حروف المعاني: الواو Cry)‏ 


2 إزوج» وقَيل عنه فضولي آخر» لأن الفضولي الواحد لا يتولى طرفي النكاح 
ړا خلافا لابي یوسف رحمه اله» سواء تکلم بکلامین او بکلام واحد» وهو 
ى تبعاً «للفعح“ حلاف «للنهاية“" «ثم قال المولى: هذه حرة» وهذه حرة 
E‏ بواو العطف «إنما بطل ناځ الغانيةء(“ لک وای ا «لأن تی الأولى 
ريال محلية الوقف في حق الثاني“ حتى لا تلحمَّه الإجازةء لأنه لا حل للأمة في 
رقابلة الحرة“ «فيبطل؛ النكاح «الثاني قبل التكلم بعتقهاء وإذا بطل التوقف لم 
يصح التدارك قرات المعل. 

«وإذا رو رجلاً ابن في عقدين بغير إذن الرّوج› فبلغه» فقال: آجرتث 
نکاح هله وهف بکلاء کہا إذا جارحا فاا وإن آجاڑهسا محفرقا بطل الغاتي» 
هذا يوهم أنها للمقارنة» والجواب: إنما بطلا «لأن صَدَرَ الكلام يتوقف على آخره» 
إذا كان في آخر كلامه ما يُعْيّر أولّه» كما» يتوقف «في الشرط والاستثناء» وجواز 
النكاح الثاني ينافي الأول للجمع بين الأختين» وإنما صح الأول في التفرقء لأن 
التوقت المذكور مشروط بالوّضل . 

۲ «وقد تكون الواو للحال» مجازاً بمصحح الجمع ٻين السال وضصا يه" » ولو 
أره عن عطف الجملة لكان أولىء لأنه حقيقة فيه» وأما في الحال فمجاز» كما في 
الت 5 وغيره «كقوله لعبده: اد إليّ ألفاً وأنت حر لقبح العطف بتغاير 


.٠۲٠٠/۳ انظر: «فتح القدیر»‎ )١( 

(۲) «النهاية» للعلامة الحسن بن علي السغناقي من فقهاء الحنفية المتوفى سنة ١١۷هء‏ شرح به 
كتاب «الهداية». 

(۳) کما لو آعتقها بکلامین منفصلين» ولو أعتقهما معا لايبطل نكاح واحدة منهما (#). 

() أي قبل التكلم بعتقها (٭#). 

)٥(‏ إذا كان رجل متزوجاً آمة أخرى ثم تزوج عليها امرأة حرة» جاز؛ لأن الحرة تدخل على 
الأمة لابالعكس» أي لو رجل متزوج حرة لا يقدر أن يتزوج عليها أمة لشرف حرية امرأته . 
وهنا لما قال: هذه حرة› عنقت الأولى قبل أن يتكلم بقوله: وهذه حرة» لذلك صارت 
الأولى حرة» فلا يلحق عقد الثانية بعقدها (#). 

) آي روج فضولي رجلا . 

۷ آي تخار الوا ربط الجملة الحالية بصاحبها . انسمات الأسحار» ۸۳ . 

(۸) انظر: «التحریر» ص٩۱۹۰‏ . وعبارته: «تستعار للحال بمصحح الجمع على مافيه. . .٠.‏ 


A7 


سے 


أ تح ي و تق إلا بالأداء» لأن الحال وصف. ل 
الموصوف» فتتأخر الحرية عن الأداء”" . 


٣‏ «وقد تكون» الواو «العطف الجملةء فلا تجب به المشاركة 


في الخ 
کقوله: هذه طالق ثلاث وهذه طالق» فتطلق الثانية واحدةء لأن الشركة في 
إنما کانت لافتقار المعطوف إليهء فإذا كانت تامة فقد ذهب دلیل الشركة «وکذا 
في قولها: طلَفُّني ولك الت لعطف الجملة عند الإماء «حتی؟ إذا طلَمَي 
لا يجب شيء» لأنها للعطف حقيقة» والمعاوضة في الطلاق زائد؛ إز الكرام 
اہی الھرقی ےت بخلاف: احول ولك درهمء فإنها للحال اتفائ للزوم 
المعاوضة في الإجارة. 


#وقالا: إنها للحال“ بدلالة حال المعاوضة إذ الخلع عَقَدٌ معاوضة 
#قيصير* جوب الألف علييا فصرطا ويد لسار العطف بالانقطاع للزوم عب 
الاسيت على الفعلية » ولفهم المعاوضة «فتجب الأَلْف» 


لن الاسوال شروط. 
8 [القاء] : 


-١‏ «والفاء للوَضل والتعقيب» باتفاقهم «فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه 
بزمان وإن لف(“ اق قل . 


سنت 


«فإذا قال: إِنْ دخلتِ هذه الدارَ فهذه الدار 
)۱( 


قانت طالقّء فالشرط أن تدخل 
القبح ات من عطف الجملة الإخبارية على الإنشاثية وهذا العطف غير سائر عند النحويين 
97 قاو الال : وصف لصاحبها فيد لعاملهاء لز 


لك الؤاو قينت العرية بالاداء ولم نجعلها 
(۳) فالواو عند الإمام للعطف. والعطف لب يقتضي المشاركة (ه). 
9 آي الکرامة تمتعها من آخذ العوضن (), 
)٥(‏ وهو الأصح («#). 
(7) فصار کانها قات طلقني في حال رن الازو عليّء فلما قال: طلقت» کان تقدیره: 
طلقت بذلك الشرط . ٠‏ 
(۷) ا 


8 ٠. | “ ۳ ےه‎ 


وجت فَولِدَ لي لك على کذا (ي). 


, السهتاب الحصر يم حح وف الهاي الها > ۳4 


فیا لول : EE‏ 


U, 
ای پاج را ا فر وھا راد ب ع‎ 
. سے *٭ ج اھ‎ gt فار د‎ ٣ الأو و‎ 5 ۶ 
‌ اللاسة ` ع ت‎ 
+ 8 , a U حا‎ e ۱ 


» 1 


وي دب اللاستمارة لوجود الترتيب فلا ينافيه أن العلة مقارلة اللمعلول علي 
ّ ۱ 
کا فى الاشرير› 
المحبح ` ي Mt‏ 
e S۹۰ ۰ ۰‏ . هه (rs 5 ٣-e‏ . 
اذا قال لأخر: بعت منك هذا العبد بكذاء وقال الآخرٌ: فهو حر > آنه 
» کے ۰ © #2 ES = e‏ 
يرل للببح' وپحتی لأنه دکر الحرية بالغاه عقيبٌ اللأيجاب. کاله ERE:‏ ونت فهو 
)٤(‏ 


: 2 : 0 
إذالاعتاف لا پدرتّب على اللإيجاب إلا بعد ثبوت القبول فيثبت افتض > 


5 تدخ الفا «هلى العلال؛ لا طلقا بال «إذا کانت» العلةٌ «مما تدوم» آي تبقى 
اک ۴ 2 للحال» وإن لم يؤد؛ لأن وصتف الحرية ممتد› قا شبه المترتب . 


ولي «التحرير»“"؟ : وتدخل العلل كثيراً لدوامهاء فتتأخرٌ في البقاءء أو باعتبار 
انها معلولةٌ في الخارج يلرل ومن الأول لا القالي: آبثِر فقد اتاك العَوُْء 


8 


»3 : ا )¥( واه“ ت š1 a‏ س 
ومنه : آڏ فانت حر؛ وانزل فأنت امن ٠"‏ ومن الثاني : «زملوهم بدمأئهم فرنهم 


(۱) صورت هذه بآربع أوجه: إما أن تدخل الثانية قبل الأرلىء وإما أن تدخل الأولى فقطء 
وإما آن لا تدحل واحدة منهماء وإما أن تدخحل الثانية بعد الأولى» الثلاث الأول لا يقع 
الطلاق› وفي الآخر بقع .)٠(‏ 

(۲) في (ع) والمطبوع : التنوير» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في «مشكاة 
الأنوار» لابن نجيم ١١٠/١‏ . 

(۳) قوله: هو حر» حکم (۵). 

() ومثله لو قال: بعتك هذا الكتاب» فقلت: فهو وقف› أي : قبلت وأوققته (#). 

)٥(‏ ولو آبدلنا الفاء واوا كانت للحالء كما مر («٭). 

0) انظر: «التخریر» ص۱۹۱ ٠۹۲‏ . 2 

(۷) بخلاف: صل فن الشمس الت » فرغ الس ¥ يدوم وکل قإن اتظمام حار ها 

(۸) آخرجه آحمد في م نده) (۲۳۹۵۹) من حدیث جابر بن عبد الله بهذاء» وبمعناه آخرجه 
البخاري «(1TET)‏ ویو داود )۳۸ «(T1‏ والترمذي c(۳)‏ والنسائي €/ “YT‏ من حدیث 
جابر أيضاً. 


ای + ایی له که 


إفاضة الأنوار أ 1 

am‏ ع امول ایر 
- «وتستعار» الفاء «بمعنى الواو» مجازا كما «في قوله: له على درهم فدرهم» 
الواجب إل الوجوب» فکأنه قال : وجب درهم وبعده اخر «(حتی لزمه درهمان» 


۴ [ثم] 
والحكم چا «بمنزلة مالو سكت» على المعطوف عليه «ثم استآنف» بالمعطوف 
رعاية لكمال التراخي . 

«وعندهما التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم» رعايةً للعطف «حتى إذ 
قال لغير الموطوة”': أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدان فعنده يقع 
الول» فی الخال" «ويلغو ما بعده» كما لو سكت على الأول حقيقة. 

«ولو قدم الشرط فقال: إن دخلت الدارَ فانتِ كذا إلخ «تعلَق الأول» بالشرط 
«وَوّقع الثانى»“ بقاء المحل «ولغا الثالث» لعدم العدة. 

«وقالا: يتعلقن جميعا“ في المسألتين للعطف ©١‏ «وينزلن على الترتيب» إذ| 
وجد الشرط للتراخي. فإن ملموسة طلقت ثلث وإلا فواحدة“ ولا الباقى . 


() إذ لا عطف مع الانفصال. 

)۲( في (خ) و (م): «المدخول». 

)۳( قوله في الحال . زيادة من (خ) والمطبوع . 

)٤(‏ کت الارل مسل پالدرط خلاید آم ہکرن سلوا ب ی لا سکلت رکا ایی وقع هذا 
الثاني في الحالء ثم لما قال: طالق لغا هذا الثالث لعدم المحل (من أن غير الموطوءة 
ا یا عملا تاتا پاج فاد لی الآول اہ إن ملکہا یا الام ووجد الشرط 
يقع الطلاق حينئنٍ بالتعليق السابق (٭). 

. (%) وهو الأشبه بالصواب. (حاشية اللكنوي على الهندي)‎ )٥( 

() مسالة تقديم الشرط وتأخيره. 

(۷) ملموسة آي مدخول بها () . 

)۸) آي إن لم تكن مدخولاً بها يقع الأول وبانت به فلا يقع الثاني والثالث (ه). 


فود با هی فو تىد 2ت .: 


فد 


IIIT COE FI O OU WE POON FEET TT 


OER EEO NEOPETS 


ii 


ق و , الكتاب اا جروت بل لڪن | JIS‏ 


EAN ea 


«وفي قولە إا: تر عن بی ت ات بالذي هو خير“ 
افر قبل الحنث» كما قال به الشافعي . 


(1) 


ولا : «استعير» «ثم «لمعنى الواو عملاً بالرواية الأخرى» وهي «قَليَاتِ بالډي 

ا A o‏ 5 2 
هو خير ئم لیکفر» وإلا لتناقضا «وإجراء للأمر» وهو «ليكفرٌ» «على حقيقته» إد 
إزكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع . 


٤۔‏ [بل]: 

«وبل» لاثبات مابعده» والإعراض عما قبله» منفياً كان أو مثبتا" «على سبيل 
التدارك؛ للغلط بشرط أن يحتمل الصدر الرجوع» وإلا el‏ العطف «فتطلق 
لاثاً إذا قال لامرأته الموطؤة: أنت طالق واحدة بل ثنتين»ء لأنه لا يملك إبطال 
الأول“ وهو الواحدة «فيقعان» أي الثنتان أيضاً «بخلاف قوله: له علي آلف 
درهم» بل ألفان» فإنه يلزمه ألفان استحساناًء لأن الطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك» 
واللإقرار إخبار. 


[لکن]: 
«ولكنْ للاستدراك» أي : التدارك. لإزالة الوهم الناشىء من الكلام السابق 


(۰*1۸) وأحمد في (امسنده)‎ RE /۷ والنسائي في «المجتبى»‎ c(TYTVA) أخرجه اتو داود‎ C89 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة»› بلقمظ «ثم. وقد صحح إسناده ابن عبد الهادي في‎ 
(۰ VV) «المحرر في الحديث؛ برقم‎ 
من حديث عبد الرحمن بن‎ )۲٠١٠٦۲۷( وأحمد‎ »)۱٦٥۲( ومسلم‎ »)٦۷۲۲( وأخرجه البخاري‎ 

. بلفظ الواأو بدل : ئم‎ ca 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۲۲) من حديث عبد الرحمن بن سمرةء ومسلم )۱٠٥١(‏ من حدیث 
بي هريرة . 

(T)‏ بل عند النحويين ‏ إن جاءت بعد إثبات تكون لتقرير الحكم لما بعدها والسكوت عن 
مأقيلهأ» وقي المقي إثبات الحكم لما قبلها وإنبات تقبضة لما بعدهاء فقولنا : جاء زید بل 
عمروء أي أن الجائي عمروء وزید مسکوت عنه. . وقولنا : ما جاء زید بل مرو ای آن 
الجائي عمروء وزيد لم يجيء (#). 

() لأنه إنشاء الطلاق (٭#). 


إقاضة لتوار على اصول رن 


بعد النفى خاصة؛ إذا عطف مفرداً على مفردء أما جملة على جملة فبعده( 
ک5 یل 
OT IS‏ 
غير أن العظف به» أي بهذا الطريق *إتما صح نه اسان الک ا 
(o) _ ۹ 2 + 5‏ ۶ ا 2 
ارتباط ما بعده یما قبله » إما Ila‏ أو نعي وإتبات «وإلا» اي وال سم E‏ 
الات ° «فهو مستانف)› . 


۳ 


مثاله : «كا لم إذا تزوّجت بغير إذن مولاها بمثة درشي؛ فقال» المولى : ا 

النكاح بمغةٍ ولكن أجيزه بج وخنين» قالوا: إن ذا فسخ للنکاح؛ ویکرن 

باطلاً . «وجعل لكن مبتدا» أي لابتداء النكاح «لأن هذا نفي فعل؛ وهو الإجاز 

O AI 

(1) كقولك: جائني زيد٬‏ فأوهم آن عمراً لم يجيء. فاستذدرکت بقولك : لکن عمرو. وهي إن 
كانت مخففة فهى عاطفةء وإن كانت مشددة فهي من الحروف المشبهة ومشاركة للعاطن 
في الاسخدراك. شى إن عطقت مقرداً على مفرة يشترط وقوعها بعد النفيء آذ لايقال: 
ضربت زيداً لكن عمراً. وإن كان عطف جملة على جملة تقع بعد التفي والإثبات ج 
أي بان الجملة التي قبل (لكن) والتي بعدها تكونان مختلفتين في النفي والإثبات. وان 
كانت الأول مشبنة كانت الثانية منفيةء وإن كانت الأولى منفية كانت الثانية مثبتةء مشل : 
جاءني زيد لکن عمرو لم يجيء» ما جاءني زيد لکن عمرو»ء وقد یکون الاختلاف معنیء 
مثل : سافر زید لکن عمرو حاضر. اھ (هندي وحاشیته) (#). 

9 اي بمسی (یل) في فقتل الحم من الجملة الآرتے زز الشانية» ويمعتى (بل) من جهة 
الوقوع بعد النفي والاثبات. 

(۳) إنما يصح العطف (٭#). 

)٤(‏ اتاق معا بات عرد اانا مرمرلة بالكادم اتساب ليتق الم ورو ون 
حرف عطف (#) . 

() أي: والشرط الثاني» بأن لا يكون ما بعد لكن منافياً ليا قبله» حتى يلزم نفي فعل وإثبات 
ذلك الفعل بعينه (#). 

9 آي وة ققد ال طان: وهما کون (لکن) موصولاً بالکلام السابق» وعدم كون ما بعد 
(لكن) منافياً تجعل (لكن) للاستتناف («). 

@ واا لے چن لای التكاح يمعةء ولك أجيره بمكة وسين » لصح التكام مل مه 
وخسينء دارم الزوج خوت اشرق . سن شرج الیسی) وکن ساقي رد ڌا رتل 
(لکن) عانقا ولا فرق بين ذكر كلسة (مة) بد لض لا أجيز النكاح» وعدم ذكرها. 
فراجعه (#) . 


0 N POT OO CE OE OOOO DOT 


(OS 


O 1 


ت سس 
e‏ ن ب Ri O‏ 


راه پسنه يکونا مط ادین» ولا عبرة للتغاير من لمال لأنه تبع٠‏ 
فيي : لكن بمثة وخمسين» مستأنفا'“ إجازة لنكاح آخر مهره مثة وخمسون. 
ف [او]: 


فزخوله: هذا حر او هدا » جقرله: اسدگما حر وعدا الكلام إنشاء" 
شرا إذ لو کان شرا آ لگا کثیاً فيجي أن تيل الحرية فة فيل عذا 
الكلام بطريق الاتضاء» تصحيحاً لمدلرله اللخري ايمل الخبر» علا باللخة ٠‏ 
«فآوجب») کل «اوة الیش 2“ على احتمال آنه» أي اختيار المولى «بيان» لما في 
الواقع «وجمل البياة إنشاء سن وجوه فى لا يمالك المولى تعيين المت قواظهارا 
من وجه حتی يُجبر على البيان لو كانا حيّين» بخلاف الإخبارات» كما إذ أقرّ 
بالمجهول حيث يجبر على البيان. 

«وإذا دخلت» «أو» «في الوكالة» كوَكَلْتُ هذا أو هذاء أو بع هذا أو هذا «يصح» 
استحساناًء لأن «أو» في موضع الإنشاء للتخيير» والتوكيل إنشاء «بخلاف البيع» 
بعك هذا أو هذاء أو بعشرة أو عشرين «والإجارة» : كآجرت هذا أو هذاء أو بدرهم 
أو قر می فان الد فا د لجهالة المحقود عله آي ب «إلا أن يكون من له الخيار» 
آي غیار التعيين"“ «معلوماً» ويكون“ «في اثنين أو ثلاثة» فقط من المبيع والمستأجرء 


(۱) يعني آن الأمة لو زوجت نفسها بعدثلٍ بمئة وخمسين يصح عقدها بلا احتياج لذن سيدها 
یت آتھا آفتت بنااك 689 

90 م لاسن للمولیء يقول: آنا آردت هذا (٭#). 

.)#( آي في الشرع› أما في اللخة فإنشاءٌ معنىّ . . حبر لفظاً‎ (F) 

}£{ لأنه يحتمل آن يكون لفظ : : هذا حر» إخباراً عن حرية سابقة (٭#). 

.)#( أي التعيين‎ )١( 

(0) آي لا يصح البيع. (٭). 

.)#( للبائع أو لري أو للآجرء أو للمستأجر. اه من الهندي‎ r س الا‎ 8ْ (e 

?۸( فوت اللیار فس اقتین أو ثلاثة من المبيع والثمن» ومن الأجرة والدار» لأن الثلاثة هي 
اأجيد والوسط والرديء»› والرابع زائد لا حاجة إليه (#۴) . 


gas OS ٤‏ ا امار 


کے 


Ce 
. اعتباراً ال الخيار «فيصح ااا افا لزفر والشافعي‎ 
(Y) 


E‏ التخيير» يا ف کار 
a‏ یاف على ألف درهم أو مئة دينار» فيعطي اسا ا۵ 

e‏ »> بان اتحد الجنس› کر بل ایی 
الا ل نه المتيقن › کالإاقرار والوصية والخلع والعتق› فالنقدان مثال ل ا 
«وعنده بض مهر المثل؛ نه الموج الأضلي . 


«وفي الكفارات؛ ككفارة اليمين في قوله تعا عر" : ۆفکفره, طعَام عَكَرَوَ شی 
الآية“ «يحبُ أحدٌ الأشياء» لا بعينه «عندناء خلافا للبعض» من e‏ والمعتزلة, 
کک اکل عل سل الال کک او ترك الكل بحص ثور 

«و» أو «في قرله تعالی: کان أو مسرا الاي ال 
للتخيير عند مالك» فیخير الإمام في العقوبات «وعندنا» إنها للترتيب ی ي 
أجزیته”''» فتکون «بمعنی بل» كما في قوله تعالی: «قهى لجار أ اَذ 


)١(‏ قياساً لا يصح» بل إلحاقا لهذا الخيار بخيار الشرط صح استحساناً (٭). 

(۲) «صح؛ هنا بمعنی أفاد (#). 

(۳) آي متساویاً (٭). 

)٤(‏ لأن الدرهم غير جنس الدينار (٭#). 

(ه) الذهب والفضة (#). 

)٩(‏ بأن قال: تزوجتك على آلف درهم»› أو ألفي درهمء يجب الأقل» لأن الزوجَ لا فائدة له 
فی هذا الاختيار إلا نفعه بإعطاء الأقل (۴). 

(۷) عند الإمام (٭). 

ا رة اليمين؛ > قوله تعالی: اطلام عَكَرَة مسك من أَوْسَطِ ما يو أهلیکم أ 

وھ ار ری رک4 [المائدة ۸۹] (#). 

)4( اراي : نَا جو لين ارون اة ودسولة ومون ف الأرْضِ سادا وتمام الآية لأر 
تح آيَدِ يه راہ کی کف او با د م الاَرض4 . 

(۱۰) قال الطريق إن سضبل منه قتل بقتل» E O‏ وإن حصل 
منه أذ مال فقط يُقطع» وإن لم يحصل منه مه کیل ولا آذ نمال نشی . وأما عند مالك ليس 
على هذا الترتيب» بل للتخيير في هذه العقوبات (#). 


رباب الأول ٠‏ الكتاب الكريم - حروف المماني, او Jt7‏ 
ادرت ٣‏ اي پال وضليوا ا اتقي الماري بهمل التي رآشذ 
رال بل تقطع ايدهم وآرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقطء ولم يقتلوا «بل 
فوا سن آ دس أي: بوا حي یرپوا ١إ‏ عقوا الشرييء والأصل أن 
1 ل أذا فوبلت ی لجملة ُ2 أ و ١‏ ن 9و TT‏ خ 
جبریل حَڌ أصحاب أبي رة“ . 1 


«وقالا»: تكون «آو» لحد المذگورین 
إنه باطلء لأنه اسم لأحدهما 


«إدا قال لعبده ودايته : ھا ع آو هذا › 
غير عينء وذلك» أي: أحدهما «غير محلً؛ صالح 
«للعتق» فلا يعتق إلا بالنية . 


فرعندةد عو لس لا جاسم " الف اء لن على اماق الي سى 
ار الع قي سال العیدین آ: لو انا مہنہے, وتو لے يحمل الس سا اجب 
عليه «والعمل بالمحتمل° “° أولیى من الإهدار»ء فجعل ما وضع لحقيقته» وهو 
أحدهما غير عَيْنِ «مجازاً عما يحتمله» وهو أحدهما على التعيين «وإن استحالت 
حقيقته» وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم» لام أن السار اف ع 
الحقيقة في الحكم عتهما وفي التکلم عنده» فکانه قال: هدا حر وسکت» ولغت 
الريادة. 


(۱) وحديث أبي برزة على ما في التلويح )٠١۸/١(‏ وابن الملك ص ٠٤١‏ ضو ما رواه این 
عباس ونه » أن النبي ب وادع أبا برزة على أن لا يعينه ولا يعين عليه» في اناس يريدون 

الإسلام» فقطع عليهم أصحابه الطريق» فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم : أن من قتل 

وأخذ المال صلب» ومن قتل ولم يأخذ المال قتلء ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 

ورجله من خلاف» ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك. 

وقد أخرجه الشافعي في «مسنده» ۲ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صالح مولى 

القوامة عن أبن عباس : وإمتامه هق : 

وقال البزدوي في كشف الأسرار :)٠١١/۲(‏ هذه رواية محمد عن آبي يوسف عن الكلبي 

عن ابي صالح عن ابن عباس . اه. وهذا إسناد فيه الكلبي وهو متروك . 

لأن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة» وعنده خلف عن التكلم (٭). 

آي الذي هو غير عين» أو أنه ليس بمحل صالح. (نسمات الأسحار .)۸٩‏ 

اس بالذي هو عين المجاز أولى من الإهدار عند تعذر العمل بالحقيقة» كما في قوله للأكبر 

مت س هو ابني . (نسمات الاسر ۸۹): 


(۲) 
(۳) 
(4) 


N 


mm‏ اضة لتوار على امول نم 


فوستعار» أو کال بقرينة «فتصير بمعنى واو العطف. لا عينه» ا 
کا بواعحد نپا لکن پالفراکه هوغلات» e‏ کات تي مو 
النفي' أو في موضع الإباحة» كقوله: والله لا أكلّم فلاناً أو ي 
كلم أحدهما E O E‏ 
الاجتماع إلا لدلير*› کیا لے سلف ل رکب الرناء اکل عال الہتیے۔ پیر 
بأحدهما «ولو کلمهما لم يحنث إلا مرة» كالواو. 

قو مغال الإباحة لر حلش لا ا سا إل فلاناً أو فلانا) فله أن 
لھ لأن الاستتناء من الحظر إباحةء والإباحة دليل العموم لأنها رفع القيدء 
ويلزمها جواز الجمع [بخلاف التخيير]" . 

والضابط : إن قامت قرينة في الواو على شمول العدم فذاك وإلا فهو لعدم 
الشمول» و«آو» پالعکس؛ کذا في «تغيير التنقيح» لابن کمال باشا. 

«وتستعار» أو «بمعتى «حتى»» أو إلا أن»ء إذا مسد العطف لاختلاف الكلام» 
کاس وفعل» أو ماضٍ ومستقبل الكلام «ضرب الغاية» بامتداد الفعل 
«کقوله تعالی : ی آل ین آلاھر شی او حوب عت آل عمران: ۱۲۸] أي: 
حتى يتوب» أو إلا أن» لأن العطف على «شيء» عطف الفعل على الاسمء وعلى 
«ليس» عطف المضارع على الماضي» وهو يحتمل الامتداد لأنه للتحريم» فسقطت 
حقيقته واستعير لما يحتملهء» وهو الغاية. 


۷ آي کیا اتيا تكرت لاد الآھرین: که کرت آيضا بسع آلواى اه). 
)۲( آي : في كلام منفي (٭) . 
(۳) مثال لوقوعها في موضع النفي (٭). 

(5) آي: لأتها مثل الواو إلا اھا سانب اران ا إو گلا جیا لم مح إلا مرو رل 
ييجب عليه إلا كفارة يمين واحدة» وأما الواو فتوجب الكفارة لكل واحدِ منهما kD)‏ . 
() في النسخ عدا (أ) و(م): ولا دليل. والمثبت منهماء وهو الموافق لما في شرح ابن نجيم 

3 7Y 
.)#( إذلو تكلم بالواو لجاز له التكلم معهماء فكذا (أو) هنا‎ )7( 
مثال لوقوعها في موضع الإباحة بمعنى الواو (٭#).‎ )۷( 
ما بین حاصرتین لیس في (آ)‎ )۸( 


لغب الأو : اتاب الكڪر + 8 ا - 
ي ی خ پ 


ی تی ی ن سے ہے 


ممت م ی ین من م ممم مپس چ م می م مم م 
میرن ن ر سے 


¥ [حتى] : 

دوحتى للغاية» وهي ما ينتهي إليه الشيء أ أو يد إليه ويسر صله دكالي 
قال اق تعأنی : حى مَطلع الجر [القدر E‏ 

«وتستعمل للعمطف مع قيام معتى الغايةء“ 
خی الاتسات. 

آو 


قي الکھظے کقولھے > مات الاب 


و الحقير «كقولهم: اسست آی: عدت «الصال حتى القّرعى» جمع قريع› 
وهو القَصيل الذي به بثر ایا کل کی کے ےم ک ی آن کے 


(r) 


ومواضمها؛ آي حتى : 

« في الأفعال آن تحعل غاية بمعنى إلى» نحو : 4 سا4 [النساء: .]٤۴۳‏ 

ا تجعل «غايةء هي جملة مبتدأة»؛ لا محل کا انها مسعا اء کخرج الناس 
ی کر ع بریک: 

#وعلامة الغاية: أن يحتمل الصدر الامتدادء وأن يصلح الآخرُ» وهو ما بعد 

حتى #دليلاً على الانتهاء» للصدر" ك: يلوا اريت لا بمرت الآية [الثوبة: 
۹ غفالقتال قد پمتده وقبول الجزية يصلح منتهى له. 

#فإن لم يستقم»“ معنى الخاية المذكور «فللمجازاة بمعنى لام كي“ إن صلح 
الصدر ميب للثانيء نحو : أسلمت حتى أدخل الجنة. 


PRT. 02‏ الغاية لا يفارقها . Cw)‏ 

7 ..انظر: «الامغال للعسکريٍ ۹ والأمثال؟ للمیداني ۱/ ۴٣۳‏ . 

2 ا زب وجد الشرطابن مغاء وهما کون الصدر يحتملل الامتدادء كالسير بمتد مدة مديدة؛ 
a: : 8‏ الايا ګالدحول يصلح للانتهاء إليه» عندئذ تكوب (حتي) افاي في 
الفعل ( )ا ٠‏ لا . 

e‏ فلن لم يسعقم أن فقد الشرطان أو ا ین ندا می م کن ا اسا 
E‏ فيكون الأؤل سبياً والاني مسيباًء ثل : : أسلمت حتى أدحل الجنة. (#) .| 

O:‏ من جازی یجازي مجازاة لا من المجاز («(. ا 


ESN 
نوا على امي‎ ۱٤۸ر‎ 


نان تمل متاه الجعل بممنی لام کي جم مستمارا لعف ار را 
بمعنى القأء «وبّطل معنى الغاية؛. 

وهلي هذا المذكور من المعائي الثلاثة «مسائل؟ فرعا و 
الزیادات د # إن تر اريك سی اعیخ) کدی حر ست |د جر ر ام 
الصياح" ر حتی ها للغاية. ل 

«وإن لم آتك حتى تغديني' ا کر ا ی ا ر 
کي ۰ فن قوله : : تعديني ٠‏ للا يصلح للانتهاءء . ل شو داع ای الرتیان رر ! 
الخداء سام جراد ا 

«وإن لم آتك حتی اتغدی" 
فزن اتی وتغدى مع ع التراخي حنث › وبلا تراخ چ E e‏ بمعنى الفاء فإن اتان 
yT‏ ولا فعله جزاء لإتیان نفسه» لان المكافي خير العز 
وليس لهذا الأخير في كلام العرب نظير . 


E‏ ع بالألف وتَرّكها اتد وري 


(1) أي لعدم استقام المجازاةء فلا يراعى عندئلٍ معنى الغاية قطعاً (#). 

(۲) «الزيادات» في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ۱۸۹هء تقل ب 
الصحيح من المذهب والمعتمد للفتوى والترجيح» عن الإمام أبي فة٤‏ وغو اج کی 
ظاهر الرواية . 

(۳) مثال للغاية التي بمعنى إلى» إذ ضرب المخاطب أمر يصلح أن يکون مدا إلى الصياح» 
والصياح انتهاء للضرب» لهيجان الرحمة أو لحدوث الخوف من مجيء أحد إليه (#). 

4(5 شال للمجازات آي بست لام کي. (#ا. 

)٥(‏ التغدية لا تصلح انتهاء لاإتيانء لأنها إحسانء وهو داع لزيادة الإتيان لذلك تكون بمعنى 
لام کي فإن أتاه ولم يده لم تحتث لاه آتاء للتغدية» والتغدية فعل المخاطب لا € 
للمتکلم فيه (#). 

)٦(‏ مثال للعطف المحض»› > لعدم استقامة المجازاةء فإن التغدية في المثال فعل المتكلم مثل 
الإتيانء والإنسان لا يجازي نفسه في العادة» ولهذا قيل: أسلمت كي أدخل الجنة» بصيغة 
المجهول» فتعين أنها مستعارة للعطف (#). 

(۷) فکأنه قال: إن لم اتك فلم أتغد عندك فعبدي حر»ء فإن لم يات أو آتاه ولم نى از ا 
وکغدی مایا عن الإتیان. عتق عبده (#). 

(۸) في (ه): «لا يصلح آنا برت سا 


e OI A YO POON E O PY EY O OEE 


E DT ONS has Le SE E e a a 


الباب الأول : الكتاب الڪريم ˆ حروف المعاني؛ الباء 
اباب الول ؛ الكتاب الڪرييم - i)‏ 
یی ا ا ا 
[حروف الجر] 
«ومنها» آي من حروف المعاني ر الحر»: 
KÎ‏ [الباء]: 


«فالياء اا وهو - الشيء ء بالشيء ء وإيصاله به» وتقتضي طرفپن» 


«وتصحب» اوا الباء للاستعائةء مثل لأثمان» فإن الثشمن تبغ » 


احشى لا بشترط وجوده» بخلاف المبيع . 


«حتى لو قال: ١‏ أت شحریت متك هدا العبد بكر حنطة جيدة٠‏ یکون الک ثمنا) 
يثبت في ألذمة «فیصځ الاستبدال به» قبل القبض ولو کات میا لا صح › «بخلاف 
ما إذا أضاف العقد إلى الکر؛ فقال: اشتریتٌ الکرٌ بالعبد فیکون سلما فتراعی 


شرا 


«ولو قال: إن ¿ آخبرتني بقَدّوم فلانء فعبدي ر بقع على الس تی الو خر 
کاذباً لم يعتق» لن مفعول الخبر محذوف دل عليه البای تقدیره : إن آخبرتني چ 
لصا بقدوم فلانء والقدوم اسم لفعل موجود «بخلاف قوله: إن ¿ أخبرتني أن فلاناً 
قم فانه یتناول الكذب أيضاً لعدم باء الإلصاق . 


ولو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني» فآنت طالقٌ «يشترط تكرار الإذن» لكل 
څروج› لان متاه : > خروجا ملصقا باذني» هو استثناء مفرغ› جب أن يقدر له 


عام مناسب له في جنسه وصفته» فيكون المعنى: لا تخرجي خروجاً 


: «بخلاف قوله : إلا أن آذن لك» فإنه على الإذن مرةء 


لسر ا قاو مڪنا عن الغاية e‏ کی 2 اق الى آن آذن. 


)0 أو رديه (&).. 


2 فإن السنطة کرو تک حتی لا پجوز إا مۇجلاً. (#). 


87 كمملرمية الكيلء ونتف القن ي الحاك وغ فلك ١«اء,‏ 


آي ائ القن اين سي شاد اروج ها ؛ 
(o)‏ استاس مهيا سقط من (أ) و (م). 


۰7 و 
«وفي قوله: آنتِ طالق رة اله» با لإلصاف ابمعنى الشرط» گقوا 8 
شا اه 
«وقال اللشافعي : الباء في قوله تعالی: اوخوا وسک 4 الماقدة: ب 


للتبعيض › . 


«وقال مالك: إنها صلة"'“ لأن الفعل يتعدى إلى مجرورها بنفسه. 
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«وليس كذلك» بل هي للإلصاق؛ بأصل الوَضع› وھ اھر یری واي 
النحاة «لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعدياً إلى محله؛ وهو الممسوم 
ا لر کمسحت الحائط بيدي «وٳذا دخلت في محل ل المسح» كما في الک 

بقي الفعل متعدياً إلى الآلة» تقديره: وامسحوا أيديكم برؤسكم فلا 

استيعابًّ الرأس بالمسح؛ لعدم الإضافة إليه““ «وإنما يقتضي إلصاق الآلة 
وذلك لا يستوعب الكل عادةً» لتعذر إلصاق مابين الأصابع «فصار المرادٌ أكثْرّ الي 
والأصل فيها الأصابع والثلاث أكثرها «فصار ال مراداً بهذا الطرير “ 
لا بالبادء على أن الات ما کان قرورياء إ3 بحسم کا كل الرأس يحصل المقصود 
وهو الربعء aS‏ أو و كان مجملاً متعذراً» كما في: 
«وأذُوا زكاةَ أموالكم ولم يبيّن رُبِعَ العشر»ء كذا أفاده شيخ والدنا منلا محمد 
الإغدادي". 


0( آي زاقدة لاور الارار ١ر‏ ۴۲۷): 

)۲( هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي» إمام النحاةء توفي رحمه الله سنة ١۸٠ه.‏ «سير 
آعلام النبلاء» ١١/۸‏ . 

)۳( ای کل المحل» کح الا بيدي» أي کل الحائط (#). 

)٤(‏ في (): لعدم اللإضافة إليه لأنه مضاف إليه. 

.)#( أي تبين أن المراد امسحوا بعض رؤسكم‎ )٠( 

(0) أي: ما أخذنا التبعيض من الباء بل من دخولها على المحل (#). 

)۷( قطعة من حدیث آرجه أحمد 010٩00‏ والترمتى 1۷0( وان حجان (0۹۴): 
والدارقطني ۲۹٤/۲‏ والحاكم ٤۷۳/١‏ من حديث أبي أمامةء وقال الترمذي: حديث 

(۸) لم أقف له على ترجمة. 


ديب اول ۰ ڪت ڪريم - حرو انما عل - من 


e 
1. 

«و «على؛ لاولزام ٠‏ فقوله له: علي ألف درهمء يكون ديناً» لأن «على» 
للاستعلاء e ER‏ 0 
فیحمل على وجوب الحفظ . 

«فإن دخلت في الحاو قا تت" المحضة» الخالية عن الأسقاط کت 
«كانت بمعنى الباء» ا بعك على آلف درهم . 

«وكذا إذا استعملت في الطلاق؛ كطلقني ثلاثاً على ألف فطلقها واحرة“ 
کانت بمعنی الباء «عندهما٤‏ فيجب TS‏ لأنه معاوضة من جات «(وعند 
أبي حنيفة رحمة الله للش ^ والطلاق مما يقبله» وأجزاء الشرط لا تنقسم على 
أجزاء المشروط › > فلم يجب شيء. فيقع رجعياً. 


سے موص سیر 


٣‏ س 
«و «من» للتبعيض فإذا قال: مَنْ شعت من عبيدي عِنَمَّهُ فأغْيِفَهُء له» آي 
للمخاطب «أن عتشقهم إلا واخداً منهم عند ابي اة و حه اڅ عا بحلمتي 
)١(‏ الإلرام استعلاء حكمي لا حقيقي («#). 
(۲) بأن يقول له: علي آلف وديعةً (٭). 
(© . الساوضښسات: المادلات قا بكرن العو فيه أضصلاً ولا يقاف قط عن العرش (: 
() الإجارة والنكاح (#) . 
(3) لفظ: واحدة. زيادة من (خ) و(م) و(ط). 
٠ )۷‏ وکآن الطلاق باثناً لانه طلاق غلى مال (#). 
(۷) لأن الطلاق إذا دخله عوض صار في معنى المعاوضات› وإن لم يكن في الأصل منها 
٠‏ فيستحق ثلثها لطلاقها واحدةء لأن أجزاء الحوض تنقسم (٭#). 
0 لأن الطلاق لم يكن من المعاوضات في الأصل» وإنما العوض صار فيه عارضاًء فصار 
کأنها قالت : علبي شرط ألف درهم» فإن طلقها واحدة لا يجب شيء. ويقع الطلاق 
رجعياً (#). 
9 عتما ية عتق الكل بجعل (من) بيانية» كما لو قال: ا ی فاو ف 
- فأعتقه.' يمكنه عتق الكل عند الإمام وصاحبيه اتفاقاً (#). 


Vê j‏ إقاضة الأنوا 
e E EE Co‏ کس اسو ل المنار 


عتق الكل » ا 
.4 
البيان .. 


-٤‏ [إلى]: 

«و «إلى» لانتهاء الغاية» أي : المسافة. 

«فإن كانت المسافة «قائمة» موجودة مستقلة «بنفسها؛ قبل التكلم «كقوله: من 
هذا الحائط إلى هذا الحائط لا تدخل الغايتان؛ أي : ا 
کقرات الاب من آولة إلى آخره. 

«وإن لم تكن» قائمة بنفسها «فإن كان أصل الام آي صدره متناو لأ للغابة 
کان ذگرها» أي الغاية «لإخراج ما وراءها کک « كما في «وایریک ل 
« لرنج4 [الماسدة: ١‏ إة اليد كتتاول إلى" الإبط"“ 

«وإن لم يتناولها» أو کان فيه» ای في تناوله «شك ت فڏگرها لي الحكم إليهاء 
فلا تدخل کما ف أي َم إلى آل [البقرة: ۸۷]» ونحو: لا أكلمه ال 


[فی] : 
«و «في» للظرف» اتفاقاً . 
«لكنهم اختلفوا في حذفه» أي: في «وإثباته في ظروف الزمان» كأنت طالوٌ 


03 ای بجمل هن) اة د 

(۲) وآيديكم (مغيا) إلى المرافق (غاية) (٭). 

(۳) لفظ: إلىء زيادة من (أ) و(م). 

)٤(‏ فصدر الكلام وهو الأيدي في قوله تعالى وديك إلى المرافق4 معاولء للرافق لأنها 
تاول إلى اوی یکوت ذکر المرافق لإخراج ما ورائهاء وكقوله: لا أكلم فلاناً إلى شهر 
رمضان قوله: لا آکلم فلاناًء يتناول العمر» فكان ذكر الغاية وهو شهر رمضان لإخراج 
ما ورائه (#). 

)٥(‏ في (خ): «كما في آتموا الصيام إلى الليل في الصوم». قال العلامة ابن عابدين: ليس 
عبارة المتن هكذاء بل هي : كالليل في الصوم. 


mnn 
0 يهد و‎ ٠ a اباب ااي اا ڪرو ا م‎ 


: 2 
ا او في غڍ قفالا و 2 iT‏ . فيما إذا 
نوی آخر النهار""» حيث يصدّق في الثاني ديانةً وقضاءء لأنه نوى حقيقة كلامه» 
خلاف الأول لان تخصيص العام مجاز» فلا يصدف قضاءَ حیث فيه تخفیف 
لجعله الظرف جر ۴ هما . 

واليوم والشهر ووقت العصر كالغد فيهما. 

وسن فروعها مافي «البدائى»" : ال صمت الدهرء أو قو الدهرء قالاول على 

«وإذا أضيف» الطلاق «إلى مكان» كأنت طالق في الدار «يقع في الحال» لعدم 
اسحفاص الطلاق بالمکان إلا آن بض ° الفعل» بأن أراد في دنخولك الدان 
«فيصير بمعنى الشرط» يعني وقت دخولك› على وضع المصدر موضع الزمان. 


7أسماء الظطروف] 
لو اهح» للمقارنة»(“ فيقع نتان في : آثٹف طالق واحدة مع واحدة. 
۲ «و «قبل» للتقديم» اى للاك لو قال وقت الضحرة: آنت طالق قبل 
الغروب. ذكره الهندي . 


)١(‏ فإن قال: أنت كذا في غي أو غدآء ولم ينو يقع في أول الخد وإن نوى آخر النهار يصدق 
فيهما ديانة (#۴). 

(۲) فإن کل آئے کنا غهاء ولم ينو» يقع في أول النهار» ومن نوى آخر النهار يصدق ديانة 
لا قضاءء ولو أدخل على غد (في) يقع في أول النهار إن لم ینو ءوإن نوی آخره يصدق 
ديانة وقضاء. (#). 

)۳( «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة ای بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (آو 
الكاشانى) الحنفى المتوفى بحلب سنة ۸۷٥ه.‏ شرح به كتاب «تحفة الفقهاء» للسمرقندي . 

© آي EE‏ و الدخول وغيره. (#). 

لو قلت وال ممعي هرااهمء وكان في صندوقك دراهم لا يقعء لأن مع للمقارنة» 

واا لو كان في جيبك دراهم فيقع»› وكذا لو قلت: واله ما لدي دراهم . آفا الو قلت: 

وایله ما عندي دراهم ۰ وکان في حبك أو صندوقك وتحت تصرفكڭ دراهم» فيقع (#). 


سے 


E و‎ 


۳ و بعد» للتأخير» ا لزمان متاخر عما اضيف إليه و حکمها 
صد حکم* قبل ٩٩‏ فقوله لغير الموطۇؤة: انت طالق واجدة قبل ادق نط 


(( ب وا 


N‏ #ټدَ > سز 
: بعد واحدةء سین * ویعا ‏ ویر ا 


ف E E‏ 
وفبلها واحدة ثنتين» وقوله 
حل 


وتلغو الثانية لعدم العدة. 
و“ الأصل أن الظرف «إذا قيد بالكناية» أي : الضمير اکان صف ر 
٤‏ 8 2 : 0 غور 
لانهما' خبران عنه «وإذا لم یقید کان صمعهة“ معنوية لأ نحوية ° «لى 0 fe‏ 
الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. 
E:‏ و AT‏ للحضر ھ“ فإدا قال» لفلان (عندي لف درهم» کان دیسا 4 
الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم؛ في الذمة ولک 9 ينأفيه » حتی لو قال 


دیناء تا . 
[حروف الاستشاء] 
١‏ «و غير“ تستعمل صفة للنكرة» وتستعمل استثناءء تقول له: علي درهم غ 


دانق ۔ بالرفع فیلزمه درهم تام» لأنه صفة الرم؛ اي درهم مغایر للدانی ولو 
قال بال لنصب کان ۱ شتا چ فیلزمه درهم إلا دانقا » وهو سدس درهم . 


37 کی قرله: انت كتا را سا 

() آي إ5 قال أتت كذا واحدة عتا واحدى تطلق واحدة (ه). 

)۳( آي کات اقا بارت ع ا ا (#( . 

0 ای قل زیعدء قاتھما شراق خا عدا 

(o)‏ قوله: معنوية لا نحويةء لينظر ما المانع من كون ذلك صفة نحوية مع وجوب ذلك 
كما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالنحوء إذ هذا الظرف فى قولنا: أنت طالق واحدة 
قبل واحدة ۔ مثلاً _ متعلق لوف وجو با وذلك المحذوف نعت لواحدة وإذا لم نجعل 
هذا الظرف صفة نحويةء فما الطريق الذي نخرجه عليه ونعربه به فليتأمل. لمحرره 

لف 

)٩(‏ الفرق بین عند ولدی: 

عندي دراهم : آي في حضرتي أو خارجا تحت قبضتي وتصرفي . لدي دراهم: !ي في 


: زاب الأول : الحكتاب الكريم - حروف المعاني: سوى و غير - إن - إذا 


مسمس م س 
سے مم می یس مہ ہے مے 


ا 


یھ کوک مم سے مم مج 


: SIE AW 
وسوی مشل«غير٠» في كونه صفة واستناء.‎ 


[حروف الشرط] 


«ومنها : حروف الشرط» أي كلماته 


E 0 SE aE 
Aah” nece hai Se ACK < ak A ae a 


i 
1 : LG ca E : (0. . 4 
دو «إن»؛"؟ أصل فيها» لأنها مختصة به" «وإنما تدخل»؛ إن «على أمر معدوم‎ 
ار خطر' الوجود  «ليس بكاقن لا محالةة قلا يقال + إن جاء الخد فكذاء لاه‎ : 
. مما سیکون ألبتة‎ : 


ذا قال : ھک فاأنت طالقٍ ثلاثا لم ان س ا احدمما؟ ٠‏ 


a reed ek Ra A Da LA ua Sra A ZS ae Aa 


l1. ۲‏ 
r‏ الكوفة!: تصاًح للوقت؛ آف: : للظرفية «والشرط على السواءء 


N O I 


»0 لکن لما کان اا کا ا يحال على النيةء ولعل القاضي لا يصدقه في صورة التخفيف٠‏ 
: آي لو قال: آنا نويت الاستتناء (*). 
7( .آي: الشرطية («). 
اه رن شرملة رناة» السرطة ۷# تجني» إل" مسي الشرط» واا Ng‏ 
0 افتستعمل في معان آخری (#): 

)4( آي : متردد بین آن یکون وبين أن لا یکون» فرح المستحيل المتطيع باتاه والكاان. 
٠ 2‏ اين نجيم). 
: رط قات الأول : تعليق مضمون جملة على أخرى تليهاء e‏ ربط خاص . 
E‏ رة ا ی ی و ی . كذا في 
ا التحرير (اين نجيم). («). 2 ) 
آ ٠‏ اي لأر شی سن یات( 


e a‏ المار 
LOOT‏ َ 
قامحل الغاء تے چراپهاء فکائت تشرط جازمة للفعلين. 
و“ فد «لا یجازی بها أخری» کقوله: 
وإڈا خاس الخيس يدعى 
«وإذا جوزي بها يسقط الوقتُ عنهاء کانها حرف شر ط» aad‏ 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ك 
«اوعند نحاة البصرة: هي“ موضوعة «للوقت› وقد تستعما للشرط» مجازاً امن 
غير سقوط الوقت عنها مشل «متى» فإنها»ء موضوعة «للوقت لا يسقط عنها ذلن 
بحال» وهو قولهما». 
ويظهر الخلاف «في» ما «إذا قال لامرآته: إذا لم أطلقك فانتِ طالقء لا بقع 
Es‏ مثل : إن لم أطلقك . 
«وقالا: يقع كما فرغ» عن کلامه «مشل: متی لم آ طلقك» وهذا إذا لم ينو 
کٹ نوی الرقٹ او الحرط قکما وی اغاق 
(۱) صدره: استغن ما أغناك ربك بالغنی . وهو من البحر الكامل» والبيت من قصيدة 
لعبد القيس بن خقاف مثبتة في أواخر المفضليات ص «TAO‏ وهي الأصمعية رقم AY‏ 
وفي اللسان مادة (كرب). وقیل : لحارثة بن بدر الغوانيء أورده الشريف المرتضى في 
الأمالي CFTAT/1‏ وهو في «المغني» برقم ۹ 
(CY)‏ البيت من البحر الكاملء آنشد لرجل من مَذْڃِج» ولهمام بن مرة» ولضمرة ه بن ضصمرة 
النهشلي ٠‏ ولعامل بن جوين› ولهنيّ بن أحمرء ولرزاقة الباهلي» من قصيدة مثبتة في 
حماسة البحتري ص SÎ‏ وذیل الأمالي ص۰۸۹ والکتاب 1/ ToT‏ والأٌضداد للأنباري 
CNY °‏ والخزانة \/ TET‏ والتصريح T/1‏ وشرح المفصل ۲ والمخني برقم 
والبیت کاملاً: 
واا تون كريهة اأوعصى لا وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
a e ۰‏ 
)۳( لأنه عراقي (#٭) . 
)€3 آي o e a SE E E SNE‏ 
والكاف هنا كاف الفجائية (#). 


EA 


Oia 2 ` e r A, EE A EDE E a Dh a bk 


E ت‎ 


ی ھم وسو ا ج اج م چ ر م ی س سے س م چ م ی 
انمج اس ما م 


س ر یم 


«ؤروي عنهما إذا قال: أنت طالق لو دخلت الدارَء إنه بمنزلة: إن دخلت 


الدار» ولا نص عن الومام. 


[کیف]: 
و «کیف» سوال E‏ فإن استقام فیا فبها دولا بطل» . 0 
0 المبارة الصخيحة : فإن لم يستة يستقم"“ حمل على الحال وإلا بطل کاله این چیم ب 
را آي لبطلان «كيف» «قال أبو حنيفة رحمه اله في قوله: آنت حر كيف 
: إنه إيقاع“““ إذ ليس للعتق بعد وقوعه كيفية تَقبلٌ التفويض . 


4 «وفي الطلاق» كانت طالق کیف شنب تقع الواحدة قبل البقيةت لان اة 
٠. -‏ «كيف» إنما تدل على تفويض الأحوال دون الاصل «ويبقى الفضل في 
الوصف» آي الزائد على أصل الطلاق من كونه باثناً «والقدرٌ؛ ۔ بالرفع - آي : 


3 الثلاث امشو کا إليها» إن کانت وخا فشر نية الزوج» فإن توافقا فذاك» ‏ 


ولا تساقطا وبقي الرجعي. 
2 «وقالا: Ye‏ يقباإ الإشارت : سن الأضور اللخرعية بان لا تکون من قبیل 


لجسو سات كالطلاق والعتاق «فحاله ووصفه» ‏ عطف تفسیر - «بمتزلة أصله» 


لافتقار الرضتب إلى الأصلل» فاستويا «فيتعلق الأصل بتعليقه»“ أي الوصف 


O i N E r وپالفنز » : فقي العتق لا ي‎ 


تشاء فإذا کا قاریع كما قال 


ب ا 


8 و که ق للمدد الواقع» ب بعتي الشرط مجازاً فإذا قال: انت طالقّ ٣‏ 


0 آي الوصف والقدر: 'وللطلاق صل وفضل وقدر» آصله کل قد النكاحء قدره: واحدة أو 


تين أو ثلاثةء فضله: ا ب کر ی . 


ا“ آي السؤال (#): 

2 انطو «مشكاة FAI A‏ ر 

کن ويلغو قوله : کف د فك وا با المشيت اي ني الجا , ولا سخ الم ناء ک کترل: 
ا إن شتت (ه), 9 

ا والاشي قول الصاحين * کڌا ا قال یر ر الملو م اھ قمر الاقمار ( )#(. 


: إفاضة الأنوار على اصول المنار 


شئت ششتِ» لم تطلق ما لم تشاء» شيئاً من العددء برط الاس ب بج 


[حیث وآین] : 

دو «حيث» و «أين»: اسمان للمكان» المبهم بمعنى «إِنْ» مجازاً «فإذا قال: أنتِ 
طالقّ حيث شعتٍ» أو أين شعت إنه لا يقع ما لم تشاء» وتتوقف مشينتها على 
المحلس» بخلاف إذا» شعت «ومتى» شئت› جت تا في المجلس وبعده» ` 
لاتصال الطلاق بالزمان دون المكان. 


[الجمع] 
«الجمع المذكور بعلامة الاكون۔ فغدنا پتاول اذك والإناتٌ عند 
الاختلاط» تغخليباً على وجه الحقيقة» لأنه صح لمذکر والسوتت كما للمدکر قط 
والأصل : الحقيقة وقال الأكثر :. إنه مجازة لأله حير من الاشتراك» ورد يانه غير 

شن المشترك اللفظي ولیس دت وإنما عو مشعرك معنري» أي الأسد الداثر 
في عقلاء المذگرين» منفردين» أو مع الإناث» فن استدل بعدم دخولهن في الجمعة . 
والجهاد وغيرهماء فقد يقال: إنه لدليل خارجي” کاله این چیہ '. 

«ولا يتناول الإناث المفردات “» أي لا يكون له خحاصة اتفاقاً. 

«وإن كر بعلامة التأنيث يتناول الإناتٌ خاصة» حنى قال محمد في «السير 
الكبير»”: إذا قال» المستأمن: «أمنوني على بني وله بنون وبنات إن الأمانَ 
يتناول الفريقينء ولو قال: أمنوني على بناتي» لا يتناول الذكورّ من أولاده» ولو _ 
قال: على بثيّ» ولیس له سوى البناتء لا يثبت له الأمان» وكذا الوصية لبني 
فلان. : 


)0 أي السجاز عير سن اليشتر اللفظي › A‏ )©( .. 
(۲) مثل: الإجماع والسنة. «تتات الأسهارء ۹۷ : 


)۳( انظر : «مشكاة ٠الأنوار؛‏ ۲/ ° 
(4) في (ه) و (م): المنغردات. e E‏ 
(). السير الكبيرء ۽ ارمام ملعد ي ان الشيباني المتوفی سنة ۹ه وهو ااحد کت قا ل أ 

a 0 : : . آلرواية.‎ : 


:ت -9 2 


ا2 2 


ا کی کی وک ا 


DR EE DOT OO OOP NOT O RIPON SE PEW ONE TORS 


SOE OE O COO RIN. ECF TON TY 


OI OT TI TO 


التقسيم الثالث 4 وحوه استعمال النظم 


المبحث الثالت 
الصريح 


[تعريقه] : ٍ 
دوأما الصّریح : فیا کے ےھ ارا هیا کا ا «حقبقة» لغة أو اص طلا حا 
«كان؛ الصريح او مارا كقول :+ EES a‏ فاته نجاز مشتهرء لوجر 
الحقيقة اتفاقاً ء و«كقوله: آثت خر وانت طالق» فإتهما في إزالة الرّق والنكأح 
حقیقتان شرعیتان› مجازان لغويان»› صريحان في ذلك بوأسطة كثرة الاستعمال . 


[حکمه]: 
اوحکمه: پت ان الشرعي ٠‏ وإن لم يقصده ابعين الكلام٠›‏ حتی لوطل 
E E E‏ المراد بثبوت حكمه بلا نية قضاءً فقط› وإلا أشکل : بعت 


واشتریت؛ آذ لا د نشت حکمها في الواقع مع الهزل»› وفي نحو الطلاق والعتأاق 


لخصروصية الدليل © کذا و في فی «التحریر 8 TET‏ مقام معناه» حتی استغنی عن 


: العريمة» ای النية» لخاية وضوحه. 


المراد: المعى («). 


)وهو قوله #: «ثلائة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة؛. 
)۳{ «تیسیر التحريرء I‏ 13 
آي: المريح («). 


المبحث الرايع 
الكتاية 


[تعريفها] : 

«وأما الكناية: فما استتر المراد'" بهه أي : استتر بالاستعمال. 

«ولا يفهم إلا بقرينهء حقيقة كان أو ا مثل ألفاظ الشس " ھر 
فإنه لا يميز بين اسم واسمء إلا بدلالة آخرى. 

«وحكمها: أنه لا يحب العمل بها إلا بالنية» أو دلالة الحا 


« و كنايات الطلاق» کیائن وحرام «(سمیت بها بالکنایات ییا 2 لاني کناية 
5" ت چ (e)‏ 1 چ 


۷ ای الم کے کل لا أضع قدمي في دار فلان معناه الحقيقي مهجورء فهو كنأية وشاع 
استعماله في المعنى المجازي» أي الدخولء فصار المجاز متعارفاء فهو صريح (#). 

(۲) فان قيل الكناية عند علماء الأصولء هل هي الكناية عند علماء البيان أو غيرها؟ أجيب 
ان الظاهر أن بينهما عموما وخحصوصاً مطلقاأء فإن ما هو كتاية عند علماء البيان كناية 
عندهم» فإن صاحب «المفتاح» قال : الكناية أن تترك دکر الشيء وتذكر ما يلزمه» لينتقل 
الذهن من المذكور إلى المتروك. وحذف المرجع نادر لا حکم له» فليس كل كناية عند 
أهل الأصول كناية عند أهل البيان. (ابن نجيم) (#). 

(© آي إذا كان مرجع الضمير خفيا غ المفاطب وإلا فهو من الصريح (#). 

. في () و (ه): «سمیت بالکنايات مجازا». وفي (م): سیت بها آی بالکتایات ازا‎ )٤( 
. وفي (خ): «سمیت بها بالکنایات فاا‎ 

)٥(‏ جواب سؤال مقدر: وهو أنكم قلتم إن الكناية ما استتر المراد منه» والحال أن ألفاظ 
الطلاقفق البائن› مثل قوله: الت بائن وبته» وبتلة› وحرام» ونحوها» كلها معلومة المعاني 
وأستعملت فيها صراحة› فکیف تسمونها كناية؟ )( . 


چا > 


4( 
بح“ و دواجع ا e‏ واستبر تي رحمك » وآئت 2 قرفا جع 


\ E re ES OLSA EG SS NAS ADE ay af e : OAT AN FO DOE E: N RODE OO O E E ARNE DO IU TR DE PRT EE UES PAP PU 


بزباب الأول ؛ الكتاب الكريم - الصريح 3 CY‏ 


نټ ا ج س و د پم وتم وه د سم ی سه ا می 
چ وت ج ت و کے ی ھچ ت کے م ت متت ت ت م ج ھھھ ت چ ادامر ا ra‏ 


«والاصل في الكلاء u‏ الكناية صرب ايا على النية . 


اوظهر علا التغاوتء بينهماافيما درا الهات؛ قحد القاذف : يزيت بفلائة: 
ك E‏ 


FFE 0‏ كتاية عن الصريح ھ زيادة من e‏ 


o a E t0‏ لإحال الاجساع بلا يع (ه). کسر 


التقسيم الرابع: 4 معرفة المراد والمعاتي 


المبحث الأول 


الاسعدلال بعبارة التس" 


«وأما الاستدلال» الدلالة: كون الشيء متى فُهمء فُهم غيره» فإن كان التلازم 
بعلة الوضع فوضعيةً» أو العقل فعقليةء ومنها الطبيعية» وتمامه في «التحرير»"'. 

واللفظية : عبارة» وإشارةء ودلالةء واقتضاء. 

وباعتباره ينقسم اللفظ إلى : 

دال «بعبارة النص» أي اللفظ لا النص قسيم الظاهرء فالمراد بعبارة النص 
عينّه"ء فالإضافة من قبيل : جميع القوم» وكل الدراهم» كما في «التقرير. 

«فهو العمل؛ من المجتهد «بظاهر ما سيق الكلامٌ له» بلا تأمل» والمراد بالسوق 
هخا مسجرة العا به اناك معکاما سرا کان سرقا اسلا أ لإ قماخي 
الس ر 4 . 

وحاصله: أن العبارة دلالة اللفظ على المعنى . 


چ ما كان مقصوداً أولياً وسيق الكلام لأجلهء وظاهراً من کل وجه (#) . 
(۱) انظر: «التحریر» ص۰۲۹ و«تیسیر التحریر؛ ۷۹/۱ . 

() آي سنه الیكرة سن روات وجك 

(۳) انظر: «التحرير؟ ۲۷ء واتيسير التحريره /١‏ ۸۷. 


23^ Er 


SOOT IS MO OE e 


المبحث الثاني 
E‏ انار 


f lj 1‏ ا النص: تق الل پا ثبت بنظمه لةه آي : ره : 
من غير زيادة ولا نقصان «لكنه» آي : ما ثبت «غير مقصود؛ بالقصد الأول ولا صِيقّ 
له النص»» « وهو #ليسن بظاهر من کل وجو بل يحتاج لتأمل › وهذا يسمی في علم 


أغخر: بةلالة التضصمن"» كان السامع لإقباله على ما سيق الكلامٌ له غفل عما ا 


ا اتد فهو يشير إليه «وهذا کقوله تعالی : عل E‏ 


وو 


رذقهنَ# [البقرة: ']۲۳٣۳‏ 
2 س الكلام «لإثیات النفقة» على الوالد : قفئیټ يعبأرة ال «وفیه» آي : في ذکر 
المولوة له دون الوالد «إشارة إلى أن النسبَ إلى الآباء» لأنه ست ا إليه بلام 


ا ار وو ا 


وا ا في ا الحكم؛ آي: تبات إلا آڻ» القسم «الأول» أي : 
SE.‏ الان «أحق عند ارقي لاختصاصه E‏ کحدیث : «تقعدّ إحداهن في بیتها 
شظر عمرها لا تُصلي» سيق لتقصات هر فيه إشازة إلى آت أعدر اليش ٠‏ 


ا کر ة اصوا ایا ولے یی الع ہے ولے یکن کا عن کل رچ زی 
٠‏ () دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء المسمى» كدلالة الإنسان على الحيوانء إذ ات 
N‏ حيوان ناطق» والذي هنا ليس كذلك»ء فهو من دلالة الالتزام» لأن الشابت 

ا بالعبارة: ما دل عالیه النص صراحة سی الكلام لأجله» والثابت ا قوسا يلرم 


ا من حکم العبارة لزوماً عقلياً . أنظطر : (نسمات e‏ ص۰ ۰ 
8 ا 0 أي ن کل منهما دلالة قطعية » È'‏ .ظنية (#(. O‏ 
| کر السخاري في «المقاصد الحستته (۳۲۹) بلفظ: اشیكٹ إحداكن فطر رما" 
ا : ا اي وقال: له صل له بهذا اللفظ »> وعن آہن دقیق : لا يثبت يثبت بوجي من آلوجوه . وا 
E‏ هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء ر طت یر لم اچد ولم اچد ن إا 


ا وقال النر وي في المجموع 9 (vv‏ ياطل ٠‏ اراد ee EET e E‏ 
الليالي ما ملي ا 


E‏ ا مني لمر ودند احید 30 راتفر لخي السرا 


1€ إفاضة الأنوار على أصول المنار 


حمسة عشر يوماً كما قاله الشافعي»؛ وهو اف ديك اقل ایض ١9ب‏ 
وأ کگره E‏ وهو عبارة» فتر جح على الإشأرة. 


«وللإشارة عموم كما للعبارة» قبل التخصيص . 


المبحث الثالث 
دلالة الت" 


«وآما الكّابت بدلالة النص: ی گ پیه فی لش سن حیک الت 
بحیٹث يعرفه کل لغوي بلا تامل ولا سیا2 آن دون معناه الشرعي المستخرج 
الا اظ » فهو تأكيد لقوله: لغة. 

«كالنهي» في الآية" دى. التافيف» لأجل الأذى بُوقف به على حرمة» سائر 
أنواع آلاذىء كاالضربة وغيره بمجرد السماج «بدون الاجتهاد» والرأي . 

«والشثابت به کالثابت بالإأشارة Cy}‏ آنه (عمتد التعارضه» دون الإشارة 

«ولهذا» أي لكون الثابت به كالثابت بالإشارة «صح إثبات الحدود» والكفارات 
بدلالة النصوص» كحديث ماعز“ فإنه لم يرجم لے ما پل ات زی وی 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (٦٤۸)ء‏ والطبراني في «الكبير؛: ۷/۸ من حدیث 
آي أمامة» وضعفه الدارقطني . 

* سا کان البسگوت عه آولى بالحكم اھ (قسخطا). معلا : عبارة النص هي ن تنل ا 
أي ومعناه اللازم الذي هو الإيلامء دلالة النص» فدل أن كل شيء كاضرب والشتم 
وغیره حرام (#). 1 

(۲) تبين من ذلك أن دلالة النص أيضاً حكمها قطعي يكفر جاحده (#). 

.]۲۳ آي قرله تعالی تد تمل هآ أي ولا مُا [الإسراء:‎ )٣( 

)٤(‏ اأخرجه مسلم ۰)۱٦۹٤(‏ وأبو داود »)٤٤۳۲(‏ عن أبي سعيد الخدري ۔ 

(ه) ولا لأنه صحابي بل لاآنه زان فد آن کل مسلم محصن زنى رجہ (٭). 


و ن رھب ووتو ف ادو و2 


بای کا یو ود کے ا 


الباب الأول : الكتاب الكريم - افتضاء النص 


سبەمە تن م2 سم 
سسس مہ سے 
ت س م ےہ می مھ س یہ م مم ی مہ م 


)( 

> وإيجاب الكفارة على الاجرابي" لا لکونه أعرابياً بل لجنايته على 
١‏ ےت | 8 ت وة 

الصوم " فثبت الحكم في غيرهما بالدلالة «دون القياس» المذرّك بالرآي كما قال 
الشافعي» لأن فيه شبهة وهذه تندرىء بها ' 


ء 
«والثابت به لا يحتمل التخصيص . لته > عموم لے» إذ العموم من أوصاف 
إللْقَظء ولا لفظ في الدلالة. 


اليك الرانة 
اقتضاء النص 


«وآما الثابتٌ باقتضاء التصر +“ أي : بمقتضاه «فما» أي حكم «لم يعمل الن»› 
في إثباته «إلا بشرط تقدّمه عليه“ آي : تقدم ذلك الحكم على التص» مثل إرادة 
الملك من البيع «فإن ذلك» أي: الشرط «أمر اقتضاء النص لصحة مايتناوله» النص 
«فصار هذا»ء آی: الشابت» وهو حکم المقتضي E‏ إلى النص بواسطة 


الشة  »‏ بالفتح ‏ وهو ذلك الشرط «فكان» حكم المقتضى «كالثابت باللص» وهو 
المقتة بالكسر - سمي بذلك لأنه أمر اقتضاه النص. ٠‏ 


() المحصن : المتزوج› سواء کانت امرآته على عصمته أو مطلقها (#) . 


: ) وهو الأعرابي الذي واقع أهله وهو صائم في رمضان› قأوجب عليه رسول الله ا 


الكفارة وقد احرج حديثه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم (١١11)ء‏ ومالك ۲۹٦/۱‏ 
وآبو داود (۲۳۹۰) والترمذي AR .)۷۲٤(‏ 


۳ فدل أن كل شيء يفسد الصوم - مثل الأكل والشرب - يجب فيه الكفارة (#): 


الاقضاء: أمر يقدر لتصحيح الكلام إه (الأستاذ اللإسكندراني) (#). 


(٠‏ وضيحه= لو قلت: أعتق عبدك عني بألف» فهذا النص نشا مني عن قصد تملكي إياهء 


وتوكيلك بعتقه إذاً أصبح شرطاً للعتق» لأنه لا يصح إلا به وأنت لما سمعت قوله (أعتق _ 

عبدك عتي بألف) فهمت أن مرادي أن تملكني إياه وتكون وكيلي بعتقه» حيث آن نصي - آي 
كلامي - يقتضي هتا المعتى لا غيره» فلذلك علمنا أن النص مقتض للشرط لان الشرط 
مقتضىء اقتضاء النص («). E‏ 2 


11٦‏ إفاضة 7 ای سول المتار 


أ ا يصح به ااي “ وهو المقتضي «ولا يلغى عند 
ظهوره“ ‏ ی ظهور المفضھی پل یبقی على حاله «بخلاف المحذوف» فإن إثباته 

EE‏ نحو : ْنَل ألمَريَةَ [یرسف٤ ٣‏ آي أهل القريةء فتحول السؤال 
* إليهء ونقل المفعولية منها إليه ٠‏ فکان ثابتاً لغة فكان كالملفوظ› فيجري فيه 
العموم والخصوص”" بخلاف المقتضى . 

واعلم أن الخامة لرا ما اق لتصحيح المنطوق ثلاثة: 


ء 2 (€() 
_ ما شمر صرورة الصدق ك: «رفع عن أمتي 


- وما TT‏ ك مونل أَلمَرَيَ . 

قرغا : کاعیق غبدك . 

و موا الكل : مقتضى - بالفتح » فهو ما استدعاه الصدق أو الصحة. . وقالوا 
بجواز عمومه ماخلا کما بسطه ابن نجیم 

«ومثاله» المشهور: «الأمر بالتحرير للتكفير؛ » كأعيِق عبدّك عني بالف فإنه 


نکی لان کے کر س ا ی ی فيراد البيع تصحيحا 
لكلامه» کاێه قال : بعْه مني وأغيقه بالوكالة عني» فيشثبت فيثبت البيع بقدر الضرورة. 


¥ آي الشرط المذكور وهو النص يعني المقتضي (#). 

)۲( ولا يلغى هذا الشرط عند ظهور مقتضاه داخل العبارة» مشل : : لو قلت: اعتق عبدك غني 
بألف» أو بعني هذا العبد بألف وأعتقه عني» لا فرق بين الجملة الأولى الحاوية على 
النص لفظاً والمقتضى معنى› والثانية الحاوية على النص مع المقتضى لفظا > فالنتص في 
الاثنتین باقی على حاله من غير تغیر فيه ولا تبديل (#). 


)۳( قالمخدوف قي سكم المقدره لا يخلو عن العبارة واللإإشارة والدلالة والافتضاء»› EY‏ 
امسا (#) . 


ا سل بیج ص۴۴ 

)٥(‏ هو آبو زيد عبيد اله بن عمر بن عيسى فقيه حنفي» أصولي»› آول من وضع علم 
الخلاف» توفي سنه ٠‏ في بخاری» من تصانيفه : اتا سيس الت و«اتقويم الآدلة» 
و«الأسرار». انظر «تأج التراجم؛ ٠١١‏ . 

. ٤۸/۲ انظر: «مشكاة الأنوار»‎ )٦1( 

(۷) على تقدير ذكره تكون العبارة: (بعني عبدك بألف وأعتقه عني) (٭). 


SAN BHI ON a a E A, 


خی فة ی خو مه هق ر وا ته ت 


0 0 ا 


ى الأول : الكتاب الكريم - اقتضاء النص 3 i NW‏ 


a 


«والثآبت به أي باقتضاء النص *كالثابت بدلالة الت ب“ فيتقدم على القياس 

& & & 
١ولا‏ عموم له» ا للمقتضى «عندنا؛ حلاف للشأفعي : لن تبوته ضروررة ٠‏ 
وهي تندفع بإثبات فر إذا كان له أفرادء فلا دلالة على إثبات ما وراءه» كما بسطه 


e 5 


ابن نجیخ 

احعى إا قال: إن أكلتٌ فعبدي حر ونوی طعاماً دون طعام» لا يُصدَّق 
خد" اسلا لان #طعاما ثاب اقخضاء؛ ولا عموم له. بخلاف: إن آكلٹ 
شاا فزن #طعاساا رة قي ساق الشی فم : جوز تیا بال وار 
ابن نجیم : : أن «إن أكلٹ» لا يصح أن یکون مقتضی › وإنما هو من المحذوف» وهو 
يقبل العموم لا التخصيص » فالحكم مسلمء وإنما النزاع في كونه من هذا القبير” . 

«وكذا إذا قال انت طالقء إو طلقتك. وتوی الغلا لا تصحّ ج نی » ان 
المصدر الذي ثبت من المتكلم إنشاء مر شرعي لا لغوي» فیکون ابت اقتضاء. 

«بخلاف قوله: طلّقي نفسك“ وآنت بائنٌ؛ فإنه تصح” ‏ نية الشلاث 
فيهما اتفاقاً «على اختلاف التخريج؛ أما عند الشاقعي» فلقوله بعموم المقتضى› 
وأما عندنا ففي الأول المصدر ثابت لغةء لأن معناه: افعل فعلٌ الطلاقء فاحتمل 
الكل والأقلى وفي الثاني البينونة على نوعين» فتصح نية أحدهما. 


)0( آي: : حكمه قطعي (٭). 
۲ انظر: «مشكاة الأنوار» ٤۹/۲‏ . 
0( لا قضاء ولا ديائة لأن «طعاما) یر فی کد کرو ا و 


اتخصيص ویجنٹ يکل طعام » لأنه بو جود مأاهية آ لن الطعأم عام )#( . 


او قال: لا آکل اکل (ه). 


() أنه ملفوظ ((ھ). 
QU‏ 


¥ 


a : 


. انظر: «مشكاج الأنوار» |0 

انه حبر (ه). 

لان لامر يدل على ا e‏ يصدق 2 الفردية 0 
ي ولیس بەخبر )8( : 


قصل 
[ما لا يصلح دليلاً] 


¥ ٠ 
[مفهوم اللقب]‎ -١ 
«التتصيص'“ على الشيء باسمه المَلّم» آي الدّال على الذات» ولو اسم جنس‎ 
«يدل على الخصوص؛ أي : نفى الحكم عما عداه «هند البعمض؛» كالشافعي‎ 
والدقًاق ويعض الحنابلةء ويقال له: مفهوم المخالفة"“ «كقوله عليه الصلاة‎ 
والسلام: الماء من الماء»“ أي: الخسل من المّني» فمن للسببية» ومعناه:‎ 


® واللفظ محوي شيتير 
منطْوق ل مفهوم 
ما يفهم من صريح اللفظط ما لا يفهم من صريح الفط 


ما كان المكوت عنه موافقاً للمنطوق» مثل : يلا ما كان المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق مثل: صلاة 
قر هنتا أي المسكوت عنه الضرب والشتم وغيره الجماعة فرض على الأحرار. إة الغير ليس بشيء. 
مما كان فيه إيلام ومواققة للاية . اھ. )«( 

)١(‏ آي: تخصيص ذكر الشيء. وهذا الوجه الأول من الوجوه الفاسدة التي ليست رائجة في 
مذهبناء لآن آبا حنيفة رحمه الل يستدل بأربعة: العبارةء واللإشارةء والدلالة والاقتضاء؛ 
لا غيرهاء إذاً غيرنا مأخذه واستدلاله من اثني عشرء الأربعة مع الوجوه الفاسدة 
الخمانة (#). 

(۷) هو آبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البخدادي» الشافعي» المعروف بابن الدقاق» فقيه 
وآصولي› ولي القضاء بکرخ بخداد توفي سنة ۳۹۲ه من تصانيفه: شرح المختصر» وفوأئد 
الفوائد. 

(۳) المناسب أن يقول: مفهوم اللقب. لأن مفهوم المخالغة أعمء يشمل اللقب والصفة. . . كذا 
آفأده این عابدين (التنحات 8( 

(8) آخرجه مسلم (۳٤۳)ء‏ وآبو داود (۲۱۷). وأحمد )۱۱۲٤۳(‏ من حديث آبي سعيد الخدري؛ 

والنسأاتي ١‏ ,+ والترمذي (۱۱۲)ء وابن ماجة (1۰۷) من حديث آبي آيوب. 


ھر کو ا ی ووک ووچ کی و وو واو یی وا و 


NYE 


کو و یی سی یی یں کا یوک ری کک 


آخرجه آٍ 


ياب الأول ؛ الڪتاب انڪريم - مهوم الق 


کک م م ت ج م جس ھت یس تر ت س ہے ت س ھی م ار یی ممیت 
ل SEE NESEEEEE‏ 
ETE 9‏ 

س 1 8 


اعمال الماء واجب بسبب إنزال إا لمني «فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال 
لاقسال» آي : E‏ 
فهموا ذلك . 


«وعندنا: لا يدل عليه» سواء كان مقروناً بالعدد"“ أو لم يكن» لأن النص لم 
بنتاوله» آي : ماتناول غير المنصوص «فكيف يوجب نفياً أو إثباتاً» للحكم» ولهذا 
زاد المشايخ: العتاقء والعفو عن القصاس» والبذرء على حديت: تلات جدحن 
جد وهزلهنٌ جد : النكاح› فالطااق» والیین» . 

«والاستدلال منهم» أي : الأنصار» ليس بدلالة التنتصيص على التخصيص بل 
وهي اللام الموجبة للانحصار «وعندنا هو كذلك» فإن 
ا ی اق ایت فقیساء آي في وخوت الشسل التي «يخعلق بعينن الماء؛ آي 
ال «غير أن الماء» ثابت في الإكسال تقديراًء لأن الماء «يثبت مرة 


انا ت اکس کڪ المعأاينة» اپ اللإنزال «ومرة ولالة» با ر ا لا لتماءء إذ الإدخال 


E 8 ۲ ن‎ .† 

دليل الإنزالء وآفاد ابن نجيم ٠‏ أن الأتضار ربجخواً إلى قول » النهاجرين ل 
آخب ته عائشة ا حدیث ٤‏ ١إا‏ الى الختانان وعَأبّت الحَشْمَة» وجب الغشل 
آنل 4 يڻ وعليه الإجماع فکان حدیث : «الماء ۾ هن الماع ماس اء 


«(بحرف الاستغراق' 


وحمله بعضهم على الاحتلام. 


ita ASE 
کما حدیت ` «خحمس من الفواسق يقتلن في‎ (0) 
5 0 9 
العقور والحية والعقرب» المفهوم هنا آن مدا هذه الخمسة يحلل قتلهم› مح‎ 
:)#( الذثب داخل في الكلب العقور‎ : 
. حديث عائشة‎ ٠ 
ماحه (۰۳۹ ۰ ) رافظ : . . والرجعة»‎ 


أیقا e‏ «الموطأ 


الحل والحرم؛ الفأرة والحدأة والكلب 
أن الذتب 


c(1) 7‏ والترمڏي (1A8)‏ وأبن 
١ :‏ یدل : «والیمین» من حديث ابی هريرة؛ وإسناده ضعيف ٠‏ و 
١‏ : بلقظ : «والعتاق. 


آخحرجه 


LE 0 
والدارقطني (۳۹۷)» وأحمد‎ TS /١ «مشكاة الآنوار»‎ : j? 


نل 2 )۳٤4(‏ وابن 
Gov‏ من نحدیث ۽ آي هرین 


FE 


۷۰ إفاضة الأتوار على أصول المنار 


۲ [مفهوم الصفة والشرط] 


«والحكم» كجواز النكاح «إذا أضيف إلى مسمى» موصوف «بوصف خاص'؛ 

نحو: «آلُحصتت المت كي [الساء: ]٠١‏ او عُلّق» الحكيُ «بشرط خاص» نحر 
ومن لَمَ يَسََطِعْ ينك طلا الآية [النساء: ]۲١‏ «كان» كل من الإضافة e‏ 

«دليلاً على نفيه» أي الحكم «عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي» فنفي 
الحكم بانتفاء الشرط . 

«حتى» إن الشافعي «لم يجوز نكاحَ الأمة عند ظول الحرة» و لا «نكاح 
الأمة الكتابيةء لفوات الشرط» في الأمة «والوصف» في الكتابية «المذكورين في 
التض» الملگور. 

«وحاصله: أن الشافعي أَلْحَىَ الوصفَ بالشرط؛ فنفى الحكم بانتفاء 
فالنفي حكم شرعي عنده» وعدم أصلي عندناء فلا يجوز تعدية الحكم المعدوم ٠‏ 
عد عدم الشرط" ميدتاء ويجرز عنده «واعثير القسليق بالشرظ عاملاً في قنخ 
الحكم» ملك الطلاق «دون» منع «السبب»” كأنت ت طالق «حتی بطل تعلیقّ 
الظلاق» للأجسة. ك: إن تروجتك فانت طالق دوالحعاق» ک إن اشخريك فأنت حر 


(۱) ا الخنى. وفي هامش (ه): أما عندنا فيجوز. (#). 

(۲( في النسخ عدا (ہ): : تعدية المعدوم» وفي هامشها : : قوله: (فلا يجوز تعدية الحكم 
المسدو) آي: لا يجوز القياس عليه كما قاس الشافعي الوصف على الشرط وألحق 
به (6). 

(۳) متعلق بالمعدوم. .)١(‏ 

)٤(‏ آي: عامل في منع وقوع الطلاق هناء لا في وقوع الطلاق كما هو عندناء لأنه عندنا عامل 
في الحكم» آي في وقوع الطلاق. (٭#). 

() فعل الشرط عند النحويين سبب وجوابه مسبب» وآما عند الشافعي فبالعكس» آي لو قلت : 
إن تزوجتكٍ فأنتِ كذاء كان فعل الشرط مسبباً وجوابه سبباًء وإيقاع الطلاق هو الحكم» 
فلو تزوجها بعد مدة لم يقع عنده لأآنه - وقت ما تكلم هذا الكلام - وجد السبب وهو: أآنت 
كذا» ولم يصادف مسببه فيلغو. وعندنا السبب هو حصول الزواج أي على مذهب 
العسر : بان قل الخرط سه رجرابة حمببة فلا ك المعلق بالجرط ما الا خد 
وجود الشرط. (#). 


E WT NS 


O ET O OY E 


جاسم 


O TO O O o 


باب الأول ؛ الكتاب الكريم - مفهوم الشرط والصفة CIN r‏ 


س ي 
ىمە ت س پى ىى ەب ی سو یہ یک مه ہد سی کا ییا ےه په 


و 


ON‏ لسيب لم يتقرر «بالملك؛ فلغا التعليق «وجؤز النکفیر؛ للیمین «بالمال قبل 
2 الحدث:” " لوجود سیه 2 


(2 


TE‏ الحكع «المعلق ارط لا ينقد مياه الال بل عند وجوه اقرع 
ذلأ الإيجابً» كأنت طالق له یوجد إلا برکته» وهو ضدوره من آهله؟ «ولا یثبت 


س إلا في محله» وهو الملك «وهاهن آي في تعلق الطلاق رالاق باليلكف 
1 «الشرظ تیا بینه» ف" الإيجاب «وبین المحل»› > فبقي» الإیجاب غير ای 
ا إلى المحلء وبدون الاتصال» اق اتصال الإيجاب «بالمحل لا بنعقد؛ الإيخاب 


سا ة في الحالء فكان تأثير التعليق في تأخير السببية للحكم إلى وجود الشرط 
فاعتبر الملك عنده» فصحٌ تعليقَهما بالملك حينئږٍ» وقوله عليه والسلام:. 


شوق قبل الشکاج ٩‏ سول سی شی ااي 03 صرح به في 


«الهداية»"' وبطل تعجیل التكفير کن سمه الحنث ولم یو جلہ» وجار E‏ 


aN‏ لأن مجموع ح الشرط والجزاء كلام واحد عندناء فلم يكن الشر فرظ ھا 


)1( کی ا وه ایت سیا رتے قل سک اء نکی )#( . 
(). بأن قال: واش لا أفعل كذا. (#). 

O:‏ الخلاف يالمال» وأما غير المال وهو البدني» فلا خلاف بيننا وبيته» أي لا یکقر إلا بعد 
لوالا غو الإطعام أو الكشوة آو عتق الرقبةء وأما البدئي فالصيام. (e)‏ 

. CR) . وهو اليمين‎ E 2 


ا )0( عندتا التقدير : إت حتثت فعلی ا وعنده تا الپ ( 

بان یکو مالا .. («). ) ۱ 8 

ا )۷( آي لأنه هاهنا, (u)‏ 

ال ف چغ ال ب ه (آاي س انت کد وهن ال وبين الملك) اي ملك ' 


0 7 


٣‏ 0 8 أو ملك الاج (#) بتصرف. 
آي غير معصل: )ر > : 5 
١ a‏ آخرجة ابن ماجة (۸٤۴۰)ء‏ من حديث ا مخرمة» ga AD r‏ و 


عبد اه ن عمرو» e‏ وانظر «فتح جا A‏ 


ATI و«التلخيص الحبير؛‎ ۴۵ TAY 0 1 


i‏ ا 


في () و(خ) و(ع): التخييرء والمثیت من (ه) وهام وهو الذي م صوبه ۾ ابن غابدين, 1 
في انسمات الأسخار» at, ut ١ ٠۷‏ 
a‏ ا 1 


إفاضة الأنوار على أصول المتار 


Y7 


۴ حمل المطلق على المقيد] 


«والمطلق»؛ مايدل على ال لحقيقة بلا قيدء والمقيد مع قيد يحمل على المقيد؛ 
وان کانا في حادثتين» أو حادثة «عند الشافعي› مثل كفارة القتل؛ طا > غإتها مقيدة 
بمؤمنة «وسائر الكفارات"' غير مقيدة» فيحمل عليها «لأن قيد الإيمان'"' زيادة 
وضف يجري نجرى الشرط؛ قيوجب الاقي» للحكم «عتد عد أي الوصف «في 
المنصوص»"" يعني آن القيد يضف ألإيمان فيها يفي الإجرا عاد خضعه يتام علو 
اعتبار مفهوم الوصف كمفهوم الشرط «وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد» 

«والطعام» الثابت «في» كفارة «اليمين» لم بثبت في؛ كفارة «القتل““ مع 
اهما جنس واحد «لأن التفاوت» بينهما «ثابت باسم العلم؛ وهو عشرة مساكين؛ 
فزنه اسم جام دوهی آق: التنصيص باسم العلم «لا يوجب إلا الو جود آ : 
وجود الطعام عند وجود عشرة مسا کین . 

«وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد» إذا وردا في الحكم «وإن كانا في حادثة 
لإمكان العمل بهما؛ بالتشديد تارة؛ والتسهیل آخری إلا أن يکونا في حکم واحد٬‏ 
وحأادئة واحدة» فيحمل ضرورة تعذر الجمع . : 

«مشل: صوم كفارة اليمين»› ورد فيه «فصيام ئلاتة أيام؛ مطلق› وقراءة أبن 
مسعود «ثلا تة يام متتابعات» مقيد»› فتقيد ي فإنه نمید بالتتابع بقراءة ابن مسعود 
«لأن الحكم الواحد- وهو الصوم - لا يقبل وصفين متضادین ٤‏ متخالفين : التتابع 


.)#( مغل : كفارة اليمينء وكفارة الظهارء وكفارة إفطار رمضان.‎ )١( 

(۲) بقوله تعالى تَر رة مُومسة4. (#). 

(۳) آي في الآية لا يوجد كلمة «مؤمنة» التي هي وصف درقبة؛. (#). 

() إشارة إلى سؤال يرد على الشافعيء وهو أن الطعام لم يثبت في كفارة القتل حملاً لها على 
كفارة اليمين» والكل جنس واحد فأجاب بقوله: لأن إلخ. .. (#). 

(ه) من قوله: ورد فيه إلى هاهناء زيادة من (). 

)١(‏ قوله: وصفين متضادين. أقول: وصف الوصفين بالمتضادين › غير صحيح لاأنه إن أريد 
بالوصفين النتابع وعدمه فهما ليسا بمتضادين بل هما متناقضان. وإن أريد بالوصفين التتاي 


چ ای ی و Fp‏ 


إلباب الأول ١‏ العكتاب الكريم - حمل المطلق على المقيد ا Ivy‏ 


زعدمه «فإذا بت تید بطل إطاا:. 


أما دفي صدقة لقره خت کن ي E‏ ۰ وهماً: وا عن كل حر 


وغبد و «أذُوا کن کل حر وعبډ من المسلمين»" “ «في السبب ولا مزاحمة في 


Bl لجواز تعددها «فوجب الجحمع ب بين التصين‎ E 
وکرو" مطلق اتراس سيباء رالرآس الوم سيا‎ 
ولا تسام آن القید پسمنی الشرطء طلقا جواب سن قول القيد جار مجرى‎ 
لشرط» فإن الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقية '#ولقن کان»  بمعنى الشرط‎ 
a يوجب النفي» للحكم عند عدمه‎ E 


2 اولشن کان» وجب النفي «فإنما يصح ادال به على غیره أن لو صحت 


المماثلة»› بين بين المطلق والمقيد «وليس كذلك» فإن المفارقة ثابتة بينهما «فإن القتل 
أعظم الكبائر؛ فاشترط الإأيمان فيه لا فيما دونه فإن تخليظ الكمارة بقدر غلظ 


الجناية. . 


وما زپادة «قيد الإسامة؛ في الإبل «والعدالة» فى الشهود «فلم يوجب النفي» 


2 کرم حمل المطلق على المقيد «لكن السنة المعروفة في حديث «إبطال الزكاة عن 


العوامل والحوامل»› والعلوفة اوت نسح الإطلاق» لحديث : «(في خمس 2 الإبل 
ہی و اسک م یی کے 


HEGE TE : E‏ وٹ کانا وجودیین ولا متناقضین» بل 


هنا مرگبان فن الشيء والمساوي لنقيضه» كالزوجية والفردية مشلا للعددء قلا يسمیان ` 


و : بالمتناقضين al‏ گل م چو دیا ۲ ولا متضادین ر ارتفاعهما؛ والتضاان بخلاف 
۲ قافه تنشرره مااي الهاي 

0 آخرجه COTY) E!‏ والدارقاني (۰۳ NY‏ من حدیث ابن صخير؛ وانظر: ال . 

: OC . e /۲ ا ارا اة‎ a 

E‏ .رجه اناري (۳. e:‏ وشم 4A)‏ زا (۳ (or:‏ من حدیث ابن عمر» وانظر: 


ا 5 0 نصب الراية / 1۲ 1 


ES A O 


1 گر آي: لو اتف الإيمان 3 کان عندك عد کافر؛ قانتفاء اا ل انتفاء ء السکم و وغو ' 5 د 
a‏ :رصمد فة القطرء. بن يجب عليه دفع الصدقة ن هذا العبك. e, er (e)‏ 
0 اا ار الل ا 0 e e RE‏ 


ETD‏ إفاضة الأنوار على اصول المنار 


e 


مم سے 


۵ که کک پیت ئی نیس من الول الساتة زام 
«والأمر بالعیت» آي بالترقف سي نا القاس ج اک فی بر فاي 
[الحجرات : [٦‏ أوجت د نسح الإإطلاق» في و واستقې دوا سَهْيدَنِ م 2 من الڪ ې [البقرة: 


۲] ل قبل بو واشې دوا وی عدّل ل تنک [الطلاق: ۲] فلم يلزم الحمل› مع أن 
الأول قي السب والتاني قي الجادة". 


(۱) اخرجه الترمذي (1۲۱)» وآبو داود )۱٥٦۸(‏ و(۹۹٥۱).‏ وابن ماجه (۱۷۹۸)ء وأحمد 
7) من حديث ابن عمر» وهو حدیث حسن . 

(۲) اخرجه الدارقطتي ۲/ ۱۱۳-۱۱۲ عن ابن عمر وضعفه. 

¥ خلاصة حمل المطلق على المقيد 
١‏ حاأدثة واحدة وأحكام مختلفةء > مثل كفارة الظهار» هي حادثة واحدة ولها ثلاث 
أحکام : تحرير وصيام وإطعام» والمولى سبحانه وتعالى قيد الأول والثاني بقوله يِن فَبَلٍ 
آن يماسا ولم يقيد الإطعام» فهنا يحمل الشافعي رحمه الله تعالى الثالث عن الأولين . 
۲ كفارة القتل حادثة واحدة ورد فيها قيد ب «مُۇمكة ک4 وکشارة اهار رانء حادثة 
آخری ورد فيها إطلاق وهو قوله فر رقږ فالشافعي يقول فَيْد الإيمان والظهار 
وسائر الكفارات مراد هنا. ونحن نقول قَيّد المولى كفارة القتل بمؤمنةء لأن القتل من 
أعظم الكبائر» وأما في سائر الكفارات فلا يشترط إيمان الرقبة. 
۳ اعشّرض على الشافعي رحمه الله بأنكم كما حملتم اليمين على القتل في حق قيد 
الإيمانء فينبغي أن تحملوا القتل على اليمين في حق إطعام عشرة مساكين وتثبتوا فيه 
الطعام أيضاًء فأجاب: أن لفظ عشرة مساكين اسم علم (وهو لفظ عشرة مساكين) من 
أسماء العدد» وهو لا يوجب إلا وجود الحكم عند وجوده ولا ينفى عند نفيهء فإذا لم 
يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدّى إلى الفرع» وهو كفارة القتل 
بخلاف الوصف فإنه يوجب النفي عند نفيه . 
٤‏ عندنا لا يحمل المطلق على المقيدء إلا أن يكوتا في حادثة واحدة وحكم واحد مثل 
كفارة اليمين» قوله تعالى فمن ل يمد فَصِيَام تة ايام على قراءة العامة مطلقة» وعلى 
قراءة ابن مسعود مقيدة ب (متتابعات) قراءة مقبولة عندناء إذ هي مشهورة. وأما الشافعي فلم 
يحمل المطلق على المقيد هناء لأنه لا يعمل بالقراءة غير المتواترة عنده» بل أخذ من قوله 
عليه الصلاة والسلام لأعرابي 
رواية «صم شهرين متتابعين» . 
٥‏ يرد علينا سؤال: بأنكم قررتم أنه يجب العمل بالحادثة الواحدة والحكم الواحد» ففي 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أدوا عن کل حر وعبد» وقوله «آدوا عن کل حر وعد من 
المسلمين؛ ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد لأنها حادثة واحدةء وهي صدقة الفط 


جامع امرأته في نهار رمضان سعدا صم شهرين› وفي 


SESE als AEG ERIE DESE ق‎ 


: ا 6 ن قران في التظمة آي a‏ 2 

٠. القرات» آي المياواة في الحكمء فلا جب الزكاءً على الصبي لاقترانهاء قي‎ ٠ 
الاي" «بالصلاة» تحقيقاً للمساواة” «واعتبروا» أي قاسوا الجملة التامة #يالجملة‎ 
TT 2 د الناقصة و وأثبتوا الشركة‎ 


«وقلنا: إن طف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة» ز ا PY‏ . 

ا ماقلنا بالجلا التاقة «لأن الشركة إنما وَجّبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى 

ا ماتتم په وهو الخبر «فإذا تمّ» المعطوف «بنفسه لم تجب الشركة إلا قيما يفتفر إليه؛ 
ا دخلتِ اج قأنتِ طالق وعبدي ا e‏ الضرية e‏ آنه إيقاعا؛ 
 : ENE‏ فنجاوب بقولتا: يحمل المطلق ۲ المقيد في آلحادثة SS‏ ال ۲ الواحد ذ1 وروا 

ا في الحكم للتضادء وأما إذا وردا في الأسباب أو الشروط فلا مضايقة ولا قضاذ  n ٠‏ 
TT‏ فالحاضل: آن في اتحاد الحكم والحادثة يجب الحمل بالاشاق: رفي تعددهما y‏ پچ  .‏ ' 
E‏ الحمل بالاتفاق» وفيما سواهما اختلاف . (#). ۰ © EC‏ 
ok‏ ( الفائل قوم من الحنفيةء والعامة على خلافه. شر ح.المتيني . (6). 
0 .أي: قوله تعالى واقيمئ آلتلؤة وا ات ELE ` ٠ ٠‏ 
e‏ ا 7 8 1 آي کےا ان الملاة > تحب > عرليه + فالزكاأة ل١‏ جب افا" وعدتنا E‏ + لجس E‏ 

ا ۵ الزكاة ولکن 3 اج العطف»ء + بل ا عليه الصلاء e‏ , دو في مال ب E:‏ 
ا الصي»: (ه), 2 e‏ 

N الق ومتال:‎ e مثال الجنملة الكاملةء آي ا الكاملة من مبتداً وخب : ۆينب ب طاق‎ E 

ف ب الجملة الناقصة : قصةء ةه آي ناقصة الخبر : ازیتب اس وهند )8( . ا E‏ 
E,‏ وان کات ألجملة الأخيرة تامة إيقاعاً لكتها ناقصة تعلبقاًة خضازت زيه Ok‏ 2 
: :التمليق يخلاف قوله: :إت eS‏ الدار فأنتټِ طالق' وزینب طالقی» فاه لک i‏ طاق 5 
زیٹب ۽ :إذ لى كان غرضه التعليق لقال وزينب ذون ذكر الخبي». ah‏ 
واجد زهو لظ طالق) فان آاو علم ان غرضه التنجيز اھ EE‏ ا 2 
e : :‏ ما (ع): نعليقاً والمثيت من طا ا 
ا e‏ الارلى ( (طالق) و ا e hak‏ 


Y1‏ إقاضة الأنوار على أصول المنار 


س ا مس پم مھ چ م ی مہ ی ت ی 


سنہ ممم ا تمت سرتسد تھے ۔ سے 
جیا ممت سس یه 


( 
لإمكان الجمع› فیتنجز» كما مر في بحث لواو" : 
٥‏ (تخصيص العام بسببه] 


دوالمام» الوارد على سيب حاص «إذا ّج مخرج الجزاء”"٠‏ نحو: سجد. 
قيما روي أن الرسول کيا انیا ود 

«أو» حرج «مخرج الجواب يزد عليه» أي على قدر الجواب» كمن دعي 
ای الشناة فقال: إن ديت قدي حل فإنه يختص بذلك الخداء. 

«أو» حرج مخرج جواب «لم يستقل» بالفائدة «بنفسه» كقول الآخر: انپس لي 
اق الف يقو لء: پل» آو ". 


«يختص؛ العام“ «بسببه» ولا يتعداه إلى غيره اتفاقاًء أما الأول فلأن المتقدم 


(۱) سلف ص۱۳۸ . 
(۲) الوجه الخامس من الوجوه الفاسدة العام. . 
وتفصيله: إن صيخة العام إا ورت ى سي جس خاص قي تعس أو قول الصساية: غ 
كانت كلاماً مبتدأء فلا خلاف في أنها عامة لجميع أفرادها ولا تختص يسبب خاصٍ 
وردت فيهء وآما إذا لم تكن كذلك بل خحرجت مخرج الجزاءء كما روي أن ماعزا زنى ٠‏ 
فرجم فكلمة (رجم) وقع موقع الجزاء (#). 
(۳) أي على قاعدة: العبرة لعموم الف لا لخصوص السبب . | 0 
(4) ونحو: زنى ماعز فرجم. واللفظ : لفظ الرجم والسجوذة والسبب: هو زنا ماعز» وجو 
السهو. (#). 
وقوله: سها فسجد» أخرجه مسلم: (۷۲٥)»ء‏ والترمذي (۳۹۳) وأحمد )٤۳٥۸(‏ هن 
حدیث ابن مسعود . : : 
)٥(‏ بلى: مختصة بسؤال منفي؛ كقوله: آليس لي إلخ. e . ٠‏ 0 4 
8 نعم: تجيء پاب سوال مخت آو مقي ؛ كقوله: ألي عندك»› آو اليس لي E‏ 
إلخ. .. (#(. .- 0 a‏ 2 2 
E N TOT NR‏ 
١٠‏ فكلمة (رجم) عام اختص بسببه وهو الزنى» .وكل زاف برجم ٠‏ ر لايق ٠‏ 
۴ (عبدي حر) عام اخحتص بسببه وهو الخداء عند الدأاعي؛ قار دی کر د ا 
ايله کک : 


2 


باب الذول . الكتاب الڪريم - - تخصيص العام . - خا ایت لے پا 3 ETDS‏ 
یہ سنت 0 


سج ست سی 


ا سیب وجوبه» والحكم يختص A‏ 0 وآما الات فلن فا ذکر في السؤال. 
کالمعاد في الجواب+: فيختص بذلك الغداء وآما ااي فلانه لما e‏ يغد بدون 0 
u‏ قبلهء ار ا اا فجعل إقراراً. 


اء خرح چيا م لکنه ا ج الراب ا في ا 
1 الداعي إلى الخداء: إن فقدیف اة فعبدي س ١لا‏ يختص بالسبب» ويصير . .. 
ندا كلاماً شر أي زيادة اليومء GN aR‏ 
0 ا ر آي اليا زهو ذكر اليوم غلاا للبمض» کزفر e‏ ) 


ا ا 0 ا 1 [تخصیص العام بغرض المتكلم]. . 0 
وفیل» ا بعة الشافعية: وم المذكي للمدح» ك 4 ر ا ۴ س 1 
الان : ا (ır‏ او الذ» کک وال یکروت الدَحَبَ [النتوسة: [rt‏ 
ا sê‏ وإن كان اللقظ عاماًء E.‏ ئي الي E‏ 


f 


ر 
ROKE e e E‏ 
کے کی ہے ر ری وھ ر ی د 


A‏ هذا فاسد» ie‏ التافي ٩‏ 6 فلا پختص السام ر عندنا بغرغی المتكا پک 


N 1 :‏ الجمع ساف ف إلى جماعت] .. 
ا دوقيل قاتله قر i‏ ا ج المضاف إلى ج جماعة خكمه . ية مفيقا الجناعة قي 


E 0 a 0 5‏ وتعمة عام ااحتض ب بسہبه وهو قوله: اليش يي م فیلرب ال هذا 8 
E‏ قت قر تي هذا البخث. (مبحمد. 9 البر ا : E‏ 

OR Pl RT ,-)#( لضرورة تحذر الأثر بلا مۆشر: :اه أبن ملك)‎ RL 
E 0 اذا نوي اا صدق ميان 2 یل الجوابن ولا ي ضام‎ YH: 2 : 
a hb E 
اي عدم الاي بن دلا اكلام عل انسلو بت بضیقته؛ م دلا مل سحا 2 ا‎ 
a al .)#( . فتزکي الخرأة عن ليها‎ 
زفر ر‎ a َه 5 الصلانة ئۆز" من ا کل و ا مهم‎ EA لفوله تعالى جد‎ 
جد‎ 0 e هاه 0 المضاق ا چماعة ضاف لی‎ E انر نحقيشة‎ 


E 
E E OT EEE e 
RT AOE PH DT LR DEN J TS 


ag 
4 


رو إفاضة الأنوار على أصول المتار 


2 سب نے ہوسا چ ممیت س مدر سطس ن م ت نت 


«اوعندنا ققدي قك اساد ہا اسای للعرف» إذ يفهم من : ا القومُ 


فواهم؛ آن کل واحد زكب دابثه «حغى إذا شال لامراتيه: إن ولدتما ولدين 
فأنتما طالقان › فولدت كل واحدة منهما ولداً طلقتا» ولا يشتر ترط ولادة كل ولدين› ٠‏ 
حلاف اقب | 


OD 


(Y۲) 
(۳) 


«وقيل» قائله الجصاص : «الأمر بالشيء ية 2 بقتضي النهيّ عن ضدًه» دا کان آو 
أضداداً» ثم منهم من عمّم في الإيجابي والندبي» فهما هيا تحريم وکر اغ قي 
الضدء ومهم سن #صصص اهر الوجوب. «والنهي عن الشيء یکون آمراً بضده" 
لو زاء كالحركة والسكون. لا لو متسبداً. 

«وعتدنا الأمرٌ بالشيء بقتضي كراهةً ضدّه» أطلق الأمر» فشمل أمر الإيجاب 
والنذدب» ومراده غير أمر الفور» لتنصيصه على تحريم الضد المُمَوّت» وعلى هذا 
ينبغي أن يقيد الضد بالفوت «والنهي عن الشيء» يشمل نهي التحريم «يقتضي أن 
يكون ضده في معنى سنة واجبة) أي : مؤكدة» كالواجب في القوة. 

«وفائدة هذا الأصل» أي : اقتضاء الأمر بالشيء كراهة ضده «أن التحريم' 
الثابت في ضد المأمور به «إذا» أي لما «لم يكن مقصودا» بالأمر لثبوته ضرورة الم 
يعتبر» مفسدا آ للعبادة «إلا من حيث يفوت الأمر» آي المأمور به «فإذا لم يفوته» لم 
یکن مفسداًء بل بل «كان مكروهاً كالأمر بالقيام؛ إلى الركعة الثانية «ليس بنهي عن 
القحزة قصداً؛ حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود؛ لأنه لم يقت ٠#‏ 
الضد ما هو الواجب بالأمرء» وهو القيام «لكنه يكره" أي : القعودء لتأخبر 
الراجي. 


E‏ لقاعدة الآمر ا وهو القيام هناء kG.‏ ضده» وهو القعود عن أ 


تی 1 4 


۸- [الأمر بالشيء نهي عن ضده] 


کما قال ټی واو یم و دانم والمراد منه : آن کل واحد جمل آمب سی قي ا ا 
لا في آذان الجماعة. (#). a‏ 


قائله العامة من المحنفية والمشا ا ا كذا في التحرير (e)‏ 


. 
ل“ 


ا 
لى الثانية هنا. («). 


iis ` 2 


الباب الأول ٠‏ الاب الكريم - الأمر بالشيء نهي عن ضده 


سسس ے۔ ے 
ج تت ن ہے ہے س ہے لے 


«ولهذا» آي لن النهي يقتضي ا1 الضد «قلا ن الممخرم لہا نهي“؛ في 
)1( 
اديت «عن لبس المُخيط» E‏ 
والرداء لأنهما اکا ما تقع ره الكفاية. 


رھدا اس لاته يوجب كراهة ضده إذا لم يغوته «قال آبو يوسف: إن مَنْ 
سجد على مکان نجس لم تفسد صلاتهء آنا أي اجرد عليه ضير مقصوة 
بالنهي» وإنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر» والسجود على مكان نجس 
لآ رجب قوات المامور په «فإذا آعادها على مکان طاهر جاز عنده» ویکره. 


«وقالا : الساجد على النجس بمنزلة الحامل له» أي للنجس «والتطهير عن 
حمل النجحاسة فر ض دائم» في کل أجزاء الصلاة» «(فيصير ضصده» وهو السجود على 
اللجس «مفوتا للفرض» فتفسد صلاته «كما في الصوم» فإنه يفسد بالأكل فى جزء 


من وقته . 


EC 
(٭)‎ .٠. . بقوله يي «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل.‎ 0) 
. تصرف‎ 
›)1۸۲۴( ومسلم والعرمذي (۸۴۳)؛ وأو داود‎ »)٥۷۹4( ایر یه البخاري‎ 
والنسائي ۱۲۹/۰ من حديث ابن عمر ڪل‎ 
e ر المسالة مثل تأخير القيام إلى الثانية.‎ 0 


Mab asinine dinanan ainlhahnanshnKa atnebEihet dik net nd A tn haan Delali Amana aaa 


قجل 


في بيان الأحكام المشروعة" 


«المشروعات» للعباد «على نوعين»: 


مشروعة شر عيه 
عزعه رخصهة تكليفية : عددها همس وجوب وضعية: عدده خسة 
(شمل القرض والواجب) - صحیح - فاسد ۔ شرط 
E۹ 8‏ . تحربم (ترك الفرض) - (مثل الطهارة) مانع 
تدب - إباحة - كراهة (مثل الحيض) - صبب 
(مثل الوقت) 
حقيقة مجاز شملت التحرم والاساءة ترك والترمة رك 


أحق نوعي الحقيقة وهو: 
ما استبيح مع قيام السبب 
الحرم وقيام حکمه کالمکره 


ما استبيح مع قيام السبب 
الحرم» لكن الحكم تراخى 
عن السبب إلى زوال العذر 


أتم نوعي الجاز: ما 
وضع عتا من الإصر 
والأغلالء سمي بذلك 


ما سقط عن العباد عع 
کونه مشروعا ي بعض 
الأوقات كقصر الصلاة 


على إجراء كلمة الكقر كالمسافر رخص له الفطر لأن العزبمة لي تبق في السفر وتسمية الحزعة 
وإفطاره رمضان وإتلافه مال مع قيام السبب وهو الشهر مشروعة تخفيفاً في رخحصة مجاز حت م جز 
الغبرء وترك الخائف على نفسه لتراخحي حكمه إلى إدراك قتا وترما لينا الاتمام خلافاً للشافعي 
الأمر بالمعروف والنهي عن عدة من أيام أخر. وحكمه: عليه السلام 


المنكر وجنايته على إحرام 
وتتاول المضطر مال الغير. 
وحكمه: الأخذ بالعزعة 
او : 


الأحذ بالعزعة أولى إلا أن 
يضعفه الصوم ولو صير 
حت مات آم 


فالعزيمة: مالم يبن على أعذار العبادء كالإيمان باش . 
والرخصة: هي التي تبنى على أعذار العبادء مثل عذر المرض وغيره. (*#). 


إزباب الأول +١‏ الكتاب الكريم - العزيمة I417‏ 


آ . [العزيمة] : 
«عزيمة: وهي» لغة: القصد المؤكدء وشرعاً؛ «اسم لما هو أصل منها» آي من 
اشر وعات غير متعلق بالعوارط :°0 بيان لأصالتهاء والمراد به: ما یثبت ابتداء 


«(وهي أربعة آنواع» : 
«فريضة : وهي ما لا يحتمل زيادةً ولا نقصانا» لآنها مقدرة شرغاً ة الىتت 
2 قطعي «لا شبهة فيه» كالإيمان والأركان الأربعة» وهي الصلاة والزكاة 
«و» الفرض: «حكمه اللزوم علماً» أي: حصول العلم القطعي بشبوته 
رسيا بالقلب» آی: وجوب اعتقاد حقَيته «وعملاً بالبدن س 0 ُحفر» - بضم 
سگرن ۔ آی یتسب اتی الكفر «جاحده» لوجوب التصديق «ويفسق تاركه» لوجوب 
العمل بلا عذر» إكراه ولا استخفاف . 

٠‏ ۲ «وواجب: وهو ماثبت بدليل ظني فيه شبهة» أطلقهء فشمل خبر الواحد 
والمشهور»ء والكتاب المؤول «كصدقة الفطر واللأضحية» وتعیین القاتحةء ثبتواً بخبر 
الوأاحد. 

«وحكمه اللزوم عملاً» كالفرض دلا علماً على اليقين» للشبهة في دليله «حتى 
لا بک جاج ویقسق تار که) تهلوناًء کما «إذا اعقب بأخبار الآحاد» يڻ رئ 
۱ اجباً «فاما» لو ترك «متاوّلاً فلا» لأن التأويل سيرتهم عند المعارضة . 
لحمل بها واجب تر تھم 


ا (اوسنة: وهي الطريقة rE E‏ آو 
الراشدين› او بعضهم › کذا في ای ر ۹ 
«وحكمها: أن ب المرء بإقامتها» حرج النفل «من غير افتراض ولا وجوب» 


(7) العوارض: الأغتار. 

(۲) ويقال له: فرض علمي» وفرض تصديقي . (٭) . 
(۳) تفريع على «تصديقاً». («٭). 

e /r انظر: «التحرير» ص۳٠٠ و«تيسير التحرير»‎ )٤( 


ES 
1 ر 1 إفاضة الأنوار‎ 


إلا أن الب عند الإطلاق «قد تقع على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وغير 


ی الصحابة» لدی ٠‏ «علیكم بسنتو وسنة الخلفاء الراشدين من بسدي" , 
«وقال الشافعي : مطلقها طريقة الرسول يةه حملا على الحقيقة" . 
وهي نوعان» : 


أ «سنة الهدى» وأخزى(“ لتکمیال الدین ٭وتارکھا یستوجب إساءة؛ والإے) 


دون الكراهة “ «كالجماعة والأذان؛ والإاقامة. 

ب - «وزوائد» أخذّه حسن «وتاركها لا يستوجب إساءة» كسنن الرسول ي 
في لباسه وقيامه وقعوده» وتطويل الركوع والسجود ونحوها. 

-٤‏ «وتفل : وهو ماه شرع لنا لا علينا. 

وحكمه: أن «یثاب على فعله ولا یعاقب» ولا یذم «علی تر که والزائد على 
الركعتين للمسافر نفل لهذاء أي لأجل أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تر 

«وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا الوصف؛ وهو عدم اللزوم «وجب أن 
يبقى كذلك» غير لازم بالشروع. 


() اخرچه آبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمڌي .)۲٨۷١(‏ وای ماجه .)٤۲(‏ وأحمد )۱۷۱٤١(‏ من 
حديث العرباض. وهو حدیث حسن . 

(۲) توضیحه: آنه لا حلاف بیننا وبين الشافعي رحمه اله في تعريف الستة وحكمه 
المذكورينء وإنما الخلاف بيننا وبينه: في أن لفظ السنة إذا أطلقء کل بطل عا طا 
شیر التي که أو لا؟ الثاني مختاره» والأول مختارناء ودلیلنا قوله َي «من سر سنة 
Kal‏ وأجر من عمل بها؛ فكان كلمة (من) تعم الناس. اه (قمر الأقمار على 
الهندي) (#٭) . 

(۳) أي: والتي آخذها إلخ... (*٭) 

)٤(‏ هي اللوم والعتاب. (ابن ملك) (٭#). 

() أي: التحريميةء لأن الكراهة عند الإطلاق تنصرف للتحريمية . («). 

0) ولا يقال: إنه يخالف ماذكره الفقهاء» آنه لو صلى آربعاً وقعد على الركحتين تم فرضه 
وساد لان هذه الإساءة ليست باعتبار نفس الركعتين بل لتأخير السلام واختلاط النفل 
بالفرض . اھ (هندي) (#) 


١ 


لباب الأول ؛ الكتاب الكريم - الرخصة : CFD‏ 


بین س سے ی ممه 
ت جم سی مه سے 
مم تت ایی من 
اماه 


س 


«وقلنا: إن ما اذاه وجب صيانىّةُ»' لأنه صار حقَاً ث تعالى «ولا سبيل» إلى 
صیانته إلا بالزام الباقي» وإتمامه لكونه شرطاً لبقائه عبادة» لا لكونه عبادةء قال 
تعالی : ووا سلوا اع [محمد: ۳۳] وعدم إبطاله بإلزام الباقي . 

«وهو» أي : الشروع في النقل «کالّذر) لأنه «صار له تعالى» دليل آخر على 
لزومه بالشروع اتسميةء لا فعلاً» بمنزلة الوعد» فيكون أدنی حالاً مما صار لله 
تعالى فعلاً وهو المؤدّى»ء ثم إبقاء الشيء وصيانته عن البطلان أسهل من ابتداء 
ور 

«ثم لما وجب لصيانة نذره» مع أنه قول «ابتداء» - بالرفع فاعل - وهو الشروع 
في «الفعل» للمنذور «فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعال» المشروع فيه «بقاؤه» أي 
الفعل «أولى» لأن البقاء أسهل من الابتداء» ومعنى العبادة في الأفعال بالنسبة إلى 
الوا" 


ال عة E‏ ) 
«(ورخصة» : وهي ۔ لغةً : اليس واام هوق وق عا اسم لما بني على أعذار 
الخباف 
«وهي أربعة أنواع : نوعان من الحقيقةء أحدهما أحق» وأنسب «من الآخر› 
ونوعان من المجاز: أحدهما أتم» وأكمل «من الآخر». 


. (¥) من صلاة وصيام.‎ )١( 

(۲) جاء بعد هذه العبارة فى ا با وتا رامش لا ما اة الوا مي ٠ا‏ ایر من سر 
إلى يسر من الأحكام. كذا في «التحرير». أه. وقد ضرب عليه في (ه). 
لاك باس ااتمساات الاار ۲٩‏ : هذه الجملة وقعت فيما رأيت من النسخ قبل قوله 
«(ورخصته» وكأنه سهو من قلم الناسخ»› لأنها تعريف للرخحصة» والظاهر آنها e‏ 
تعريفها بعد. أه. 


)۳( 
أنواع الرخصة 


e ۸٤‏ على اصول المنار 


اا ارم د i‏ ا 
المؤاخذة «مع قيام» السبب «المحرّم وقيام حكمه» وهو الحرمة فلقيأمهما مي .٠>‏ 


سا ن 


اھ 


«كالمكره على إجراء كلمة الكفر؛ يرخص له الإجراء مع اطمئنان القلب ١و‏ 
على إفطاره في رمضان" وإتلافه مال الغير» يرخص له ذلك لإمكان التدارك 
بالقضاء والضمانء «و» ك«ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر «وحتايته» اي المكره «على إحرامه» وتناول المضطرة حال القشحضة 97 
E E E‏ 
الغير»”" بغير إدنه» يرخص له فيي ذلك . 
«وحكمه»: أي هذا القسم أنٌ الأخذ بالعزيمة أولى؛ لبقاء المحرم والحرمة 
«حتی لو صبر؛ حتیى فقتل «کان ب شهیداً» لبذل نقسه لاأقامة حق الته تعالى 
hi‏ «والثاني» من نوعي الحمَيقمَة: «ما استبیح مع قيام السبب» المحرم «لكن 
الحكم تراخى عن السبب» إلى وقت زوال العذر”" » فلذا كان دون الأول 
«كالمسافر رخص له الفطر» مع قيام سبب الصوم وهو شهود الشهر لتراخي حكى 
إلى إدراك عدة من أيام أخر. 
«وحكمه :» أي هذا النوع «أن الأخذ بالعزيمة أولى» حتى كان الصوم في السفر 
أفضل «لكمال سببه» وهو شهود الشهر «وتردّد في الرخصة» بين الغسر با لإنفراد في 
القضاء واليسر بموافقة فقة المسلمين «فالعزيمة» وهي الصوم «تؤدي معنى الرخصة من 
جو“ فكانت أولى إلا أن يضعفه الصوم؛ فالفطر أولى» ولو صبر حتى مات 
الم 
SF‏ اتم نوعي المجاز: فما وضع عتا من الإضر» كالأعمال الشافة 
«والأغلال» کلزوم العغْلء کحبس نفسه للعبادة سمي ذلك رخصة مارا لأن 


(1( قيام المحرم شهود شهر رمضان› قيام حكمه : حرمة الأكل وما شاکله. (#). 
7 لا a Os‏ (#) . 


الإفطارء وتقوم اشا سند زفراد اا ر اء a‏ (#) . 
€3 لأنه إذا صام والناس a‏ )#( . 


O Bah a ST a ES 


Ie‏ و ی 


الباب الأول : الكتاب الكڪريم - ر خصة 


سے س یں سے سے ت ت 
n r em mere eee e en a‏ سپ 


ا وهو العزيمة «لم فی مشروعاً» في E‏ ایو E‏ ا لا عليه 
اأمصلاة والسلام. 


٤‏ «والنوع اا من ارحص : : «ما سقط عن العباد» صا مع کونه» أي 
ما سقط «مشروعاً في الجملة» آ: : في بعض الأوقات «كمَضر الصلاة في السفر؛ 
فإنه إسقاط للواجب حقيقة» 0 قال رخحصة» عنى رخصة الإسقاط "> وهو 


العزيمة› ا رخحصة ا ٤‏ حتى لم يجز الإتمام» حلاف للشافعي . 


«اوسقوط حرمة) فتجب الرخحصة» ولو مات e‏ أثم» فإن حرمتها ساقطة 
وبين الثاني : أن المحرّم قائم في الثاني» وهنا غير قائم 
ستثناء «الخمر والميتة في حق المضطر e‏ لن المستی لا يحل في 


ما اصطررثۂ کد“ [الأنعام: ۲۹ تی لو ضير سی مانت او قتل آثم 


(1 کان پش إسراتيل المقتب متهم لا تقبل توبت إلا بقتل نفبهء وإذا تتجس القرب لا بطهر 
إلا بالقص» والحائض لا يقربها أحده وإلى غير ذلك . اه (أستاذنا) ت 

(۲( نحن نسميها: رخصة إسقاط. أي ترك العزيمة أولىء والشافعي يسميها: رخحصة ترفيهء 
لذلك الأخحذ بالعزيمة» آ عدم القصر عنده أولی . )#( . 

)۳( في (ا) و(م) زيادة عبارة (وسمي رخحصة مجازاً» وليست هي في (خ) و(ھ) و(ع). 

)٤(‏ واستعمال الدواء المحرم لا يجوز إلا إذا آأخبرء طبيب فسلم حاذق. أو بخلبة ظنه» وهذا 
عفد آبی يوسقف» وآما آبو سحيفة فلا يجوز مطلقاً . ام (أماذنا) (#). 

)٥(‏ قال الاذسة ابن عابدين : الصواب تقديم «الخمر والميتة في حق المضطر والمكره» على 
قوله «فتجب الرخحصة» . («نسمات الأسحار» .)١١١۹‏ 

0) كذا في () و(ع)ء و(خ): لأن المستشنى لا يحل إلا في إلا ما أضطررنة ليد بزيادة أداة 
الحصرء وفي (ه): لأن المستثنى داخحل في إلا ما ررد وفي (م): لأن المستشنى 
الأكل. في إل ما آشطررنۂ إلد . 
وتعقب ابن عابدين في «النسمات» ۱٠۹‏ هذه النسخ» فقال في الأولى وهي المثبتة: لا معنى 
لهاء وي الكائية = كان ماعا أن الى الذي هر الأكل من المينة ونظاقرهاء لا يسل 
إلا في حالة الضرورةء المفهومة من إلا ما أضطررثم ليد . وفي الثالثة : إن المقصود بيان 
حراج 2 والميتة في حق المضطر من المحرم» وعليه فكان الأولى أن يقول: لأن 
۱ حارج بل ما آضطررنۂ د4 . e‏ وعبر المينني في «العرف 
الناسم» بقوله: لأن المستشنى الأكل في إلا ما آضطررتم ا والظاهر أن e‏ 
الصواب. اه. 


Ê A1 


e 


وسقوط غسل الرجل في 


* 7 : وز 
ا و ه٠‏ ر 
إسقاط أيضا. 


VID We 


)۱( آي : إذا مسحت على الخف يسقط عنك الغسل» فلا تجمع بين المسح والغسل . («). و 
(۲) في (ه) و(ع): اشترط. ۰ : 


فصل 
الا ساب والعلل للأحكام المشروعة 


«الأمر والنهي بأقسامهما» السابقة «لطلب» أداء «الأحكام المشروعة» ولها) 
أي: للأحكام «أسباب» وعلل «تضاف إليهاء؛ أي: الأحكام إلى الأسباب «من 
حدوث العالم» والوقت» وملك المالء وايام شهر رمضانء والراس الذي يَمُونه 
ويلي عليهء والبيت» والأرض النامية بالخارح تحقيقاً أو تقديرآًء والصلاة» وتعلق 
اليقاء المقدو, بالتعاطي» هذا بيان الأسباب» ثم شَرَع في بيان المسببات على 
طريقة اللف والنشر. 

فإن السبب «ل» وجوب «الإيمان» حدوث العالمء لأنه يدل على الصنعة» وهي 
على الصانع» «و» لوجوب «الصلاة» الوقت» «و» لوجوب «الزكاة» ملك تنصاب 
تام» «و» ل «الصوم» شهر رمضان «و» ل «صدقة الفطر» رأس يمونه ويلي عليه» «و» 
ل «الحج؛ اليينت ةق ل #العقيرة الأرض النامية تسا : «و» ل«الخراج» النامية 
تقديراً بالتمكن من الزراعةء «و» لوجوب «الطهارة» الصلاةء «و» لمشروعية 
«المعاملات» تعلق بقاء العالم الذي قَدّر الله بقاءه“ إلى قيام القيامة بتعاطيهم 
مایحتاجونه کبیع ونکاح . 

راساب السقريات والجدوه والکفارات سا لب واعبف إل س ا 
عمدٍء فهو سبب للقصاص «وزنا» للرجم أو الجلدء «وسرقة» للقطع . 

«و» من «أمر دائر بين اللحظر والإباحة» للكفارات التي هي دائرة بين العبادة 
والعقوبة «كالقتل خطأ» فإنه من حيث الرمي إلى الصيد مباح» وباعتبار ترك التثبت 


() أي بقاء العالم إلى قيام الساعةء المعلوم مدته عند الله. (٭). 


() زيادة من ()ء ليست في باقي النسخ. 
(۳) (من) بيانيةء» أي مبينة لحرف (ما) (٭). 


CP”‏ ا ی ادون وی 


محظور فلن 2 E‏ فإنه a‏ 
ومحظور من حیٹ الجناية على العيادة» فيصلح س للكمارة. 


«وإنما يعرف السب بخسة الحكم» آي بإضافته «إليه» كصلاة الظهر e‏ 
الشهرء وحد الشرب. وكفارة القتل «وتعلقه به» أي : تعلق الحكم بالسبب با 
لا يو جد بدونه ویتکرر بتكرره «لأن الأصل في إضافة اني إلى الشيء ر 
سپا لهه کن الإضافة للاختصاص. وكماله في إضافة السبب إلى المسبب لان ثبو 


به . 


«وإنما يضاف إلى الشرط مجاراء لمجاورته له؛ والجامع أن الحكم يتوقف عل 
كتوقفه على سببه «كصدقة الفطر وحجة الإسلام““ سببهما الرأس والبيت» والفطر 
والإسلام شرْطا الوجوب. 


)١(‏ ولفظهما على سبيل الحقيقة : صدقة الرآس» وحجة البيت» بنسبة الحكم إلى سببه» سك 
الظهر وصوم الشهر : (3k)‏ . 


نفک ن کنر وو 


oh E 


الباب الثاني 


باب بيان أقسام از 


[تعريف السنة]: هي المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام RR‏ رفا 
وتقريراً. 

«الأقسام التي سبق ذكرها» في الكتاب من الخاص إلى المقتضى»› وهي ثمانون 
قسماً بالاعتبار كلها «ثابتة" في السنة» أي في قسم منهاء وهو الخبرء لأن قول 
النبي ييه حجة كالكتاب» فبيانها فيه بيان فيهاء لأنها فرعه في الحجية فلم يحتج 
لإعادتها «و» لكن «هذا الباب لبيان ماتختص به السنة وذلك أربعة أقسام» بالاستقراء : 


-١‏ [كيفية الاتصال بنا] 

«الأول: في كيفية الاتصال بنا من رسول الله وء وهو» أي الاتصال: 
[المتواتر]: 

فإما أن يكون كاملاً؛ بلا شبهة «كالمعواتر» أدخل كاف التشبيهء لآن للكامل 
قرداً آخرء وهو السماع منه مشافهة› وعو آقوى من المتواتر› لان سماع الكلام مع 
مُعاينة المتكلم أقرب إلى الفهم» كما أشار إليه في «التقرير». 


«وهو الخبر الذي رواه قوم يعني جماعة» ليع النساء «لا يُحصى عدّدهم؟ 
الجمهور أنه“ ليس بشرط «ولا يُتوهم تواطؤهم» آي : توافقهم «على الكذب» 


(۱) هي تطلق على قوله َيه وفعله وسكوته عند أمر يعانيه» وطريقه الصحابة وج . والحديث 
والخبر مختصان بالقولء فلذا قال: أقسام السنةء ولم يقل : آقسام الحديث. اه (ابن 
ملك) («) . 

7 ق اة من ١ا‏ 


)۳( أي کون عددهم غير محصی شرط عند قوم» وآلجمهور على آنه لين بخرط: E)‏ . 


اة لتوار ع امور ور 
لکشرتهم أو لحدالتهم «ويدوم هذا الحد» إلى أن يتصل بالرسول «فیکون آخره کأوز 
وأوله کاآخره. وأوسطه طرفي في ال #كنقل القرآن والصلوات الخمس, 
واعداد الركعات ومقادير الو وات واروش الجنايات. واعداد الطواف, 
والوقوف بعرفات » ونحو ذلك . 

«وآنه يو جب علم اليقين» من إضافة الشيء إلى مرادفه «كالميان» اق کما و 
اللحس a‏ أو غیره فغلئ شسر ون 2 لک > لوقوع العلم به تن لیس لہ 


أهلية الاسغدلال. 


[المشهور] : 

او یکون قصال ف شبهة صورة““» لا اعتقاداً لأن اتصاله بالرسول لم يشت 
قطعاً «كالمشهور: وهو ما كان من الآحاد“ في الأصل؛ أي في القرن الأول 
وهو قرن الصحابة ون « نقشر حتی قله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الکزں 


انت 
2 
وهم القرن الثاني ومن بعدهم» وهو القرن الثالث فقط» لا القرون التي بعدهاء فإن 
عامة أخبار الآّحار اھر 


ت في هذه القرون ولا تسم مشهورة . 

«وأنه» آي المشهور «يو جب علم الطبانيتة“» حتی تجوز الزيادة به على 
الكتاب. ويضلل جاحده ولا يکفر» هو الصحيح . 
0( معني يكون المخبرون في الطرفين والوسط مستويين في الكذرة» وهنا شرط آخر وهو أن 
کا کاک بدا روا لما ہیی ی انی لا ےیل ہے برد ارز س و 
أخبروا عن حدوث العالم لا يكون متواتراً. اه (ابن ملك) (٭). 
آي علم اليقين › ويقال له: علم ضروري . (a)‏ 
إِذ النظري يحتاج إلى دلیل . (#٭). 


() صورةء آي من حيث الخارج إلا من حيث الاعتقاد. («). 

8(7 آي ماروا واحد من الصحابةء وأما عند المحدثين الور : ما رؤاه اکر من واحټ 
الاان فأكثر من الصحابة ثم انتشر. )#( . 

يعني علماً يرجح جانب الصدق وتطمثن إليه القلوب (ابن ملك). 

وفي الدائرء الطمأنينة: عم ساتطمشن ية التفس وتظنه يقبا ولا طمن لو تايز عق 

التأمل . اه (قمر الأقمار على نور الأنوار) («). 


he 
(FT) 


0 


[الآحاد]: 


«آو» «یکون اتصالاً فيه شبهة صورة» لما مر“ «ومعنى"» لأن الأمة ما تلقته 
بالقبول " «کكخبر الواحد» ‏ وهو عَلّم على هذا النوع من الأخبار» فلا يراعى فيه 
المعنى» فسقط ما يقال كيف قال _ ٠.‏ وهو كل خبر يرويه الواحد والالنان 
اعدا ء لا عبرة للعدد و بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر» بان يرويه في 
القرن الثاني والثالث من يتوهم تواطؤهم على الكذب» وبعد ذلك لا يخرجح عن 
کونه من ألا حاد وئ کر رواتةء تې قله : والمتوار مسحخنی عه لآن ما کان دون 
المشهور فهو دون المتواتر بالضرورةء كما في «التقرير» . 


«وأنه يوجب» عَلَبة الظطن»ء وهي كافية في وجوب «العمل دون علم اليقين 
بالکتاب”» متعلق ب«یوجب»» کقوله تعالی: ارلا بتر من کل وة مم نةه 
الآية [التوبة: ]٠١١‏ والطائفة تقع على واحد فأكثر «والسنة» كقبوله عليه الصلاة والسلام 
خبر بریرة"؟» «والإجماع» من الصحابة ومن بعدهم «والمعقول» إذ المتواتر لا يوجد 
في كل حادثة» فلو رد خبر الواحد لتعطلت الأحكام «وقيل»- قائله القاشانى © 


(1۱) لما مره سقط من (ه). وما مرّ: من أن اتصاله بالرسول َيه لم يثبت قطعاً . 

(۲) أما الصورة» فلأن اتصاله بالرسول لم يثبت قطعاً» وأما المعنى فلأن الأمة تلقته بالقبول. 
اه (ابن ملك) (#) . 

(۳) ولأنه لم يشتهر في قرن من القرون الثلاثة. (قمر الأقمار على نور الأنوار) (٭). 

)٤(‏ فيه» أي في خبر الواحد. (٭#). 

)٥(‏ قوله بالکتاب» وهو قوله تعالى فَوَلا َر . . . الآية» أوجب على كل طائفة خرجت من 
كل فرق الإنذارء وهو الإخبار المخوف عند الرجوع إليهمء والثلاثة فرقةء وطائفة منها : 
إما واحد أو اثنانء فهذا يوجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين»ء وإذا أوجب ههنا أوجب 
مطلقاًء إذ لا قائل بالفصل. اه (ابن ملك) (٭#). 

0( هو ما روي أن النبي َة قبل خبر بريرة في الصدقة لما قالت: هو لحم تصدق به عليناء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لها صدقةء ولنا هدية». أخرجه: مسلم (٤۷٠۱)ء‏ 
وأبو داود (١٠٦٠)ء‏ وأحمد .)٠١٠١۹(‏ وبريرة هي مولاة لعائشة راء بعد أن كانت من 
موالى الأنصار. 

09 کی آم لسر عة بن محمد چن رمف اقاشاقي المروزي الحسيتيء التي المقس 
الحنفى» المتوفى سنة ۲۹٠ه‏ من آثاره: «آخبار العلماء». 


a 
ا إقاضة ا على اصول المتار‎ EZ 


: ا عن علم بالنص» وهو‎ a O 
فاا یو جس حبر ال واحد حد العمل أو‎ « E ولد قت ا ما اسن لَك يو عر 3اا سرا‎ 
e يو جب العلم لانتفاء اللازم» وهو العلم» وهذا تعليل اول «أو‎ 
. وهو العمل › > تعليل للثانيء قلا : هذه الملازمة ممنوعة لوجوب العما بغالب اظ‎ 
o » لا تقل وات يفعل و سمعته‎ EEE بالإجماع› والاية محمولة على ما‎ 
. تسمع » ويدل عليه آخر الاية‎ 


1 


[تقسيم الخبر بحسب الراوي] 


١‏ «والراوي» تقسيم للخبر بحسب الراوي له إن عرف بالفقه" > ق 
الاجتهاد") كالخلفاء الراشدين والعبادلة؛ ابن مسعود» وابن عباس» وابن عم 
وغيرهم ممن اشتهر بالفقه «كان حديثه حجة يترك به القياس» خلافاً لمالك» فإنه 
کم القاس على خير الواسد: 

۲ «وإڻ غرف بالعدالة» والضبط «دون الفققه» بآن يكون قليل الفقه «كأنسء 
وأبي هريرة»» وبلال وغيرهم ممن اشتهر ia‏ ولم یکن مجتهداء وجزم في 
«التحرير» بان أبا هريرة فقيه» يعني فلا يصح إدخاله فيي هذا القسم» كذا قاله ابن 
ا «إن وافق حديثه القياسَ عمل وإن خالفه لم يترك» الحديث 
إلا بالضرورة آي سيب ضصرورة اتسداد باب الرآي فيغرك: لأب التقل بالمسي 
كان مستفيضاً فيهم» والناقل ينقل بقدر فهمه فيحتاط في مثله. 


« کحدیث» ای هریرة فی ي «المُصرّاة» أ أيي: التي جي اللبنْ في ضرعها اة 


)١(‏ هو آبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني. إليه ينسب المذهب الظاهري» ولد في 
الكوفة سنة ١٠۲هء‏ وتوفي في بغداد سنة ١۲۷ه.‏ 

(۲) بالفقه» آء ي بالقياس اأشرعي» (#): 

(۳) «في» بمعنى اللام» أي التقدم لأجل الاجتهاد. (٭). 

(8) انظر: تيسير الفحرير؛ 7۳ ۴»> وفمشكاة الانوارة لابن تج ٣‏ د 

.)#( وعندئذ نقول: دليلنا الحديث» ولا نقول: القياس.‎ )٠( 

)٩(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تصروا الإبل والغنمء فمن اتبأاعها بعذ ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». اأخرجه 


۱ 
ا 


رمه ن من 


بظها يغلا المشتري كثيرة اللينء فان فيه آن ار ا ا مخيّر بين إمساكهاء 
أو رذها مع صاع من تمر» وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة واللإجماع› 
أن ضماة العدوان بالمشل آو القيمةء والتمر ليس سنه فكان مالفا 
للقياس» ومخالفته مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مر 
فير قيمة اللبن عند أبي يوست رحبه أله وقال آبو حنيقة رحمه الله : پسسكها 
ویر جع على الباقع بأزدها. 

وحديث القهقهة" ٠‏ وإن كانت رواية مَعْبَّد الجهني" وآنه غير معروف 
بالفقه» فقد َيل به كثيرٌ من الصحابة والتابعينء کے على الاي على أن الحقّ 
تقديمه عندتا على القياس مطلقاً» ويه يبطل قرل المفمصيين أن الحفية أصحاب 
الرأي» کذا قاله ابن نجیہ” . 


یب الان ۰باب بیان اقام ست 


۳ «وإن كان» الراوي «مجهولاً بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن 
ا وکل پو ستاك وسلمة : بن الم" وغیرم ساد رری عه السلف 
وشهدوا بصحته وعملوا به» كحديث وابصة : أن رجلا صلى خلف الصفوف وَخدّهء 
فأمره النبنْ بي باللإعادة" . كما في «التقرير»» وحكمه عندنا الكراهة بلا عذر. 


البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم (٤۲١٠)ء‏ وأبو داود »)۳٤٤۳(‏ والحر اي (۱١۱۲).ء‏ وآحمد 
)4۷٠١( )۷۳٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)1( فيي (ه) : مع 

(۲) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم كَهْقَّه فَلْيْعد الوضوءَ والصلاةَ» فقد أخرجه 
الدارقطني )٠۲۲(‏ من حديث معبد الجهني . 

)۳( هو معبد بن عبد الله بن عديم الجهني البصري» وهو أول من تكلم بالقدر» قتل سنة ٠۸ه.‏ 

(4) انظر كتاب «البيان الصريح» شرح غرامي صحيح› الأستاذ الاسكدرائيء بحت الحدذیت ‏ 
الغريب ص ١"(*٭)‏ . 

٠ )(‏ انظر: «مشكاة الآنوار» ۸۳/۲. 

0( عو ورڈ ن ید اساي صحابي وفد على النبي َي سنة تسع» ثم رجع الى قومه› 

۰ عمو إلى قرب سنة قسعين» توفي بالرقة . : 
کر مل ہے راد ی عير الاعیی د سای ازرم رای م ی 


(A)‏ بن المُحبقء اپو سنان» صحابي سكن البصرة. 


Ee (4)‏ أب داود c(\AY)‏ والترمڏذي (T1)‏ ىة 


O 
إفاضة ار کا مول ایت‎ O O OO oO ۴ 


سنان» کا ب ا e‏ 

«أو سكتوا عن الطعن» بعد ما بلغهم روايته› «صار کالمعروف» بالروايةء لأن 
سکوتهم كقبوله . 

-٤‏ «وإن لم يظهر من السلف [9 الرة کان مسجدکراء للا يقل کسر و 
فاطمة بشت قيس”: أن زوجها طلقا ثلاثاً ولم يقض لها النبي عليه الصء 
والسلام بالنفمة والسکتی . فرقه شر يضر سن الصسابة" کذا قالوا» وفه 
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سجس . 


°- «وإن لم يظهر» حديثه «في السلف. ولم يقابل برد ولا قبول» يجوز 
العمل به» في زمن أبي حنيفة إذا“ وافق القياس فيضاف الحكم إليه» وأما بعد 
القرن الثالث فلا لغلبة الكذب» فلذا صح عنده القضاء بظاهر العدالق 
وعندهما لا فهذا لاختلاف العهد «ولا يجحب» العمل به مطلقاً لتمكن الوهم 


بعدم الشهرة: 


(۱) شرح ابن ملك ص۲۱۱. قال: کحدیث معقل بن سنان. فیما رواه ابن مسعود طن : عمن 
تزوج امرآة لم يسم لها مهراً حتى مات عنهاء فاجتهد شهراًء فقال: آری لھا مهر مثل 
اھا ا وکن ول شطط» فقام معقل بن سنان وقال: أشهد أن محمداً رسول ان عير 
قضى في بروع بنت واشق مثل قضائك. هسر ابن مسعود سروراً لم ير مثله لموافقة قضانه 
فضاءَ رسول الله ورده علي وقال: مانصنع بقول أعرابي بال على عقبيه» وقال: حسبها 
الميراث. اه. 
أخرجه أحمد (۰4) ۷ (4). آبو داود »)۲۱٣١(‏ والترمذې .)۱٣٤١(‏ 
والنسائي ۱۲۱/١‏ . 

(۲) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهريةء صحابية من المهاجرات لها رواية للحديثء 
رھد س کس 

(۳) أخرجه آحمد (۲۷۱۰۰) (۲۷۳۲۲)ء ومسلم »)۱٤۸١(‏ واین ماجه )۲٠۳۵(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ٦۷ ٦٦/۳‏ مر یت ست ینت ا 

! في (ه): إن» وقي (ع):‎ )٤( 


ا : باب بيان أقسام السنة [ 14٥‏ ) 


ت سپ م ےن چ لے 
سسس سو 


[قبول الحديث ورده] 
«وإنما جعل الخ ١‏ ححة بشر اقطز": 


الراوي» وهي ار : 


لعل وھ یی آ1 قر شبيهة بالقری في آنه بها يحصل الإدر ا 


محله البدن»ء وقيل: الرأس» فقيل : الئل : شی ب طرق پپیا په شن خی 


أي: من محل a‏ دايا الحعقر لات تهاب 
المحسوسات «فیتبدٌی» أي يظهر «المطلوب للقلب» المسمى بالنفس الناطقة «فيدر كه» 
أي المطلوب «القلب بتامله» أي القلبء بتوفیق الله تعالی » فإذا نظر إلى بنع رفيع» 
يدرك بنور عقله أن له بانياً ذا قدرة إلى ساثر أوصافه التي لا بد للبناء متها . 


«والشرط الكامل منه» أي من العقل «وهو عقل البالغ» دون القاصر منه» وهو 
عقل الصبي» والمعتوه ولو سمع قبل البلوغ وروی بعده قبل . 


«والضبط : : وهو سماع اوم کي ټجی سماعه» ثم فهمه بمعناه الذي 
H8‏ بها لخویاً کان آو شرعياً ثم حفظةٌ ببذل المجهود لھا بان پکرر؛ إلى أن 
يحفظه» وهذا الشرط لم يعتبر في نقل القرآن لعدم الرخصة في نقله بالمعنى» 
بخلاف الحديث كما سنحققه «ثم الثبات عليه» أي على الحفظ «بمحافظة حدوده» 
أي آحکامه بأن يعمل بموجبه ببدنه «ومراقبته بمذاکرته» بلسانه» فان ترك العمل 


)١(‏ الحديث والأثر والخبر في الأصول بمعنى واحد. (٭#). 

(۲) آي أربعة» وهي الراوي» والانقطاع» ومحل الخبرء ونقس الخبر. (٭). 

(۳) العقل: نور روحاني (معنوي) به تدرك النفس العلوم الضرورية (السماء فوقناء الأكل 
ي والنظرية . إذن العقل آلة اللإدراك. (#٭). 

)٤(‏ مقر العقل على المشهور: في القلب» وله شعاع للدماغ. قاعدة: بداية الم لات ية 
المت وسات 
والعقل آربعة أقسام: ١‏ عقل بالهيولى» أي بأصل الخلقة. ۲ عقل بالملكة مهيا لإدراك 
الجزئيات . ۳ عقل بالاستعدادء ٤‏ عقل بالفعل . (#) ببعض التصرف . 

(۵) آي یراقپ الحدبے بالتكرآر والمذاكرة. («): 


إقاضة ور لیا 
e‏ ا 


اا يورثان النسيان»› حال کونه ثابتاً س إساءة ا دنفسه» بأن يعتقر . 
إِدا ترکته نسيته «إلى حين أدائه» متعلق بالثبات› روي أن ابن مسعود کان إذا 


ری 
حديثاً جَعَلتٌ فرائصة _ أي أوداج عنقه - ترنعكد» باعتبار سوء الظن بنفسه. 


ج «والعدالة: وهي الاستقامة) ه فى السيرة والدين › وف اة وا 
هیا کال أي : كمال العدل يما له يؤدي إلى الحرج «وهو رجحان جهة الاير 
والعقل على طريق الهوى والشهوةء حتى إذا ارتكب كبيرة أو أصرٌ على صغير 
أي: أقام عليها «سقطت عدالته» دون من ابتلي بها من غير إصرار»ء د ٹم الا 
في سبع› فقد قال ابن عباس : هي إلى السبجين آقرب. ٠‏ وسعیل بن 
ا : هي إلى السبع مثة أقرب . 

«دون القاصر» وهو ما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل؛ بالبلوغ» لن س 

د - «والإإسلام» لما كان الإسلام والإيمان عبارتين عن معنى واحد عند علمائنا 
فسّره بحقيقة اللإيمان فقال «وهو التصديق والإقرار بالله» فلا يكفى الإسلام 
ظاهرا بنشرة بین المشلمين؛ وتبعيته لأبويه بلا إقرار «كما هو» واقع «بأسمائه 
کالرحمن والرحيم «وصقاته) کالعلم والقدرة «وقبول أحکامه وشرائعه» التاتی آي 

«والشرط فيه البيان إجمالاً كما ذكرنا» لا تفصيلاً للحرج» ولهذا قالوا: 
الو اجب أن یستو صف فيقال : هو کذا وكذا» فإدا قال : نعم » يكمل إيمانه» وهذا 

هو المراد بقوله تعالى : ا4 ا[الستسة: ¥[ 

«فلهذا» أي لِمَّا ذكرنا من الشرائط «لا يقبل خبر الكافر» والفاسق» شَرْطه أن 
یکون مأفعله غا في اعتقاده» ولذا قال في «(ال ر #"؟: وأما رن اة 
واللعب بالشطرنج › وأكل متروك التسمية 2 من مجتهد ومقلد» فليس بفسق . 


)١(‏ بأن يلم بالصغيرة أحياناًء لا تسقط عدالته. (٭#). 
(۲) سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» تابعيء خد ھن ابن عباس» ولد سنة ١٥٤ه‏ ومات ستة 
٥۹ھ.‏ و 


. ٤۳ /٣ واتیسیر التحریر»‎ ۳۱٤ ۳۱۳ ٤ریرحتلا«‎ )۳( 


SS LL Gs 


اب الثاني ! ا ا م کد ار ٤‏ 


۰ تت ری ہی یی 
e‏ انع ست سے د قان ا نے ے 


ا ج ر ماه 
< ت laa o mae eee a are ae meee ee‏ 


«رالصبي والمعتوه» والذې اشندت ضفلنه؛ وإن وافق القاس ء إلا إذا تعددت 
طرفه؛ وفبل خبر الأعمى والعبد والمرأة والمحدود في قذف ایا وإن لم تقبل 


هادهم لتوقفها على معان أخر. 


تت [انقطاع الحديث] 
«والثاني؛ من الأربعة «في الانقطاع»؛ للحديث عن الرسول «وهو توعان: ظاهر 
وباطن؛ 


آً. «أما الظاهر: فالمرسل من الأخبار؛ بترك الإسنادء بأن يقول الراوي: قال 
سول افد غلا 


وأما عند المحدثين» فإن در الراوء RS‏ ليس بصحابي جميع الوسائط 
فالخبر مسند . 

وإِنْ تَر واسطة فوق الواحد فمعصّل - بفتح الضاد ٠‏ وإن لم يذكر الواسطة أ 
فمرسل» كذا في «التلويح؛ وجزم في «التوضيح» بان المرسل أقوى من المسند. 

«وهو» أريعة أقسام با لا ستقراأء : 

ا : «إن كان من الصحابي“ يقبل با لإجماع». 

۲ «و» إن كان «من القرن الثاني والثالث» ف «كذلك» يقبل عدن ااا 


واحمد لثبوت عدالتهم بشهادته عليه الصلاة والسلام» وال الشافعي : لا يقبل 


آل و 


)0 ات على التوضیح» ۲/ ۸-۷. : 
(۲) لا يتحقق إرسال الصحابي إلا بترك الراوي الذي بينه وبين رصول الله َب . اه (ق الأقمار ‏ 
: عل کے ااا ہے صر بالعبارة. (#). 

۳(7( آي مقبول عند الحنفية بأن يقول التابعي أو تبع التابعي: قال رسول الله ية . (#). 


)4( عند الشافعي إذا جهلت صفأات الراوي» م وکن الایت ج د 8 تأيذ بحجة قطعية» 


أو قياس صحیح › آو تلقته إلأمة پالنیوله؛ أو ثبت اتصاله بو جهه ا (#). 


رھک 2 ٤‏ إهقاضة e‏ 
۳ «وإرسال ت دون غير i ar,‏ والثالث «كذلك» قبل ا 
الكرخي'“ خلافاً لابن أبَانأ"“ لتغير الزمان. 


BR e e‏ أي: الاك 


1 (TT) 


RE‏ ۰ فإن كان» الانقطاع «لنقصان في الناقل؛ بفوت شرط فهو على 
ما دکرنا» من أنه قبل 

«وإن كان بالعَرّض» على الأصول «بان خالف الكتاب» كحديث: لا صر 
إلا بفاتحة الكتات“ خالاب وه افوا ا رک االمزعل Nr‏ 


2 3 (A) ۲ ٤ 
«آو السنة المعروفة» کحدیٹث الشاأاهد واليمين 6 يخالف الحديث الم ۰ ر"‎ 


.)#( الذي فهمته من الأستاذء أن مذهب ابن أبان هو المعتمد عندنا وا أعلم.‎ )١( 

(۲) هو أبو موسى» عيسى بن آبان بن صدقة» قاض من كبار فقهاء اللحنفية» كان سريعاً بإنفاز 
الحكمء عفشاً؛ ولي قضاء البصرة» وتوفي سنة ١۲۲ه‏ من كتبه : إثبات القياس» واجتهار 
الرأيء والجامع في الفقه» والحجة الصغير في الحديث . انظر: «تاج التراجم» ٠۷١‏ 
و«السير» ٤٤١/١٠١‏ . 

(© فيقبل اناده على رسال وقيل: لا يقبل› لأن الإسناد کالتعدیل والاإرسال كالجرح. واذا 
اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح عندناء وهو قول مالك وجمهور المعتزلة. (#). 
ولأن المرسل ساكت عن حال الراوي» والمسند ناطق» والساكت لا يعارض الناطق. 

.)#( شعبة على الصحيح.‎ )٤( 

)٥(‏ روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي بة: «لا نكاح إلا بولي؛ بحذف 
أبي بردة» كذا في جامع الترمذي .)٠٠١١(‏ 
روى إسرائيل عن آبي إسحاق عن أبي بردة عن آبي موسى قال: قال رسول اله ##: 
«لا نكاح إلا بولي» كذا في جامع الترمذي .)۱٠١١(‏ (٭). 

)٩(‏ اأخرجه البخاري .)۷٠١(‏ ومسلم ۴05 وای داود (۸۲۲)» والترمذي )۲٤۷(‏ والنساني 
۲ ۳۷ وابن ماجه (۸۳۷) من حديث عبادة بن الصامت . 

(Vv)‏ وايضاً کسدیٹ: دمن مس ذگره قلیحرضاء يشالف قرلة تمالی ية پال ت د 
تباي (#) . 

(۸) روی ابن عباس ویا: آن رسول اله جيذ «قضی بیمین وشاهد» آخرجه مسلم e‏ 
وأبو داود (۳۹۰۷).ء وأآحمد (۲۲۲۴۶). ۰ 


E a 


الباب الثاني ٠‏ باب بيان اقسام السنة 1۹۹ 


n سى‎ 


«البينة على المدعي ٠‏ واليمين على م ایک ور 

«أو» خالف «الحادثة» گحدیگك الجهر بال 8 ا U‏ شس مع اهار 
الحادثة بل اله منقطع . 

«أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول» وهم الصحابة» كحديث : i‏ في 
اوا الاس کا كيلا تاكلها الضدقة ؟ فان ا[صسسابة اختلفوا في زکاة مال 
الصبي ولم يرجعوا إليه «كان مردوداً i‏ آیضاً» چ كالمنقطع لضان في الناقل . 


۳ [محل الخبر] 


«والثالث» من الأربعة : «في بيان محل الخبر الذي جعل» الخبر فيه حجة 


«فإن كان» المحل «من حقوق الله» من العبادات كالصلاةء قيل : والعقوبات 
كالحد «يكون خبر الواحد فيها خحةة بالشروط المارةء كحديث عائشة في التقاء 
الاين غلاا لکرس تي القربات» لأن قى اتصاله بالرسول شبهةء والحد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» ۲٠۲/٠١‏ من حديث ابن عباس» وقد حسَنه النووي في 
«الأربعين» (۳۳). 
وأخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم› لاڈعی 
ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 

(۲) أخرجه الدارقطني )۱٠۸٤( )١١۸١( )۱١۱۸١(‏ من حديث أئس والنعمان بن بشير وبريدة. 

(۳) آخرجه الترمذي )٠٤١(‏ والدارقطني )۱۹۷١(‏ من حديث المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 

شعیب» عن آبیه» عن جده مرفوعاًء بلفظ «من ولي یتیماً له مال فلیتجر فیه» ولا یترکه 
حتى تأكله الصدقة». وقال الترمذي: في إسناده مقالء لأن المثنى بن الصباح يضعف في 
الحديث . 
وأخرجه الدارقطني (۱۹۷۳) من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب»؛ عن سعيد بن 
المسيب» آن یر بی الطاب فذگر. وتوا عليه . وقال البيهقي في «السنن» ٠١١/٤‏ : 
إستاده صحيح . ۰ 

() مر تخریجه ص۹٦۱‏ ا عربت الور )#( . 

)6( اا مذهب» وقاضي خان مرجح فتوی» ومفتون زماننا ناقلون. (ak)‏ . 


E PE 3 


Rin, 


يندرىء بهاء وإنما ثبت بالبينة بالنص' على ات القپاسی» وطاعي التو صم ,. ٣‏ 
أن المذهب س واه قول امام و محمد. 

1 #وإن كان؛ المحل «من حقوق العباد مما فبه إلزام محض* كالسر بشترير ٠‏ 
فبها سائر شروط الإخبار» ا لراوي "مع العدد» فيما يصلعم عليه إ الرجال ١ون‏ 
الشهادة؛» فلو قال: أعلم أو أتيقن» لا قبل ي رک کي ي 
التفسيرء فلو قال الثاني : آشهد مثل شهادته» لاا تقبل› وتمامه في «الخلا من( 


۳ «وإن كان»؛ المحل لا إلزام فيه أصلاًء كوكالة ومضاربة وشركة نشين 
بإخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة» والرسام والبلوغء حتى إذا خر 
صیںں او کاقر آن فنا وگل فوقع في لبه دة جال له لسرن لح 
الضرورة. 

اران کان فی ارام بوجو دون رجو کعرل الرکیلء إن کان المخبر ر ا 
اس لا يقبل خبر الواحد غير العدل» وإن كان فضولياً «يشتر یشترط فيه أحد شطرې 
e)‏ إما الغدد أو العدالة «عمد ابي حنيقة رحمه الله» وقالا: : هو كما مر في 


شتراط التمييز فقط . 
-٤‏ [أنواع الخبر] 
«والرابع في بيان نه نفس الخبر»› وهو أزبعة اقام : 
- «قسم يحيط العلم بصدقة» اق المخبر «کخېر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لعصمتهم . 
)١(‏ وهو قوله تعالی فاستشپ دوا عله رة ڪي [النساء: .]٠١‏ 
)۲( «التلويح على التوضيح» 3/۲ : 


(۳) آي: ما قاله الكرخي . 
0( خحلاصة ا تاب معتمدل في المذهب› جامع للروايةء للعلامة إفتخار الدين طاهر بن 


الباب الثاني ؛ باب بيان أقسام السنة E,‏ 


e‏ کے یی س س ج سے س یہ اھ س ت س م م سے اک RE‏ مس 
یسیم e ee e er‏ م م س م سے م مہ س تا م امت یپ صا س ہے تمت ج ت IGE‏ 


وحكمه: اعتقاد المحقية والائتمار» قال تعالى: ا اندم ا ی دوه 
[الحشر: [v‏ وافسير این جب الرسل بالا نبياء؛ تم قال : وهذا يدل على آن کل نبي 
(1) 
رسول .۰ 
۲ «وقسم يحيط العلم بكذبه» كدعوى فرعون الربوبية». 
وحکمه: اعتقاد البطلان› والاشتغال برده. 
۳ «وقسم يحتملهما» أي الصدق والكذب «على السواء كخبر الفاسق». 
وحكمه : التوقف فيه قال تعالى : فيو [الحجرات: .]١‏ 
٤‏ «وقسم ترح أحدٌ احتماليه» وهو الصدق «على الآخر» وهو الكذب «كخبر 
العدل المستجمع لشرائط الرواية». 
وحكمه: العمل به» لا عن اعتقاد بحقيته» والمقصود هذا النوع . 
«ولهذا النوع ثلاثة» : 
آ ۔ «طرف السعاع" وذلكة: 
اا آن یکرو اة وهو ما يکون من < جنس الاستماع»»› وهو أربعة 
أقسام : قسمان حقيقة »› آ حدما آج4 وقسمان عزيمة لهما شبه E‏ بالر خحصة . 
فالأولان: «بآن يقرا على المحدٌّث» من كتاب أو حفظ وهو يسمع» ثم يقول : 
آمو کما قرات" علیك؟ فقول سے «أو يقرأ“ المحدّث «عليك» وأنت تسمع» 
فعن المحدثين الثاني أولى» وعن الإمام الأول. 
«أو» أي : والآخران» بأن «يكتبٌ» المحدّتٌ «إليك كتاباً على رسم الگتب» من 
العنوان وغيره «ودّگر فيه : حدّثني فلان عن فلان إلى آخره» بأن قال: عن النبي ياء 
(1) «مشکاة الآنوار» ٠١١/۲‏ 
) في (ع) (ه) (خ): شرائط» والمثبت من (أ) و(م). 
۳( فيي (م) و(ه): بحقيقة . 
)€( والحفظ والأداء. )#( . 


)٥(‏ في النسخ عدا (أ): شبهة. 
9 في () واه قرآته. 


ا 


ويذكر مسن الحديث» ثم يقول: إذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث په عر ) 


ٍ بهر؛ 
الإسناد «فهذا» الكتاب «من الغائب كالخطاب» وكذلك الرسالة على هز لوج 
بات پرسل إل رسر لا أن فاا ایر ة الى ارہ قیکوتان حجتین إا اا با 
ا بالیینة آنه رسول فلان آو کاب به على ما عرف في كتاب القاضي . 


۲ « أو یکون وة : وهو» ما ١لا‏ استماع فيه» آ ص كا لٍجازة» بان يقو 


أجزتٌ نك أن تروي عني هذا الكعاب الذي حدئتي به فلان, | e‏ 
سموعاتيء ارالماولة٣:‏ پان یمطیه تاب سماعه بيده وقول اجوث لق إو 
تروي عني هذاء وهي تأكيد لاحجازةء إذ لا تكفي المناولة بدونها» وتجوز الإجاز 
للمعدوم كأجزتٌ لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا :الجا له إن کان عالماً به آي 
بما في الكتاب «تصح الإجازة وإ وإلا؛ يكن عالما به «فلا؛ تصحء > وتصح إجازة 
المجاز لهء بأن يقول: أجزتٌ لك مجازاتي» > و الأحوط أن يقول: ری ار 
أجازني» لا حدثني لعدم السماع. 

ب - «و» الثاني «طرف الحفظ : O EE‏ قت 
السماع «إلى وقت الأداء. والرخصة أن يعتمدَ الكتابَ» ولو بخط غيره دفي 
«التوضيح واا ية لد انت رة اتقليت عريمة في دا الزمان صا 
e‏ «فان نظر فيه وتذگر»؛ ماکان مسموعاً له «یکون حح n‏ 
اد كالحفظ «وإلا» يتذكر «فلا عد آي سی ری اللّه» وکزا القاضي والشاهد. 
وجوّزه أبو يوسف رحمه الله في الأولین" ومحمد رحمه اله في الثلاث E‏ 

ج - «و» الثالث «طرف الأداء»: 


«والعزيمة فيه أن يؤدي» المسموع «على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «نضر اة امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»" . 


)1( «التوضيح» 1/۲ 

ا في الراوي والقاضي . 

(۳) آخرجه آحمد .)۲٠٠۹۰(‏ وأبو هداود 6۳۷۲۰7 والعرسلی )١15۹[‏ س قوت زيف بن 
ثابت» والترمذي )۲٣٥۷(‏ و۸0٥٦۲)‏ من دهت این رة واسمد (VFA)‏ من 


حدیٹث جبیر بن مطعم . . وهو حديث صحيح . 


1 وت 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة - الطعن يي الحديتث CTD‏ 


پیم اة 
خد س مھت موی ی ےپ یہ سے سم ی ت 
س سم ریس ر ہے 
مد 


ریب چ ن مه 
r‏ چ س م س پچ سیم پد سی مو می ۰ 


«فإن کان» الایت کا ا متضح لی پیک بحیث «لا يحتمال غيرّه» آي 
إلا معنى واحدا یوز فقا بالیعیی ی د بے آی: معرفة «في وجوه اللغة' 

كنقل قَعّد إلى جلس» والاستطاعة إلى القدرة. 

«وإن کان ظاهراً» معلوماً «(يحتمل غيره» کعام يحتمل الخصوص › أو حقيقة 
تحتمل المجاز «فلا يجوز نقله بالمعتى إلا للفقيه المجتهد» ليُوْمنَ الخلا" 
«وما کان من جوامع الكلم» قليل اللفظ كتير ال «أو ا أو 
المشترك أو المجمل» أو المتشابه «لا يجوز نقله بالمعتى للكل» أي: للمجتهد 
وغيره» أما الجوامع فلعدم أمن الغلطء وأما المشكل والمشترك فلأن فهم 
معناهما بالتأويلء وتأويله ليس بحجة على غيرهء وأآما المجمل والمتشابه 
فلا يوقف على معناهما. 


[الطعن في الحديث] 
«والمروي عنه» أي : الطعن فى الحديث: إما من الراويء أو غيره: 
فالأول: «إذا أنكر الرواية» بأن قال: كذبت علي «أو َيل بخلافه بعد الرواية 
نیا خی لاف يقی» بان لا تملك الرواية اديت عاة: ايا اسراآة کشت 
بغير إذن وَليّها» فنکاځها باطل» فإِتّها بعد ما روته زوجت بنت أخيها وهو غائب» 
وفيه نظر «يبطل العمل به» للتناقض»› لكن ل تسقط بذلك عدالتهما" ٠‏ إذ لا يبطل 
الثابت بالشك . 


(1) لفظ اشتهر في كتب الأصول على أنه حديث مرفوع»ء وليس بحديث» وقد أخرجه 
الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» ٥۲٠١‏ من قول الحسن . 

(۲) في (ه) و(ع): ليؤمن من الخلل . 

(۳) مثل: «اتق الله ثم استقم ا . )%(. 

() مثل: فاا رکم اَن ننه . (٭). : 

(۵) آخرجه أجخسة لاد )٤‏ وا۷٣٤‏ وأو داود (۲۰۸۳)» والترسذي »)۱۱١١(‏ وهو 

(7) آي عدالة الراوي والمروي عنه. 


ا O O OT‏ وار عل اسو ی 
«وإن كان؛ عمله بخلافه «قبل الرواية" أ ف تاریخ 0 
وإن کان فبل الرواء ا ا او ا ےا 

ويحمل أنه قبلها إحساناً للظن به. 

و تعيين » الراوي ابعض محتملاته» ککونه عاما فعمل بخصوصهء أو مش ي 
فعمل بأخذ معنییه ١لا‏ يمنع العمل به٤»‏ لأنه تأويل ل جرح » کحدیثٹ ا ب 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» يحتمل التفرّق بالأقوال وال بدان" ET‏ 
ھل الایدات ولم نأخذ به «والامتناع عن العمل به كالعمل بخلافه» کحدیٹ ار. 

(o) e REN. ۰ : :‏ 4 
عمر في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه > قال مجاهد : صحبت ابن غمر 
عشر سنین »› فلم أره فعله. فال على سه , 
لا يحتمل الخفاء عليهم؛ كحديث «البكرٌ بالبكرء جلد مثة وتغ بت عام ٠ ٠.‏ 

ب ا ر ا ۶ ا ر ونجزرينب ونه لم 
يعمل به عمر وعلي» فلو صح لما خفي عليهماء بخلاف حديث القهقهة“ اانه 

مما يندر » فاحتمل الخفاء على آي مو سی الا شعري. 

(A) » 1 ء٤‎ s 

«والطعن المبهم من أئمة الحديث» کستکږ ار مجروی لا یجرح الرّاوې» 

للاحتمال اعتقاد ما ليس بجرح جرحا «إلا إذا وقع مقسّرا بما هو جرح متف علي» 


)١(‏ لقاعدة: المتأخر ينسخ المتقدم. مثلاً كانت الخمر حلالاً ثم حرمت أخيراًء فقلنا بالحرمة. 
والقاعدة: المثبت مقدم على النافي . مغلا : روی ابن عباس بعروجه عليه الصلاة والسلام» 
وعائشة تفت ذلك فقدم رواية ابن عباس على رواية عائشة. (#) ببعض تصرف. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۰۷) و(١١١۴)»‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ وأبو داود .)۳٤٥٤(‏ والترمذي 
.)۱۲٤(‏ والنساتي ۲٤۸/۷‏ من حديث ابن عمر. 

لتلك کان اديت فرعا . (ه, 

)٤(‏ وتص الحديث: کان رسول اله َة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتی تکون حذو منکبیه ثم 
يكبر فإذا آراد آن يركع فعل مشل ذلك... أخرجه البخاري (۷۳۵)» ومسلم (۳۹۰)ء 
واو اود ¥۴١‏ وأاحمد .)٤٩¥٤(‏ 

.ى١١‎ ٤ مجاحد ين جير المكي ء تابحي ء مفسس من آهل عمكةء ولد سنة ١١ع وتوف نة‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۱۹۹۰)؛ وآبو داود .)٤٤٠٩(‏ واین ماجه (۲۵۵۰)ء وآحید (۱۵۹۱۰) من 
حديث عبادة بن الصامت . : 

)۷( تقدم تخریجه ص ۱۹۳ . 

(۸) آي کالبخاري وغیره. (#). 


الباب الثاني ؛ باب بیان أقسام النسنة 
: 0 


س سن مید 


a‏ | ر ب 
والطاعن ممں شتهر بالتصيحة دون اک کک کطعن ّ 
أهل السنة والجماعة» وكطعن : 
المتقدمين › کا کو فر ا 1 

«نحتى لا يقبل الطعن بالتدليس» ‏ وهو قوله: حدثنى فلان عن فلانء 
ولا يقول: قال حدثني› أو أخبرني فلان» وسموه: عَلعنةء لأنه يوهم شبهة 
الإرسال ا راو ۴ ۳ 

«والتلبيس»: وهو أن يروي عن رجل ويذكره بما لا يُعرف به صيانة عن الطعن 
فيه » ویسمی هذا : تدليس الإاستاد؛ والأول: تدلیس الشيوخ . 

«وركض الدابة» لأنه من أسباب الجهاد. 


9 


«والمزاح» فإنه مباح › وكان عليه الصلاة والسلام يمارج ولا يقول إلا 


«وحَدَاثة السّن» عند التحمل . 
«وعدم الأعتياد بالرواية واستكثار مساثل الققه» ونحو ذلك. 


- فجعلوا المكروه حراما ا آو کرة:؛ (#) . 


)١(‏ المتعصبوك اة عن المشتري» رفي اطلام الحليث: : تمان 


(۲) التد إللعَة : rg‏ 
ا ا حدثني فلاك؛ أو يقول: أخبرني فلاك» ولم بقل ی ر 
ا بٿ > 
این ne‏ ا وکر اسم من ووی عنه شیغه. 


ا OY u‏ (ھ(. 


قصل 
في التعارض : بين الحجج 


«قد يقع التعارض بين الحجّح”' فيما بينناه لا في نقسها «لجهلنا؛ 
والمنسوخ فلا بد من بیانه» 2 التعارض . 


ماس 


- ركن المغارضة] ؛ 
«فركن المعارضة” : تقابل الحجّنين على السواء لا مريّة لأحداهماء أصن 
«في حکمین متضادین› أذ لو اتفقا لثايداء 
ب - [شرط المعارضة]: 
«وشرطها: اتحاد المحإ والوقت مع تضاد؛ وان کان ذکره ۀ في الرکن باعتبار 
ظرفيته للتقابل» يعني : أن التقابل يكون في حكمين. فصار ذلك نوعا من المحل؛ 
لن الحكم محل التقابل» والمحال شروط «الحكم' نفياً وإثباتاً . 
اوحكمها : بين الآيثين المصير إلى السنة؛ إن وجدت. 
”وبين الستين الحسر إلى آقرال المحابة ار الاس لآنيا اء فسا 
إلى ما بعذهما من الحجة» وهي على هذا اشر تیا » ف«أو» للتوزيع ل للتخيير. 
«وعند العحز» كتعارض القياسين يحب تقرير الأصول» آي و 
ما كان في الأصل . 


)١(‏ يقال له: تعارض حقيقي» وآما التعارض الصوري يكون بين النص والمفسر والمحكم إا 
التعليقة فى الصفحة۳١١‏ . (#) ببعض تصرف . 
(۲) أي: حقيقة المعارضةء أو تعريف المعارضة. (٭) 


فاب ا و بيان أقسام السنة - ار والرجيح EYD‏ 


نەتچى ەچ پىپىچ ىى ج چ جد 
تت ا سی ینوی 
س س س صس ھا مما م ت سی م س ہیی ست ی ت سے م م س کک 


«كما في سؤر الحمارء لما تعارضت الدلائل» أي : السنة في حله وحرمته؛ 
المستلزمتين طهارته ونجاسته «وجَّب تقرير الأصول» وهو إبقاء حدث المتوضئ 
وطهارة بدنه» فلا يطهر ما كان نجاً > ولا پنجس ما کان طاهراً «فقيل : إن الماء 
عُرف طاهراً في الأصل فلا يتنجُس» بالتعارض» بل پکون سُوره طاهراً كَعَرّقه «ولم 
بوك ا للتعارض؛» بل يبقى كما كان «ووجب ضم التيمم إليه»" لتحصل 
الطهارة قطعاً «وسُمّي» سؤر الحمار «مشكلاً لهذاء التعارض «لا أن يُنْتّى به الجهل؛ 
لحكمه» لأنه معلوم» وهو استعماله مع التيمم وعدم نجاسته. 

«وأما إذا وقع التعارض بين القياسين لم بسقطا بالتعارض» إذ ليس بعد 
القياس دليل يرجع إليه «ليجب العمل بالحال» أي: باستصحايهء لأنه ليس بدليل 
اين يسمل المجتهاك بايهبا شاء بشهادة قلبه» لأآن أحدهما حجة يقيناً عند الله 


تعالی › فرق : لان لقليه عورا قرڭ په الباطنء ليحديث «اتقوا فراسة المؤمن› 
ب 7 


فإنه ينظر بنور الله 


د _ [وجوه التخلص عن المعارضة]: 

«والتخلص عن المعارضة» على أربعة أوجه بالاستقراء: 

«إما أن يكون من قبيل الححة بأن لا يعتدلا» أي : ياء کالکیا ای | 
الخير المشهور يعارض خير الراحد وکالمحكم يعارضه المجل» وعدا راجع 
إلى انتفاء الركن“. 

۲ «آو من قبيل الحكم» بآن يكون أحدهما حكم الدنياء واللاعر حم القبن» 
فلم يتحد الحكم» وهذا راجع a EE e‏ 
الحكم E ES‏ : 


(۱) في (ع) و(ه): «اتعارضه». 
(۲) لفظ: إليه. زيادة من (م). 
(T)‏ آخحر جه الترمذي برقم (TITY)‏ وهو حدیث حسن . 


() :كحديث «البينة على المدعي اين قل شن ا لا شار قناز عتبد الشات 


والسلام بشاهد ویمین › لآن الأول مشهور والثاني - جير الو اصاخ .C#(‏ 


.)١۳٤ (نسمات الأسحار‎ i i (o) 


ر 

EN‏ #اضة الانوار على اصول المنر 
کايتي البمين في سورة البقرةه لا بُواحدكى سه بأللنو ابش ولک بوخد ی 

N‏ فنونكہ & [إلآية. 5 "وه في المائدة؛ «#بما عقدم الأ :کی 

٢ 1 2 1 ا ص‎ e : ¢ EA 4 EF 

فالا ولى توجب المؤاخذة في الغموس» وألثانه تنصها› فتعأرضا ضاهر ا وا 


باختلاف الحكم» فإن المؤاخذة في ابقر دة صرف ای الکامل» وې ب 


{ 1 
ا 


| ا تى »> ۲ و e‏ ب 
الأخرة وفي المائدة معيدة بانكفأرةء وهي فيي الدنيا. 


۳ او من قبيل الحال. بان بُحمل أحدهنا على حالة. والآخر على حالة» 


2 - ۶ ا ق 


كما في قوله تعمالی: وح رد4 بالنخفيف والتشدید» ف 


القربان بالانقطاع» و 


الككنديد يقتضي عدم حله قبل الاأغتسال فتعأرضا»ء قحم 
الحخفف على الانقطاع للأكثرء والمشدّد على ما دونه لاحتمال عوده اد 
با لاغتسال» وهذا من قبيل تعارض القراءتين لآية واحدة. 

ل2غ قراء ٩"‏ الجر والنصب في رار ڪر 4 المقتضيتين مسحهما وغسلهما 
IL e‏ ا بالمسح عن الغسل»› والعطف فيهما على وسک لتواتر 
العَشل عنه عليه السلا عن کل تن حکی وضو ویقریون سن لائین» وتار 
الصحابةء وما قيل: في الخسل مسح» إذ لا إسالة بلا إصابة» غلط بأدى تأمل» ولو 
جحل فيهما'“ على الوجوه» والجرٌ للجوارء عُورض باه فيهما على الرؤوس» 
والقصب على المكل ويترجح أنه قياس» لا الجوارء كذا في «التحرير». 


لآو من قبيل اختلاف الزمان صريحا؛ فيكون الثاني ناسخاً للأول» وهذا 
راجع إلى انتفاء الشرط أيضاً. 


روات £ 


£ وی وچ 4 فوع در © 
«كقوله تعالى : «إوأؤلت كمال أله أن يضعن حملْهْنٌ ‏ [الطلاق: ]٤‏ فإنها نزلت 


۷(7( «التلويح على التوضيح» 1/۲ 1. 

)۲( في (ه) و(ع): قراءة. 

۳(7( فيي (ه) و(ع): ن 

)٤(‏ آي: العطف على الوجوه. 
() «التحریر؛ ٠۳٦٤ ۳٣۳‏ و«تيسير التحریر» ٠٤١/۳‏ . 


e FORTE ET OO TI E 


ڈو ا ر ا 


a 


مسین ص وس می سم پم مہ ج سس > می سی می سے 


رض والترجی ۰ TO‏ 


ام ی ہے 
ص من ی ےس مر ہے 
n r‏ ى 
am ameya nar ma ram arr‏ 


بعد أ سورة ! 3« و و VETTE ES‏ 
اتي في لين سوفن ن ویدرون َج الآية  [‏ لول ابن 


شاه اکا آ0 
مسعود د سورة النساء القَضرى َوَن الاما نزلت بعد الذي 
في سورة 8 ی کی اا یا ر E‏ 
بالوضع › ِد التأخير دليل النسخ. 


او لال لیے سنا و 7 ا 

و 3 اخر خامسا کما: ي لئد ٠‏ اخحتلاف 
GE lt‏ 9 نوهم توح هن 
الز ل۰ بن جيم . 


«کالحاظر والمبیی“ إذا اجتمعا بجعل الحاظر آخراً ناسخاً للمبيح احتياطاً ‏ 
لقوله: «ما اجتمع الحلال ۰ إلا غلب الحرامٌ الحلال» وتقليلاً للنسخ» لأن 
فل اليسثة الأصل في لأشياء الإباحة» كما بَسَّطه ابن مَلّك“. قال المصنف 


0 

قي اشرحه» 2 عدا 0 بحعض مشايخناء وأقوى الطريقين أن الأصل فيها التوقف 
كما ذكر في «المیزان» . 

هھ الترجيح] : 


- «و» الدليل «المُنّبت» لأمر عارض «أولى من النافي» له ولأن المثيت 
مؤسس» والنافي مؤکد» العا سيس خير من التأكيد «عند الكرخي» ولد سنة ستين 


(1( أخرجه البخاري (forTY)‏ و( ۰ ) تبليقا ء والنسائي ۰4۹/7 وآبو لو رقم (TTY)‏ 
من حديث أبن مسعود. وانظر حديث صييعة الاسلمية عند أحمد .)١۷٤٣۵(‏ والمباهلة: 


هي الملاعنة. 

(۲) «مشكاة الأنوار» .١١١/۲‏ 9 

)۳( قاعدة: إذا اجتمع المانع (الحظر) والمقتضي (إباحة) يقدم المانع . اھ (آستاذنا) , 
[مثاله]: ما روي أنه ية نهى عن آكل الضب› وروي آنه عليه الصلاة والسلام رخص 
قبه. (#). : 


)4( أورده البيهقي في «السنن؛ 1١۹/۷‏ من قول ابن مسعودء وقال: منقطع . اراش فن شف 
الخعاء tk e SS a E E‏ 

)0( «شرح ابن ملك ص۲۳۰ . 

»( کی انرا اا تی 4/۲. 


٠‏ (۷) «ميزان الأصول في نتاتج العة ل» قي أصول الفقه» للإمام علاء الدين ابي بکر محمد بن 


امد ار الأصولي E‏ سنة eT‏ 


: إفاضة الأنوا‎ HIL 
ومثتين» ومات سنة أربعين وثلاث مثة «وعند عيسى ابن أيّان؛ كان محدى تغقه عر‎ 
الإمام ا ی ی ا ی ا نے‎ 
ٍ . اتتا احتيج إلى أصل‎ 

«والأصل فيه“ أي في ترجیح الیشے أو اللاي «أن النفي» أي : المقى 
کان من جس ما عرف بدلیله» بان گان منیا علی لیل“ بان کان | 
مشتبها يجوز أن يعرف بدليله» ويجوز أن يعتمد المخبر ظاعر الال ار کار 
مها پشتبه حاله»؛ مل بني على دليل آو لا؟ «لکن عرف أن الراوي» النافى 
«!عتمد دلیل المعرفة» أ ولم یبن خبره على ظاهر الا کان التفي زر 
هاتين الصورتين «مثل الإثبات»“ في القوة قيتعارضات لصساويهمها قو وتا 


i ا‎ 


NL 
ەب‎ 


الترجيح من وجو آخر کیا قال این امات وات لم پخارغه کي چس ي 
کالاإثبات «وإلا؛ یکن مما عرف بقلیل پل پاستصجاب الالء ولا میا عر ل 
الراوي اعتمد دليل المعرفة «فلا» يكون النفي في هاتين الصورتين كالإئيات 
فلا يعارضه. 

«فالنقى *“ في حديث بريرة - وهو ما روي : آنها أعْيقَّتْ وزوجھها عبد فخيّرها 
الرسول ية «مما» أي : من النفي الذي «لا يعرف إلا بظاهر الحال» وهر أن 
وة اف ثابتة قبل العتقء فهو ظاهر الحالء لأن معتاه أل رقبته لم تتغير بعد 
وهذا نفي لا يدرك عياناً بل بقي قلی ا كان «فلم يعارض» نفيٌ الحرية“ 


۷ بات كات مبتيا على ليل وعلامة ظامرة» ,له يكون مبنياً على الاستصحاب (الإبقاء على 
ماکان علب التي یس بسو , ها ّ 

(۲) يسني أن النفي في نفسه مما يحتمل أن يكون مستفاداً من الدليلء ون يکون مبنياً على 
اللاستصحاب. لکن لما تمص عن حال الراوي جل آن الراوي اعتمد على الدليل ولم 
ينبه على صرف ظاهر الحال. اه (هندي) (#) . : 

لات ابات ل رن ل يدال : فإذا كان النفي أآيضاً بالدلیل کان مله قاری 
بينهما ويحتاج بعد ذلك إلى دفعه بالترجیح إلى وجه آخر. اھ (هندي حاشیته) (#). ' 

)€3 مثال لقوله: «وإلا ۴ ور ما پاي لی یل ول لی اسای دج 

)0( صحح البخاري (0۲۸۰) و(۲۸۲٥)ں‏ وصحیح مسلم :)٠١۰٤(‏ 27 من حديث عائشة. : 

3 فش (): «الحرمة» وهو سبق قلم. 


«ا لإثبات› اوهو ما روي آنه ا أت ري س فت ما الرسول» E‏ 


+ چ ی 
بت ت چ چ چ چ DD‏ ی a‏ 


«و» النفي قن شد ميمونة » وهو ما دوی» ابن عباس «آنه عليه السلام 
تزوجها وهو محرم» " وهز! تافي» إذ اللإحرام كان ثابتاً قبل التزوج «مما» أي : من 
النفي الذي«يعرف بدليلهء وهو هيئة المحرم» فعارض» النفيي «الإثبات»؛ وهو الحل 
اوهو ما روی» يزيد «آنه» عليه الصلاة والسلام «تزوّجها ری جو فلمَّا تعارضا 

صير إلى الترجيح «وجعل دوایة ابن غاس آولی من روایة پزید ین الأاضے, لان 
ا يزيد «لا يَعّرِله» آض: ابن عپاس «في اللىضبط والإتقان» فأخذ أئمتنا بالنافي 
وجؤزوا نكاح المحرم. 


0 ث هه 

«وطهارة الماءء وجل الطعام” ھن شی ا يعرف بدلیله» كالنحاسة والحرمة» 
فان المخبر بهما يعتمد الدليل «فوقع التعارض بي بين الخبرين» فيما إذا أخبر 
مخبر بنجاسة الماء أو حرمة الطعام» وآخر i‏ أو حله» فالمخبر بالطهارة 
والحل نافي للعارض» والنفي هنا يحتمل آن يبنى على دليل أو على" ظاهر 
الحالء فإن عرف أنه أخبر على ظاهر الحال لم يعارض المثبّت وإن علم أنه أخير 
بدليل عارضن المت «فوجب العمل بالأصل» وهو الطهارة والحلء لأن 
الاستصحاب وإن لم يصلح حجة يصلح مرجُحاً فتر جح النافي به. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۳۵)» وابن ماجه »)۲۰۷٤(‏ والنسائي ۱٣۳/١‏ و۷/ ۳۰۰ والترمذي 
)١(‏ من طريق الأسود عن عائشة. وانظر : «فتح الباري» ٤۱١/۹‏ » واعمدة القاري» 
TA‏ 

() مثال للأولء لكون النفي من جنس ما يعرف بدليله. (#) 

)۳( صحيح البخاري »)٤۲٥۸(‏ وصحیح مسلم .)٤۳( )۱٤۱١(‏ وامسند آحمد» .)۲٠۹۵(‏ 

) لان من أخبر بهذا لا شك أنه قد رأى عليه لباس المحللين وزيهم (#) 
رارج الصديت مسلم ۲5١3‏ من طريق مزيد من الأصمء عن ميْرنة وقال یزید: 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

. (#( EG e o AE (0) 

(CY‏ في (ه) و(ع): وحرمة. 

)۷( في (ه) و(ع): وعلی . 


ج 


س 


یتو جما مہ یک دای مک سا ا اتسر مد > 


اقاضة الأنوا أ e‏ 
a IY?‏ ا المفار ل 


یجن 


2 راھ وای اراد رای رک د 
الرواة» أي : پکر ھی ما لی یسال إلى عد اقرا 
في أحد الخبرين زيادة على الآخر› فإن كان الراوي êl‏ يؤخذ بالمُثىت للزيادة» 
وتحال حتفهاً إلى فة الراوي كما في ازير المروي في التحالف؟ وعو ماروى 
ER‏ 
وترادا»"“ وفي رواية عنه لم يذكر «والسلعة قاىرة»" فأخذنا بالمثبت» وقلنا: 
لا يتحالفان" إلا عند قيامها. 

«وأما إذا اختلف الراوي» فيجعل کالخبرین ويعمل بهما» ما أمكن كما هو 
مدهينا في ا المطلق لا لحمل ار ی رر ا کر وای ي النهي عن بيع | 
الطعام قبل القبض» وعن بيع مالم يقبض یضر فعملنا بھما حتی لا جوز بیع سا 


العروض قبل القبض كالطعام . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٤٤٤)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ )1°۳1( زالدارقا فی 


«اسىننه» ›)۲۸٦1۲(‏ والبيهقي في لاستنه» TY /o‏ بلفظ : دا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 3 1 


بعينها فالقول قول البائع آو يترادان». 
وأما قوله: «تحالفاه فلم يقع عند أحد من أصحاب 'الكثب الحديثة. 
(۲) اأخرجها أحمد (٤٤٤٤)ء‏ و(٥٤٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠۲۲۷/٦‏ والبيهقي في 
«السنن» TTY /o‏ 1 
(۳) في (أ) و(ع) و(م): لا يتحالفا. والمثبت من (خ) س اوا 
(£) آخرجه مسلم »)۱٥۲۹(‏ وآحمد i .)٦0۸۹(و )۲۵٥۸۵(‏ 
)٥(‏ اخرجه الترمذي (۱۲۳۲)» وآبو داود .)۳٠۰۳(‏ والنسائي ۲۸۹/۷ . 


تر وباد کورة» u‏ وإذا کان E‏ 


: ذا تلف المتبايعان والسلعة قأئمة تحالى ' 2 


ھا ایدو ےد کا ا ا ا ا ی ا ق 


«(وهذه الحجج»”“ التي مرت 


(Ds 1‏ * 
= لياف آي الشف عن المقص 
«وهو» على خمسة وجه بالاستقراء": 1 2 


س [بيان التقرير] 
إا أن يكون بيان تقرير* الإضافة فيه وأمثاله من إضافة الجن 
بیان هو تقریر› إلا في بيان الضرورة» فإنه من إضا 
بالضرورةء كذا في «الکشف» «وهی تو کر« 


: ر ج ا ر و 
نحو: ولا طير يطير جتَاحَيّد [الأنعام: ۸ فإن الطيران بالجناح حقيقة» فإنه يحتمل 


فة الشيء إلى سببهء أي بيان يحصل 


e‏ ر 


«وا لخصو ص تحو: قسج الم کچ ات ت 1 3 TEASE‏ ٍ ے ا 


اعرد [ص: ۷۳] وفي «التقرير»: إن هذه الآية تصلح مثالا لهما؛ لن «کلهم» قطع 


احتمال الخصوص» و «أجمعون» قطع احتمال المجاز بكونه متفرقاًء وقدمناه قبيل 
u‏ @ 
بحث الخفى" . 


0 .)«( أي الكتاب والستة وأقسامهما.‎ )١( 
_  )#( آي تحتمل أن يبينها المتكلم بنوع من الأقسام الخمسة المعلومة. (هندي)‎ ) 
لكشف عن المقصود. 0 بالاستقراء» سقط من (ه).‎ ١ قوله : «أي‎ (۳) 


(0) «كشف الأسرار» ٠٤۷/۳‏ . 


7) أي لو نوى غير الطلاق وهو رفع القيد» صدَق ديانةً لا قضاء. 


N 


r a E 


A DD OT 


° a 


WOOO IT ea O oa eae AO, e 


: اہ جم س سے کے ی ی 
ےت ا = 


E EE 


0 هو إبطال ا ا ار آو الاستتاء.‎ : EES )٥( 


i,‏ ا فاشة اور عل اسول سير 


س ی س س م س رہ سمت سرت سی پو 
ججج E a O E OE‏ ا 
م ا ر س ع ا د و و ا ميه 


أو بيان تفسير» باقع الخفاء «كبيان المجمل ® آلصَلَوهً [البقرة: ٠٤۳٣‏ 
يته الستةء «والمشترك» كأنتِ بائنْء اة شر ة» فإذا عنى الطلاق صح تفسيراً.' 


7( . 
«وإنهما'"؟ يصخان فوضولا ومفصولاًء وعند بعض المتكلمين a‏ بیان 
& ٍ 
المحمل والمشترك إلا قرسو لاوقي فار يبان اكليف الج ي قلنا ٠‏ 
اللازم قيله الاعتقاد دون العمل . 


۳ زان اغی 
«آو بيان و * : كالتعلیق بالشرط gt‏ فان کل منهما يغير الكلام 5 
الأول «وإنما يصح ذلك» آي : بيان التغيير «موصولاً فقط» الفقهاءء اراد 
1 
بالوصل آن لا يمد في العرف منفصلاً؛ ومن این خیاس باصي 
[مطلب في تخصيص العام] 


دواختلف في خصوص العموم» آي: في تخصیص عام لم خض هل يجوز 
بدلیل متراخ؟ 


(۱) في (ه) و(ع): فءۆرَآَوِيمُوا للدي . . 

(۴). بيان التقرير وبيان التفسير. (#) e‏ 
a e (۳)‏ داي یکر لسر ! اذ قر 
الي 1 


الييات فلو جاز را البيان کا إلى تکلیف المحال. ونهن نقول ؛ یفید الا بتلاء. اعا 2 


الحقية في الحال مح انتظار الييان للعمل؛ ولا ياس منهء لأن تخیر البيان عن ل 
: الحأجة لا مصح› وآما عن الخطاب فیصح. وربما يؤیدنا قوله تعالی ا راه ۾ فا د قران e‏ ا 
: ع و ےا رای ومو پا ای eR‏ ا ان یکوت , 
متراخياً]. (هندي) [۲/ ]۱۱١‏ (#) : 


3 اباب اشاق باب بيان اقام السند - بيان التغيير . ) em 4 e‏ 
ا «فعندناء لا ایقع» ال صصص «متراخياً وعتد االداشي, يجوز ذلك». 
2 دوهذا» الاختلاف «بناء علی» ما م۵ اا المي مقل القسوجن عنب 
ي يجحا ۱ لطيا“ : 
إيجاب الحكم وبعد eT‏ فکان» تخصيص_. العام 

: «تغييراً من القطع إلى الاحتمال» فيتقيد» التغيير «بشرط الوصل» كالتعليق : , E‏ 

#وعنده) ا ت یکن الام را ا لی e‏ لیس تیر بل هو ا 

تقرير» فيصح وسوا ومفصولاً» .. ا 
| ا E‏ ا ت بر پاي a e‏ ل ازيل لان امن ا ٠‏ 
تقييد المطلةه لا من تخصيص العام لن اتر ١هي‏ الإفيات امف تفي 2 : 
ك التخصيص «فكان» تقد النطاق تسا E‏ فترااًء ٠‏ ارو ا 
NS‏ «والأمل) في قوله ا :¢ [هوذ: ]٤٤‏ د غناو الاب لان المراد 3 2 ۾ 
امل میت لاتب فیکون «الأهل» مشترکاً فصحٌ تأخیر نیانه لا آنه خط ابقوله ال3 a‏ 
n‏ $ انه س س ن انیت [هود* ]٤4‏ وقوله تعالی : وڪم 5 اسیو ف ن دوين آل 2 9 
5 ا:4۸[ لم یتناول عیسی عليه اسم لآن (ما) مختص ٠‏ ا لا يعقل ا 3 آته م : 
ی قو 4 و لالانياء:. 11 E f‏ 


a ` 
NT rn َة‎ 


ت ت aR OEE E E OTE E, a aE‏ 
: 4 ا RO‏ 0 ي 8 0 ا و م کی ی ر و ب چ و کچ 


امطاب في الاستاع . 


0 دوالاستتتاء بمنع؛ شیشین ن o.‏ «التكلم E‏ ای مع r‏ «بقدر المستي» 8 E‏ ا 
ا عن الدخول» کان کک 2 2 بدو الي 4 حق ا تكلّماً. ا e‏ 


E N E OEY OFELIA BIINE e Bh E KIRD ۵ لھک ۷ ع می‎ ۹ £ 0 
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e E e r E a TET‏ ا 
٠‏ العام قطعي ا ت قطمي الدلالت واا حص سار د قطي ا الغبوت e i « E‏ 
E‏ یکفر جاحده» لکن یحتج به. (٭).: SLE SE e e E‏ 
::0 لفظ: قطعاً . اليس قي (ه) و(ع).. 2 ا e‏ 5 2 ا ا 
e‏ (يقرة ای یت والکرة بحا الائات خض . ر e‏ 
ي زئ و(ع): تختص 0 E‏ 8 
Ek‏ وها اج ا د آي السڪلم؛ , والموجب ۔ اش 1 1 لمکم ج ميا ف 
HSE‏ الي ا و 4 2 


ا فاضة الأنوار على اصول المتار 
N N‏ 


يالباقي بعده»“ فكابّه لم يتكلم في حق الحكم بقدر المستاتئ. . 

(وعند الشافعي» : إالاستتناء «(يمنع الحكم بطريق المعارضة» فيمنع الموج 
لک الموت" , وعندنا . / و ١‏ : 

E N CE OB 

«له إجماع آهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» او 
صريح في أن حكمه يعارض حكم المستشنى منه؛ «ولأن قوله: لا إله إلا اله 
بإجماع المجتهدين «للتو حيد» ومعناه النفي والإثبات» أي : نقي الألوهية عن غير الله 

2 : e 8 a: : 

وإثباتها له تعالى «فلو كان» الاستشناء «تكلماً بالباقي» بعد الثنيا «لكان» هذا «نفيا 
لغیره» لا إثباتاً له تعالی» . E e‏ 

«ولتا قوله تمالی؛ يك فهح أت سد إل ميت ماما [العنكبوت: "٤‏ 
«وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب يكون» آي: في الإنشاء «لا في . 
الأخبار» لآنه لو ثبت حكم الألف بجملته» ثم عارضه الاستثناء في الخمسين زم 
ونه تافیاً لما آثیغه آولاء فیلزم الكذب في أحد اللامرين"؛ تعالى اله عن ذلك 


)0 فإذا قال: له عل آلف درحم إلا مغةء فكأانه قال: له علي تسع مثةء فقدر المثة كانه 
یتکلم به ولم یحکم علیه». كما کان قي التعلیق بالشرط م يتكلم بالجزاء حتی وجد 
الشرط . اه (هندي) فألف إلا مائة تعبير عن تسع مئةء لكنه تعبير عن شيء بلفظ أطول. 
(قمر الأقمار) (#). HH EHA Fa‏ 

(۲) (الموجّب) المستثنى» و (الموجب) المستثنى منه. .)١(‏ 

)۳( قيل : فائدثه تظهر ‏ أي فائدة الخلاف تظهر - فيما إذا استثنى خلاف جنسهء كقوله: لفلان 

: عل ألف درهم إلا ثوياء فعندنا لا يصح الاستشناء لأنه لا يصح بياناء. حيث أنه خلاف 
الجنس» وعنده يصح فينقص من الالف قدر قيمة الثوبء لأن عمل الاستثناء كالدليل 
المعارض وهو بحسب الإمكان» والإمكان هاهنا في نفي مقدار قيمتهء» ولا يخلو هذا عن 

. مغلاً: له عل آلف إلا معةء أي أن المثة ليست من مطلوبه. وليس له علي آلف إلا مئةء‎ )٤( 

E E a ايق ل‎ 

)٥(‏ لوجود السکوت عن إثباث إلهیته له تعالى» فإنه صار كآنه لم يتكلم بالإثبات . («٭). 

() آي ليث نوح آلف سنة إلا خمسين عاماً الذي كان قبل الدعوةء أو الذي عاش فيه بعد 

. غرقهمء فلو حملا الكلام على المعارضة لكان كذبا في الخبر والقصة. اه (هندي) (#٭).‎ ٠ 

(۷) أي: إما قبل اللبث أو بعده. (#). , E E‏ 


0 
n a 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة بيان التغيير (Y7‏ 
Ey »‏ اللغة قا : 
ولأن أهل لو اشام تراج ریلم بایاقی ہمہ اچ ای 

المسعاتى: سا قالوا ٠‏ إته من النقي إثبات وعکسه» فإذا ثبټث 


الوجهان وجب 
«افنقول : إنه تكلم بالباقي بو ضعه» أي" بحقيقته في أصل الوضع «وإٹباٹ» انی 
«أو نفي» له قاری فالأّول ا : TF‏ له إل اچ والشاز 


م 0 بي نحو : : 3اك 

يجت عام لأنهما لم يذكرا قفسداء بل کھما م إل ية . 
® 8 8 

وهو ائ : الاأستثناء «نوعان»: 


«متصل» : وهو ما کان من جنس الأول «وهو الأصل» ا الحقيقة . 


«ومنقصل' : وهو مالا يصح [خراجه من الصدر؛ لأنه لم يتناوله ن 
المجانسة»› فهو مجاز «فيجعل مبغداً) آي les‏ لا تعلق که ارول الكلامء 
قال الله تعالى» حكاية عن الخليل ”َم عدو لج إل رب ألْمَلَيينّ» [الشعراء: ۷۷] 
«آي» : فإني أعبده» فهو منقطع» كآنه قال: «لکن رب العالعي» ی 

®8 8 8 

«والاستٹناء متی شغد تعقب کلماتټ» آي : ج منعطوفة بعضها عا بعض : کقوله : 
لزي علي آلف درهم» ولبَخر على ألف درهم إلا خمس مثة «ينصرف إلى نجسي 
عند الشافعي < ياء ٤ء‏ على أضلة آنه معارض مانعٌ للحكم «کالشرط» نحو: - تيده اجر 
وامرأته طالق إن دحل هذه الدار «عند الشافعي» رحمه اش لآن العطف د پصيّر 


المتعدّد كالمفردء ولانه لو قال: وال لا کلت ولا شرت إن شاء الله » تعلق پھما. 


7) فجعلا ما ذهبنا إليه عبارة» وما ذهب هو إليه إشارةء ولم یمکن عکسه» وذلك لان : 


الاستثناء بمنزلة الخاية للمستثنى منه» a a EDE e‏ 
كما أن الغاية ليست بمرادة من المغتًا . 


2 وأما کلم الترسید ققد کان المقصزه ننن غير افه» وام وجود اله تمالی فکانوا قراون بء پا نم 


و e‏ ا 


e a کارا ید" مشركين يشبتؤن مع اله إلهاً آخحر قال اله تعالی وین سالهم ن حَقَ الوت والارم‎ a 


e: Ei ٠ i aE FE لن ا [لقمان:‎ 


آي : منقطع. (#). 


(۵ لم قلع بل کان ا واحد.‎ E ri 


ا ا ریہ موسو اوہہ مح میت ممت 


اة ر م اول المتار 


«وعندتا» ينصرف «إلى ا بليه» فقطء لآنه برج أصل الكلام عن المي 
«بخلاف الغرط لأنه مَبَدلّ» للحكم لا مخرج ومحر 


>٤‏ بيان الضرورة] 
٩‏ پسبب الضرورة «بما لم يوضع له» آي 


«أو بيان ضرورة: وهو نوع بيان يقح 
2 € 


للبيان» وهو السكوت» لأن الموضوع زليان هو النطق «وهو» على أرب 

١‏ «إما أن يكون في حكم المنطوق؛ أي : النطق› یدل على حکم مسکوت؛ 
فکان يمغؤلة المنطوق «کقوله تعالی : يووَرته, 0 یه الث [النساء: ۱1 صر 
الكلام أوجب الشركة لإضافة الإرث إليهماء ۳ حص الام بالثلث» فکان بياناً إو " 
للب 2 ضرورة . 

۲ «أو يبت بدلالة حال ل المتكلي» آي : الذي من شأنه التكلم في الحادثق . 
کالشارع a‏ وصاحب الحادثة»› کذا في «التلويح» کسک ت سان 
الشرع عند آمرِ پعایته» من قول او فعل ۶ عن e‏ فإنه يدل حقيقة ذلك ع 
الأمر لحديث : «الساكت عن الحق شیطان ا ولق سکوت الصحابة عن 
توي اة البدت غي وله الور حي سل مسل الإجماع, : 
CS‏ 
)۱( فلو قال: زينب طالق وهند طالق وحفصة طالق إن مغل الدارء رال م : 

: . )#( e الجانسيه‎ 
e «التلوي»‎ () 


e E ES PS 1 Ey‏ گل اه ما 


سوه أقيم مقام الأمر بالإباحة» وفي حكمه سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكار ‏ 
وكون القاعل مسلما ا لأنه لو كات ضير سلح E e e‏ 
الكنيسة ل يکوت انا لشرعية. (R)‏ . و 


رو ليس بحديث وإنما هو من كلام ایی علي الدقاق. ا : «الآذكار» باب قف الاد 


۹۸ و«الرسالة ألقشيرية» باب الصمت. ص۷ . 


e E على ملك اليمين آو لر النکاح ظا ا‎ n المغخرور: 0 بطا امراًة‎ C1) 


تی ق رولد ا e‏ اه (قمر الأقمار) (* (e)‏ . 


(f) 


الباب الثاني + باب بيان أقسام السنة - بيا 


جرا م الغرر”" “ عن الناس «(کسکوت المولی حین رآی د٠‏ 
يبع ويشتري؛ ام ا و ني چ ا 


المتكلم. 


:8 د پیک رورا رن الكلام» کقوله: ا و ر ا 
اا پان ال ن ب جنس المعطوف› لاف للشافعي «بخلاف قوله: له علي مئة 
وثوب» فإن ا یځ في العة إلا لیا قلا يکر ر چرتيا فلا ضرورة,' 


- [بيان التبديل] 
«آو بیان تبدیل» ) 
١‏ «وهو النسخ» له «(وهو» شزغاً : «بيان لمدة الحكم المطلق الذي کان 
gp e pehir gO‏ : لم بين تأقيت' 


الحكم المنسوخ «فصار» المنسوخ «ظاهره البقاءٌ في حق اليشر»““ لأن إطلاق الأمر 
بشيء يوهمنا بقاءه على التأبيد. 


١‏ «فكان النسخ تبديلاً في حقناء ياناً محضاً في حق صاحب الشرع» , کو 
جائز عندنا بالنص» وهو ما َس مِنَ ءاي يو الآية [البقرة: ١ ٠.٦‏ «خلافاً للیهود 


لعنهم الله» لا حاجة إلى ذکر خلاف الكفار في الكتب الإسلامية والرد عليهمء لأن' ) 


جواز النسخ معلوم من الدين بالضرورة» ولذا قال في «التنقيح ٠‏ وقد آنکره بعض ا 


8 في (ع) و(خ): «الضرر». . وقي (ه) : الو اک ی و(م). E E‏ 
فالناس یعاملونه اعتماداً على سکوت مولاه» 'فإذا لحقه ديونء يقول المولى : إنه 'محجوز» ' 

د للتجارةء فتحأخر الديون إلى وقت عتقه» ففيه ضرر لأصحاب الديون وغررهي ٠‏ 
۰ بد آن یجعل سکوته إِذتا ج ا e EA SA e‏ 0 
0( «التلويح: ENN‏ 


مده آلتةء کت اواد ہے لی ی پک یک کا 


کچ زعمنا آنه تبقی E‏ الإباحة إلى م القياهة» تم لہا تف e‏ خد n‏ ماعا ا 3 n‏ ت 


.(#( e 6 


FE‏ أا سان آي ان مق کی آرت الا رکف ن م ا س 


: IT IRE SEE 
hess mecit hasil imida aid 
کے‎ prenre: فاا‎ 
۶ د‎ ۴7 
ا : ' , ی‎ E SE Car 
. FS E 6 ۰ ج‎ EE 2 چا‎ 
E 2 ا ۹ ی ا‎ : 1 : : : : ٤ 
ّ ' 0 4% ن و ي ۰ ۰ ' . ا‎ 3 55 ۰ 
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:)6( بان يذكر فيه صريحاً لفغظ (الأبد):‎ ) (٠ 


Na STREP A 
e 
١ ا‎ 
کح‎ 
ا‎ 


e. f e 


ب 
1 
i‏ 
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اوملت : آي النسخ «حکچ» شرعي؟ لم یلحقه تأبید ولا توقیتء کذا ف 
«التلويح»"“ «يحتمل الوجوة والعد» كالامر والنهي والخبر في أحكام اشر ٠.‏ 
لاقي تفسه» حر جح الأحكام العقلية والحسية والعقائدية» والاإخبار عن الاعرر هه ا 
الماضية والحاضرة والمستقبلةء مما يؤدي نسخّه إلى كذب أو جهل وا لم یل : 
به“ أي : بالحكم «ما يتفي التسخ من توقيت؛*" لان النسخ قبل تمام الوقت بتري 
«أو تابید»“ ما ڪام خا التکلفة یك نصا ٠‏ کقوله 2 الصلاة والساام: 
«الجهاد ماضِ إلى يوم a!‏ «أو دلالة» كالشرائع التي فبض عليها الرسول ر 
فإنها مؤبدةء إذ لا نبي بعده. ٠‏ ۰ 

٤‏ «وشرطه» آي: شرط جواز النسخ و من عقد القلب» أي: ر 
الاعتقاد «دون» زمان يسع «التمكن من الفعل ٠١‏ خلافا للمعتزلة» وبعض 


| : T/۲ «التنقيح»‎ )١( 
آی: حکم شرعي يکود ثابتاً يتعلق الخطاب القديم الإلهي بأفعالنا اقتضاء أ‎ 


و تخییر 
ووا . اھ أف الاقار) (#): 

(۳) التلویح) ۳۳/۲ . 

)٤(‏ فی نفسه بان یکون أمراً ممکناًء ولا یکون واجبا لذاته کالایمان ولا ممتنعا لذاته کالکفر 
فان وجوب الإيمان وحرمة الكفر لا ينسخ في دين من الأديان. )#( . 

: : في (خ): خرج به.‎ )٥( 

9 ` ع اسي اة ۰ د | 

)۷( لأنه إذا التحق به التوقيت لا ينسخ قبل ذلك الوقت البتةء وبعده لا يطلق عليه اسم التسخ. (٭) 

في هامش © حن البدي يقال: بدا له في هنا الأمر قا - يالنمد- آي انشا له فيه رآي 
صحاح. اھ. وهو لا يجوز على الله سبحانه» لأنه ظهور الشيء بعد خفائه . 

(4) أي دوام الحكم مادام الدنيا. (#). ٠٠٠‏ 


)۱١(‏ آخرجه آبو داود في (ښننه» )۲٥۳۲(‏ من حديیث e.‏ وقال المنذري في «مختصره: 

٠‏ يزيد بن آبي نُشبة - الراوي عن أنس 2 في معنى المجهول. وقال عبد الحق: لم يرو عنه 
(۱) آي ولا يشخرط أن يمضي بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع العقل المآمورهه. . 
: ويتفكن من فعله في ذلك الزمان. (٭). .. چ ا 


esi 
e 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة - الناسخ 


سپ 


ة ٠‏ )0( ۴ 
الحنابلة» والكرخي والصيرفي”" وأا الفعل فغير لازم اتفاقا «لما ن حکكمه» أ 
النسخ «بيان المدة لعمل القلب عندنا أ صو" ولعمل البدن : TE‏ فإنه تعالی 
ابتلانا بما هو متشابه ویار ٩‏ اعتقاد الحقية فيه . 


«(وعندهم ٠‏ هو بيان مدة العمل بالېدن 2 أنه المقصود» فقبله» يیصیر بمعنی 
البَدّاء والغلط . 

ولنا: أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاةء ثم نسح ما زاد على 
الخمس» وكان ذلك بعد العقدء لأنه عليه الصلاة والسلام أصل هذه الأمة» فكان 
عقده كعقد الكل › > على آنه لا يشترط علم الكل» ولم يكن ثمة التمكن من الفعل ۔ 


0_ اقا له یصالح ا ولا ما 


)١(‏ الصيرفي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي» الشافعي» فقيهء أصولي متكلم 
محدث» توفي بمصر سنة ١٠ه»‏ من تصانيفه: شرح رسالة الشافعي» ودلائل الأعلام 
على أصول الأحكام في أصول الفقه. انظر: «طبقات الشافعية») ۱۸١/۳‏ . 
(۲) أي: مقصوداً أولاًء فإن اعتقاد القلب أقوى وهو ضروري لا يحتمل السقوط والتغييرء وإن 
سقط العمل بالبدن كما في المتشابه» أو أن (أصلا) تمييز عن عمل القلب» أي آصل حو 
عمل القلب. اه (قمر الأقمار) (٭#). ۰ 
)۳( ا وی آذ ل کے رک ریا بک امل لک کڈ بے کے س و یسل وا کی 
له حسنة» وإن فعل البدن لا يكون قربة بدون فعل القلب» فإنما ثواب الأعمال بالنيات. 
اه (من قمر الأقمار) (#) 
(8) في (أ): «لا يلزمنا»ء والمثبت من باقي النسخ» وفي ا () سقط» رشو ا e}‏ 
فتكون العبارة: ولا يلزمنا إلا اعتقاد الحقية فيه . وانظر «المخني» الخبازي ٠٠١٤‏ , 
)0( فلا بد من أن يتمكن من الفعل البتة. )#( . 
- ) جلياً كان أو خفاً. («). 
ف لأدالمسسايا ا عي لل ياتاي اال العا راك ن قال مان ود لر ات 
الین بالراي لان بان العف ری پاس من قاش لی رات رركا يمد 
على ظاهر الخف دون باطنه . اه أورده علي القاري . رواه آبو داود [(۱1۲) .])۱٩٤( )0٩۳(‏ 
والقياسين إذا تعارضا في زمان واحد» يعمل المجتهد بأآيهما شاء بشهادة قلبهء وإِن کانا في 
زمانين يعمل الهف بآم القاس المرجوع إليه E r‏ 


TTS ao aa o 
^ KES O. » 


س سیو سے 
م 


کہ کے کے کچ یرم مویہ مہ ی ب ری 


cD‏ 0 فة وشوو ایر ور 


«وكذا الإجماع عند الجمهور» إذ لا إجماع في حياة الرسول ولا نسخ بىر ˆ 
لكن أفاد ابن الكمال أنه قد ثبت به النسخ»› »> كنسخ نكاح المتعة» فاته ثبت پی 
الصحابة. 

«وإنما بحوز r‏ للکتاب صفح صفح ر4 [الحبر : 


ھر 


: بنحو فاقوا أَلْمسّركبن [التوبة‎ ٥ 
. #والسنةة پالسة نسو + فكت عن زيارة القبور ألا فروروها»0“ «متفقاً»‎ 
«و» نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس" > والمراد نسخ الخبر المتواتر بمغل.‎ 
والآّحاد بمثله» ونسخ الآحاد بالمتواتر أولی بالجواز» ذکره ابن نجي مشا‎ 
«خلافاً للشافعي في المختلف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: مير شض‎ 
الأحاديث من بعدي» فإذا روي لكم عٿي حدیث فاعرضوه على کتاب الله فإن‎ 
واققه فاقارد: وان حالف ردو‎ 
ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبةء ثم صلى بالمدينة إلى‎ 
. بيت المقدس» بالسنةء» ثم نسخ بالكتاب‎ 
في (أ) و (م): «بعد». والمثبت من (ه) و(ع) و(خ)» وهوالصواب فيما قال العلامة ابن‎ )١( 


- عابدين» لأن (فاقتلوا) هو الناسخ فهو المتأخر: 
(۲) آخرجه مسلم (4۷۷)» وآبو داود »)۳٣۹۸(‏ والنسائي ۸٩ /٤‏ من حدیث بريدة. 
)۳( آ٠‏ والسنة بالكتاب. (#) 
)٤(‏ «مشكاة الأنوار» ٠١١/۲‏ . 
(ه) أورده بهذا اللفظ الأصوليون» وأخرجه الطبراني في «الکبیر» )١۱٤١۹(‏ من حدیث ثوبان 
بلفظ : «اعرضوا حديثي على الكتاب» فما وافقه فهو مني وأنا قلته». وفي إسناده یزید بن 


رييعة» وهو متروك منكر الحديث . 
وأخرجه الطہرانى أبضاً )۱۳۲۲٣(‏ من حدیٹ أبن عمر»ء وفيه: «ستفشوا عني أحاديث» 


فما آتاکم من حديثي فاقرؤوا کتاب الل . 
وأخرج نجوه الدارقطتي في ا erry (tEVT)‏ من حديث علي وبي هريرة 
وإستادهما ضعيف . 

قلت ؛ ي هلا ال عله 5 عبد اب 0 (4۰(» «(TTTT) e‏ واآبن 


أمرت به» فیقول: لا a‏ ما وجدنا في کتاب الله اتبعنا». 


OI ADE POG NLD COTE LE 


الباب الثاني : باب بيان أقسام السنة - المن وغ 


تاريىخە ¦ = ٠‏ ا : 
بعدي» . و شك في صحة إسناده بدليل «تكثر 


وفي «ميزان الفقه»: | 
بحديث: «لا وصية لوار ۰ 
[أنواع المنسوخ*] 

7 «والمنسوخ» من الكتاب «أنواع»: ) : 

١‏ «التلاوة والحکم» وهو ما تسخ من القرآن في حياة الرسول اة بالانساء 


O 
وآبو ا‎ (T44) آخرجه اأحمت‎ (0) 


ب ال 1 E‏ ميب [البقرة: 


0 1 OY ° ۰) والترمذ‎ AY 
ي وابن ماجه (۷ (. چ‎ EE کیت ایی ارا‎ 
۰ # 


التلاوة السك الت وة دون : الحكم دون الجا 3 نسح ات ا ر 
e:‏ تیه ا ٠‏ الجكسم «الشيج ٠‏ جلد ويد دج وه .في الحم يان 


والشيخة إذا زتيا وهلا روا الصلوة ` 


قارجمومما ‏ وانشر شگرى€ , .7 إطلاقه ويبقى ٠٠.‏ 
oti 5‏ ا آقیله م کرای ن ن ج 


م ۰ 3 ۰ € 9 ا : 


ESD‏ وروي أن ب سورة i‏ کات تعدل ر سبورة ت البقرة في ضحن لار ر نة 3 الکن بیت 
E E‏ على ا المصاحف في ن سبعین آية» وآن سورة ة الطلاق كانت تعدل حمورة البقرة: : 2 
EE a‏ دروي عن نس : بن مالك کا آنه ا ا نقراً على غهد ارسول شه & سوزة تمدلها" 
Gg e O e‏ اثتوبة ما اسف مخها خير ابه واخيدة» #ولو أن لابق آم زاديان هن اذهب لابتغی:. 
E‏ اا ,العا الوا ان له الغا e‏ الا با ولا لی وق ا 8 إل ا 


"` 


2 NO OE O CE OPIN: G2, 
2 الم‎ 


ITEP‏ للشة لتوار عى أصول امنور 


۲ وال دون التلاوة» نحو ول دینک ول eR‏ [الكافرون: .]١‏ 

۳ «والتلاوة دون الحكم» كقراءة" «فاقطعوا أيمانهما'. 

-٤‏ «ونسځ وصفي» بيان للنوع الرابح» فإن الثلاثة لنسخ الأصل» وهذا نسخ 
الوصف «في الحكم» مع بقاء أصل الحك ”° «وذلك مشل الزيادة على النص» فإنها 
س معن «عندن ۳ وعند الشافعي تاجصیس» لا نسخ «حتى بَا زيادة النفي» 
2 ا ام فيجوز «على» ز نص «الكلد يشر الراعةه» وهو حديث : «البكر 
پالبکر' فيد بالریاد لان تقص جز آو شرط؛ نسح اتفاقاً > كما في 
«التحوير»” . وزیادة قيدِ الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس» على كفارة 
القتل» لأن النص لا ينسح بخبر الواحد والقياس . 


= وتوب الله على من تاب». 
وروي عن ابن مسعود طب آنه قال: أقرأني رسول الله ية آية فحفظتها وكتبتها في 
ا مصحقي »› E‏ 

أ فإذا الورقة بيضاءء فأخبرت النبيٌ ب فقال لي : توان ساود قلت رقت الیارستا. و آھ. 
(التاسخ والمنسوخ» هبة الله ابن سلامة) (#) 

(1( كقراءة ابن مسعود» وقد سلف ذكرها ص٥٥‏ . 

۳0 يان پسخ مومه رإطلاقه وی اسل 5)؛ 

١‏ (۳) ف جوز عع إلا بابر التواير أو المشهون» وحجفه کول کر الان اقات کباقي 
البيان. اه (هندي) (٭). 

(E) |‏ أخرجه مسلم ( (۱٣۰‏ سن حدیث عبادة بن اتساعته: ف 
أ والرجم» والبكر بالبكر جلد مثة وتقريب عام». 

E . "۹۷ «التحریر»‎ )5( 


کی پاق ا و 


قصل 
افعال الي ڪي 


«أفعال النبي ١‏ الصادرة عن قصد» ولذا قال ٠‏ اوی الله اي اسم لفعل 
غير مقصود في نفسه» ولیست بمحصية ٠‏ وتسميتها بها في ا وعصي مادم رر ا 
۲١‏ مجاز» لعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغاثرء لا عن الزلات عندتا؟ «أربعة» 
بالنسبة إلينا : «مباح" ومستحب»› وواجب» وفرض». 

واشخلفب في آفعاله مما لیس بسو ولا کن ولا مخضا په علی آقرال فوالسے 
مندتا ما قال الجضاضص : ان ا علمنا من أفعاله» عليه الصلاة والسلام «واقعاً على 
جهة؛ أي صفةٍ من وجوب ونحوه «يقتدى به في إيقاعه على تلك الحهةء وما لم يُعلم 
على أي جه قَعَّله» عليه الصلاة والسلام «فلنا قَعَّله على أدنى منازل أفعالهء وهو 
الإباحة" لقوله تعالی َد کان کہ ف رسول آله س سي [الأحزاب: ]۲١‏ فيه 
تنصيص على جواز التأسي به في أفعالهء حتى يقوم دليل الخصوص ونحوه. 

ية : ما يكره في حقنا قد يستحب في حقه عليه الصلاة والسلا بل يجب 
عليه تعليما للجواز . 


)0 وذهب إمام الحرمين من الشافعية» وأبو هاشم الجباتي من المعتزلةء إلى تجويز الصغائر ' 
ندا مقافي وو 

(۳) مباح» آي جائز» لأنه على سبيل التشريع بحقهم» لا التلذذء وإذا قيل : المباح ماكان تركه 
آولی» نقول تعريفه بحقهم آي الأنبياء عليهم السلام: ماليس بحرام ولا مكروه ولا خلاف 
الأولى لعل التشريع» حتى مافعله الأنبياء من المباح هو مندوب بحقناء ومالم يفعلوه 
وفعلناه كأكل النمورة وغيرها من المآكل أو الملبوسات وغير ذلك يجوز فعله وتركه لأنه 
حلت لنا الطيبات لكن تركه أولى لثلا ينقص نعيم الآخرة» حثى إن الاتهماك فيه مكروه 
تنزيهاً . اھ (أستاذنا) («) 

١لا‏ لم عل راما ولا سگروعا الیک فلا بد آن يکرن ماعا 5ا: 


1 
1 
۱ 
! 


۳ إقاضتة الأوار على اصو 


ن ا مہ ی مہ دہ م م 
ا تھ مو کچ 
nn‏ 
ا یسمل مسو 


7الوحي نوعان" [ 
تعالی «وباطن؟ بالاجياد: 


ل المنار 


سنس مر 


Y7 


ی و کے کو م 


م 


«والوحي توعان : ظاهر» آنه من الله 
أ _ «فالظاهر» ثلانة : 
فسا قبت باسان اتلك قوقع في مع اي سي الج ضاي الس 
. علمه الع با قا طعة» يان تلق الله فيه علماً ضروریاً بان | () 
2 , ۾ أي ما ثبت القرآن e‏ 
اروم الآسوة کا فان : قل ا ۽ روح ٣‏ مَس [النحل : Ea‏ 
کہ او ّت ت عنده» وشح له «بإشارة الملك من غير بيان بالكلام؛ كما قال عل 
الصلاة والسلام: a ER‏ 
رزقها»"“. ۰ 
«آو تبڌی لقب“ آي : : ظهر «بلا شبْهةء اهام من الله تعالى بان ا أراه و 
و کما قال تنگ ب بب الاس ا أریك اد [التساء: .]٠٠١‏ 
() 
ب «والباطن» من الولحي «ما ينان باجتهاده الرآي *" «بالتامل في الأحكام 


7 j 


* مت اس کی قا شیع نی سنه ان طریته في شهار اکم س 
بالوحي فقال: والوحي إلخ. 
آي وهو جبريل + أا ل . CR)‏ . 
 )۲(‏ أخرجه الحاكم ٣‏ من حديث ابن مسعود»› والطبرائي في «الكبير» (۷1۹44)ء والبيهقي 
في «الشعب» (١١٠۱)ء‏ وأبو نحعيم في الحلية ۰ من حديث المطلب بن عتطب:. 
والروع - بضم الراء -: القلب. (٭#). 
(۳) ومن هنا أحاديث الرسول ك ل (أستاذنا) (#). 


)٤(‏ هو المسمى بالإلهام» کر فيه الأولاة ايا EF‏ إلهامهم یحتمل اطا والصراته 


وإلهامه لا يحتمل إلا الصواب»› ولم يذكر ماکان بالهاتفء لآنه لم یکن من شانه علب 
الصلاة والسلام» آو لم تبت تبت به أحکام الشرع . وکذا لم یدکږ ماکان في المنام لأنه کال 
في ابتدأء وة لم تئىت یه ا الشرع . (أستاذنا) )+( . م 


. في (ه) : بالا جتهاد آي: الرآي. والمثيت من بقية النسخ‎ (o) 


ا باج وط مي الحا لسري ا س عل مالم ملم سک بای کا ادها 


)0( فان کان صاب aE‏ الوحي عليه في تلك الحادثةء وإن کان اس في اراي پو ر ا 
الوحي للتنبيه على الخطأاء وما تقرر على الخطاً قطء اف سای الب تا e‏ 


E a فإلهامه قسم من الو حي يكون حجة إلى عامة الخلقء وإلهام الأولياء س في جق اش ر‎ @ a 
ES e ھا جي م‎ e وافق الشر يعة» ومن هنا عل آنه إن خالف الشريعة فهو ليس‎ e 


ج ا 0 


الباب الثاني : باب بيان أهسام السنة 


e لے‎ 
e 


[جحت في جواز الاجتهاد للرسول] 


«وعندنا: هو مأآمور بانتظار الوحي فيما لم يوج إليةء ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار» بخوف فوت الحادثةء لعموم أمر الاعتبار «إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام ممصو هن القرار على الخطا» فهو يحتمل الخطاً ابتداء لا بقا لان 
قوله تعالی «وعقًا ایک عنلت لم اوت لمر [التوبة: ]٤١‏ يدل على الخطاً في الإذن 
والا لم يعاتب عليه» وقوله تعالى وما يق عن أف [النجم: : ۳] نزل في شأن 
القرآن» ولئن سلّمنا التعميم» فاجتهاده وحي باطن باعتبار المآلء لأنه لا يمر على 
الخطاً «بخلاف ما یکون من غيره من البيان بالرأي» لأنه غير معصوم عن ذلك. 


«وهذا» آي : اجتهاده عليه الصلاة والسلام «كا لإلهام» هو ما وقع في القلب من ٠‏ : 
خر ر واستدلال له حجا تاطمة في حقه علي الصلاة واللدي» » لا تسَعٌ مخالمته 


اق لم یکن في سی خر یله الصقه إذ ف اقرا ثالثها المختار : انه لین 
E E PRR ONE‏ 


= ساثر المجتهدين (٭). 
() برع السا في الاجتهاد» والأنبياء معصومون (#). 


یو م 


لانه تعالی قال: رما يق عن آلو © إن هر إلا ي ى ©@©4. والجواب: بأن المراة ٠٠ ٠‏ 
بالو حي القرآن دون کل ما تکلم به» ولئن سلم آنه عام فلا نسلم أن اجتهاده ليس بوحي».. 2 
بل هو وحي باطن باعتبار اکا اتراو دای فإن ی ا ا کے ا ۳ ۰ 


, (e) الحق‎ 


أخطأوا يبقى خطؤهم إلى يوم القيامة وهذا معنى قوله : إلا آنه عليه السلام إلخ. : )(. 


و في ف إنما ES‏ الضال e‏ (#. 


0 ONA TA ۹ ND € NNE REN MAID Ta roce. ig a 


را یا 


O E E NO OY 


trang mrEdkt . 


[شرع من قفبلا] 


الق عندنا أنها «تلزمنا إذ| 
قبلنا» فيل : تلزمناء وقیل: لاء و ٍ 
ر ی س ا ی ١ : ê‏ و ا الک ل 
ات ا وسر مایا مو غر کا؛ تر تمان : م ل كق ب 
أ أ به 3 نه شريعة 
[فاطر : ER brs E‏ 
لر یات ھا ما ق ات ار ایا م کتبهم لتحريفهم 
ج 2 
الکتے, 


راا اکاک قا و 0 o‏ 


امرب الصحابي] 


e ee‏ بھو ابا فی قرل او تمل متا الست من کے و 
في الدليل «واجبُ اشر د به التبا ب 1 2 


السماع من النبي بي . 
ولو سلا ختواء پالرآی» فرایه آقری لیشاو: 
اف سعید اليرذي “ء ا الأصح. قا ال 


ي : قياس التابعين ومن بعدهم «لاحتمال 


موارد النصوص“ وهذا قول 


«وقال الكرخي؛: «لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس» لتعين جهة 
السماع. 
«وقال الشافعي : شلد اة منهم» سواء کان يدرك بالقياس او ك 


«وقد اتفق عمل آصحارن(' بالتقليد فيما لا يُعقل بالقياس» كما في آقل 
ایض ب۶ قالوا: إنه ثلاثة أيام أخذاً بقول عمر وله“ . 


8) القاس حو الحكم الڌي ثبت برآي التابعين على مسألة من المسائل . (#). 

97 اپو سعید آ جمد پن الحسين البَردّعي» فقيه من العلماء وشيخ الحنفية ببغدادء نسبته إلى 
بردعة بأقصى أذربيجان» توفي قتيلاً في وقعة القرامطة مع الحجاج بمكة سنة ۷١۳هى‏ له: : 
«مسائل الخلاف» فيما اختلف به الحنفية مع الشافعية . انظر: «الأعلام» ٠١٤/١‏ . 

كيف الامسرارء ٣‏ ¥2 

(6) أبو حنيفة وصاحياه رحمهم الله. («). 

)١(‏ فإن العقل قاصر بدركه» فعملنا جميعاً بقول عاثشة وا : أقل الحيض للجارية البكر والثيي 
ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة. (٭). N‏ 

)١‏ وفي رواية الدارقطني ؛ إن هذا الحديث عن عائشةء والبعض رووه عن أنس وعثمان». 
راجع قمر الأقمار» والعيني على المنار. (٭#). E‏ 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» :1۹١ /١‏ روي من حديك آبي أمامة ».ومن حديث واثلة بن ٠‏ 


الأسقع» ومن حدیث معاذ. بن جبل»› ومن حدیث بي سعيد الخدري»› ومن حدیتث انس بن 


مالك؛ ومن حديث عائشة. ثم أورد تلك الأحاديث وبين درجتها؛ وقد أخرج الدارقطني E‏ 


٠ من حديث ا أمامة وزد بن آرقم‎ )۸٤۷(و‎ )۸٤٩( الحخديث برقم‎ i 


4 

7 
: 3 
8 
8 
4 


إافاضة وار علي اون 
e CG‏ المنار 


و باقل مما باع؛ قبل نقد الشمن و ا 

قصة زمد بن أرق کا ال بسرت بارا من لی ےہ 2 
وول اله ډه لا وجه له الا هز إلا الفکلیي» وذلف بالل فو جب ص 
لأ محالة. 

*واختلف عملهم» ای آصا «في غيره» وهو ما يدرك بالقیاس ا 
اعلام قَذّر راس المال» فى في السّلمء اشترطه آبو حنيشة رحیه 
وقال : يلفتا ذلك عن اين عر وخالفاه بالرأاي . 


ا المشترك» ضمناه ماضاع في يده وروياه عن علي شال ؟ ek‏ 


ر حتيمة 
بالرى() ٠‏ وهو أن الضمان على نوعين: سات جر ایز وضمان ء 


مسر 
بألعقد» ولم يوجد» فکان أماز > واختلف في الإفتاء» ففي لخانية»: يفت بقو له 
(6) . : : 
وذكر الزيلعو اوی صلی اہی وهي ١ا‏ لظهير ية» : اختاروا الصلح على نصف 
القة: وبه یفتی . 
(( #ت القاس بض راز رت ما ا مر ما رر المرأة 
ا 
تخي زید بن آرقم بان الل تمالی ۲ ا وسیل اھ ق ل تم ر 
ا ا کے ی ان کی کے ای ر عائتة 


سه وا معتذراً. (#) . 
واخرجه قول عاد الدارقطني (۲. ٠‏ م) و(۴ ۰ والبيهقي ه/ فن سے او 
)0( فإن بعض العلماء ا شوم اون تول ی  (#(‏ 
7( ابی تة رسیم آل ر إ و 


(٤( 


يده و یمکن اراو صر 

له ڪه ت سن اي سیه ا ي * قال اپو تة 
لہا 

e OT | | 

ر اھ ((. 

)٥(‏ ا ر 


2 * توفي سنة 4 
ك" في شرح كنز الدقاتق . 


الباب الشاي ؛ بابب بيان ان الفستة د فتوی الت 


#وهذا الا ! یس یی 
a e‏ لصحا بي «في ئ“ م ب 
خلاف 0 اتا غير 
پینهم' اک کي اضوا لم يجز قتي الس 2 


بي « ومن ان شت ١‏ 
العرل ا غ افو E‏ 
ەح فه , 


الحاصل: أو تقل 

ak‏ أ الصحابي يجب إجماعاً فيما شاع قسکتوا ل 
ولا يجب إجماعاً فيما ثبت الاختلاف E‏ 

SS هم‎ 


قال المؤلف : وما اللاختادو 
ل او م ام بعلم اتفاقهم ولا اختلافهم» لکان آخصر. 


[فتوى التابعي] 


وما التابعي : فإن ظهرت فتواه في زمان الصحابة شر خالف علياء 
2 

وزد شهادة کک 4 وكان علي يرى شهادة الابن ل يا وابن عباس رج او 

فتوی رو في النذر بشيح الولد. قاوجب علیہ شاۃ پد ما کان برجب عل ا 


)1( إِذا قال ل الصحابي قولاً ولم يبلغ غيرّه من الصحابة فحينع اختلف العلماء في نقليده» 


بعضهم يقلدونه ويعضهم لا . 
وأما إذا بلغ صحابياً آخر» فاته لا يخلو إما أن يسكت هذا الآعر مسلَماً له أو يخائفهء قإن 
سکت کان اجعاغا فيجب تقليد الإجماع باتفاق العلماءء وإن خالفه كان ذلك بمنزلة 
خلاف المجتهدين» فللمقلد أن يعمل بأيهما شاء ولا يتعدّى إلى الشق الثالث لأنه صار 
باطلا بالإجماع المرگب من هذين الخلافين على بطلان القول الثالثء هكذا ينبي أن 
يفهم هذا المقام. اه (هندي) (٭). 9 

7 في (أ) و(ع) و(م): بهم . . والمثبت من (ه) و(خ). 

(۳) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي» تابعي من أشهر القضاة النتهاك: ولي ق قضاء الكوفة 
زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» توفي بالكوفة سنة ۷۸ه. 

E O A E GD PE (6) 


ته في القاس سکن الاخرطةء رقي س یہ 
»( قال مسروق لزع ذبح شاة أستدلالا بقداء إسماعيل عليه السلام فلم بنكر. خد فصار 


و انا انما يقبل لاسا الا ا ا ا چ اي ڈ٠ as‏ ا ۰ 


O ES Î ا‎ e 


4 


Ve UT FE Oa oar e 


توچ 


N ES A 


E O Bd 


: 
1 
3 
4 
5 
2 
۶ 


CITY 3 


مضت تن ری رې نن نے 


ê : (1). ۶ |‏ 8 م 
من a‏ « کان مشلهم ٤‏ في وجوب اج لي عند ١‏ لح ض َ8 وهو روارة 1 
Yu. :‏ 5 2 9 1 
عن بي حنيفة وهو الصحيح» وظاهر ألروأية : لا وإن لم ته فتواه کا 
TT ۱‏ 


ا 
أ 
: 
ا 
ا 


رای التوادر هی میا e‏ 0 

1 در ء هي مسائل رواها اضچاتے ۲ تق و 6 

e ie ۴‏ اه ابي يمه عن امام لکن وتيا وون ي ر 

٠‏ ال کي الروایةء شل اتکیساتہات واتیارونیانعه ومتل اتیجرر ار ۳ ا 

E E فت او اپور‎ ١ والامالي المروية عن‎ ١ 

£ ا عن ابي پوسف» و آنها رويت برواية مفردة» كرواية إ.. E‏ 
والمعلى بن منصور. : : ج ل جي ف ر 


حص وت م نے و ووی ی ی بھی ب یچچ ہت چن ا ج 


الباب الثالة 


باب الجاع 


[تعريفه] : 
هو لخد الاتفاق . 


وشرخاً: اتفاق مجتودي مڌ الامة في عصر على آم ديتي اجتهاديء بحي 
2 
یحصل به ما لم یکن قبل . 


[رکنه]: 
«ركن الإجماع نوعان»: 


- «عزيمة»: وهو ما كان أصلا في لیات“ کے لان e‏ هي الام 
لاساي اوهو التكلم اد آي : من هل الإجماع «بما يوجب الاتفاقَ» قن 
الكل على الحكم «أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه» أي باب الفعل» 
کنا إ5 شرفوا جطا فيي المزارعة والمضارية» دفي «التقرير» عن «الميزان»: , , . 
الإجماع الفعلي يدل على حن ما فعلوا وكونه مستحياًء ولا يدل على الوجوب ٠‏ 
مالي توجد قرينة» كإجماع الصحابة على الأربع قبل توء ت تة e‏ 
اوی 


۴ دورخصة : وهو آنڻ ۾ ڪل“ ال او فمل بد بیش دون ال بان“ 


یسکت. الباقي بحد بلوغ ذلك إليهمء؛ ومضي مدة التأملء بیس فما خحوف ا ا 


0( ا تفاق EE‏ عضر عل ار 0 أو ف e‏ 3 


e ا‎ 


کے 


e 


ٍ 


٤ 
١ 
i 
۳ 


Ce E A Bes E to e AE Elie gg e 1 Ek 


ج 


جات افم ل ی ج 
ےھ ہے ای کا ا 


INES 


IC 


n N‏ اضة لوار عل اسول رر 


ویسمی: اام السكوتي وفیه خلاف الدافسي» ء م لیس بإجماع عند 
وص عنه أن العبرة للا کر ۰ 
[أهله] : 


تراس اوا من کان E NE‏ جیار باقاق الحوامء وفقيوٍ لیس 
بأصولي» وأصوليٌ ليس بفقيه» كما في «التقرير» إلا فيما يستغنى عن الاجتهار, 
کا صلل الدين» وأعداد الركعات والاستحمام فإجماع انعر فيه کإجماع 
و«ليس فيه» أي المجتهد «هوّى» أي بدعة «ولا فسق» لسقوط العدالة وصرّح 
في «التلويح ٩‏ بان المبتدع من د هة الدعوة دون المتابعة كالكفارء ومطلق ا لام 
المتابعة المشتهود لها ا انتھی | 


[شرطه]: 


« و کونه» آي الإجماع «مسن الصحابة أو اتش ج تیکسسن. المهملة وسکون 
المغاأة ة - وهم نسله عليه الصلاة والسلام ورهطه الأدنون «لا يشتر ترط» لإطلاق 
الأدلة.. ۰ ) 


«وكذا آهل المدينة» ليس بشرط» خلافاً لمالك» ولا إطلاق الأدلة كقوله 


. تعالی: وک کی تیچ ای مسراد: ١۰‏ وک جمکنی ا وس [انے چ و 


۳ وقوله عليه الصلاة Ek‏ ولا تجتمع آمتي على الضلالة»“» وما E‏ 


)۷( لا یکفر جاحده بل یضلل. و" 


)( «التلويح» ٤٦/۲‏ . 
(۳( قال الحافل ابن ججر شن المرافقة الخبر الشي ١إ«‏ ا رو بیط عور اک ل 


أسانيد كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة . 


فآخرجه أحمد في اامسنده» (VY)‏ دالطبراني قي «الكييره من خلیا 0 


آبي بصرة الخفاري مرغوعاً. وة واي لم يسم EE‏ 
: قال في «موافقة الخبر»: : رجاله رجال الصحيح› إل ا و ر و 


1 رجال الصحيح ایشا > آخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام [(۱۳۳۷۲)] فن يعقوب ا 


¬ 
= 


0 الدورقي» عن اين a a ERs‏ اه : 


الباب التالكف : باب الإجماع 


E. 
FD e 
e Ee EL 7» المسلمون حستا فهو عند ا حسن‎ 


2 
«وانقراض العصر» موت میا پد اھزاویے ل ہے رز خلافاً للشافعی . 
وتمرته: فيما إذا د عم بعد الاسام ہے سے لا ,ل زر ۔ | 
افیا بخ ظط ادح | 
وقیل : يشتر اا اللاحق عدم الاختلاف السابق» آى: الخلاف المتقدم 
سے ی ا کی اا ا اې سرن ر رھ ی ر ري ازن 
«وليس كذلك» آاي: لا يمنع في الصحيح» بل هذا إجماع عند أصحابنا جسیعاًء 


لاف دلبل حجية الاي زو کا نقد قشت و 1 


لشبهة الاختلاف . 


«والشرط» في انعقاد الإجماع: «إجماع الكل وخلاف الواحد» الصالح 
للاجتهاد «مانع» من الإجماع عتتا «سقلاف الاکرء لاال آن کون الل مم 
ذلك الواحد المخالف› وجح السرخسى ° فی «أصوله» : أن ذلك المخ الف ان 


= وآخرجه أبو داود ۳١8۳ء‏ واہن آبی صاصے في «السنة؛ (۹۲)ء والطبراني في «الكبير» 
)۳٤٤١(‏ من حدیث شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً. وإسناده منقطح»› 
شريح لم يسمع من أبي مالك. ) 
وأخرجه الترمذي .)۲۱٦١(‏ والحاكم ١٠١/١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ ۳/ ۳۷. واللالكاتي 
في «السنة» )۱١ ٤(‏ من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. 

(¥) آخرجه أحمد في «مسنده» .)۳٠٠١(‏ والطبراني في «الآوسط (۰٤۴۷)ء‏ وابن الأعرابي 


في «معجمه» »)۸٦1۱(‏ والحاکم ۰۷۸/۳ والخطيب في «الفقيه المتفقه» ٠١۷ /١‏ من حديث ‏ أ 


ابق موک رىقا . ۱ 
)۲( في (خ) و(م) و(ه) و(ه): «الرضي» والمثبت من (ا) وهو الصواب» وقد جاء في هامشها 


ما نصه: كذا نقله ابن كمال باشا في «تخيير التنقيح» وتوضيحه يطلب منه. آھ۔ وقی. *: 


٠‏ انسمات الأسحار» ٠٤١‏ : نقله في التقرير عن الجرجاني والرازي من الحنقية. اه: وهذا 
القول هو في الفصول في الأصول ‏ للجصاص الرازي SEDA‏ وع بقل لري قي 
«أصوله» “١‏ وقال: الأصح عندي . a‏ 


مجتهدي المذهب الحنفي > من أهل سرخس في خراسان توفي سبة ٤۸۳‏ هى من أشهر 


ظاهر الرواية: و«الأصول» في أصول الفقه ‏ 


٣ ا ف‎ ۳ wr A e 
r RAV ARSE o 6 با کا 2ے‎ 


e PEYE PONE IDE CECA GA 


: DR e a 4 ا ت ا‎ 
5 MIE rere art o Ra SER VY FY i ae I TR LD ae a jae E GS a E r TR س‎ 2 


ر 


صم 
ر 


OD. a» 
سوّغوا له ذلك الاجتهاد لم يثبت حكم الإجماعء وإلا ثبت‎ 


[حکمه]: 


اویه فن اسا ق ب IT‏ بالإجماع رعا عل سییر 
اليقين» e‏ والقطع› > حمی يقر باح تعالی وتي عر سيل ارو 4 
[النساء: .]١١٠١‏ 
[ تد الإجماع]: 

«والداعي» ای EERE,‏ ارجح «قد یکون من ا الآحادء والقياس» وقر 
یکرت م اکا : 


قیال : وقد ينعقد لا E‏ وتوفيقي؛ ورده في «الآسرار» € وا 


ك دليله لم ينقل إلينا أاستغتاء پالإجداع. 


«وإذا انتقل إلينا إجماع السلف» أي: الصحابة «باجماع کل عصر على نقله» 
كان كنقل الحديث المتواتر» فيوجب العلم والعمل قطعاًء كإجماعهم على فرضية 
الصلاة «وإذا انتقل إلينا بالأفراد» كقول عَبيْدَة: ما اجتمع الصحابة على شيء 
كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر «كان كنقل السنة بالآحاد» فيوجب 
العمل فقط . 


)١۱(‏ في (ه) و(ع): یثبت. 

(CY)‏ نعتقد أن ما وصل إلينا من الإجماع فهو حق» کھ یک کے اک ی ا ا م 

٠‏ اتفس المجتهدين» فنعتقد به حقاً يقيناً كما أننا نعتقد بالكتاب والحديث المتواتر» لكن 
المراد هنا إجماع العزيمة لا إجماع الرخصةء لأن هذا بکشر جااحدہ یایشا )#( 


r.‏ -قوله «وقد یکول من الكتاب» سقط من (ھ) و(ع).. 


(4) في «نسمات الأسحار» :۱٤١‏ لعله في جامح الأسرارء كما هو في ابن ملك [ص ۸١۲]ء‏ 
كذلك رده المحقق في «التحرير» [ص١١٤].‏ ١.ه. E‏ 
i aR aS E‏ قرح وة #الارء فيي 
(ە) هو ڪَييدَةً بن عمرو السلماني المرادي» تابعي أسلم باليمن ابام فتح مک ولم ر الي ا 
هاجر إلى المدينة وتفقه وروى الحديثء توا ب ۷۲ھ 


[مراتب الإجماع]: 
ثم هو“ أي الإجماع «على مراتب»: 


ا ا CY?‏ 


«فالاقوى إجماع الصحابة تفا كإجماعهم على خلافة السديق «فإنه مثل 
الآية والخبر المتواتر» حتى يكفر جاحده. : 

۲ اشم بعده «الذي نص البعض» من الصحابة «وسکت الباقون» ولا يکفر 
اع پل چ 

بقھم کک الا يقل جاده 

ا 
حاحده. 


«والأمة» في عصر ما «إذا اختلفوا» في اة «على أقوال» کان Et‏ منم 
على أن ما عداها»“ آي ماعدا تلك الأقوال «باطل» لأن الحقًّ لا يعدو آقوالَّهم . 


«وقيل: هذا في الصحابة خاصة» والحق الإطلاق”. 


6 
کاختلاف المذاهب في الأحكام» مثلاً: الشافعي يقول بفرفنية شيءء والحنفية تقول 
بوجوبه». والمالكية تقول بستيته» والحتابلة تقول بفر ضيه » أو غير ذلك فهذا ي 
إجماعاً > يقلد الإتسان أحدهم وماعدا هذه المذاهب باطل . (#٭). ۰ 1 
بحل الأفمة الارية خ): 


الباب الرابج 


باب القياس"” 


اتعريقه] : 


«القياس د غة: التة 
س في اللغة: التقدير» وفي ا2 تقدیر اقرع با لاصل» ا Eh‏ 
آي 3 وت e EEE E‏ بوي“ الذرة > قیاساً على 
[ححيته] : 


«وآنه ححة نقل وعقلاً» ۔ 


اما النقل : فقوله تعالى «فأعرداً» أي : قيسوا ««يتأؤلي الأشد ري م ts‏ 


والعبرة لحموم اللفظ . 


«(وحديث معاد aT‏ وهو آنه عليه الصلاة ة والسلام حين عَرّم ۾ آن يبعثه ال 


اليمن قال : ابم م تقضي؟» قال : بکتاپ | لله ا «فإن لم تجد؟» قال: تة 1 


* . القیاس يکكون من الكتاب کر ئ ا ویکون من الإجماع. E a‏ والقیاسن 
بی ای کی الیجت خن الای پاااای راق کی اسروا بای الا اا C#‏ .. 
(۱( في (1): #ربوبية . 


(أبي شریف على < او (#) . 


` (kD النص:‎ 


جي مشار کک اھ (استاذتا) (#). 


)+( الاعتبار: قياس الشيء پالتيء. آي لأنه اعا من e‏ والمراد الخبوو بالنظر آي 2 
الانتقال من النظر في حال شيء إلى Eg‏ حقو e e‏ 


انوت EF‏ افرع الشرعية علي الامو فیکون ا ج حجية القاس ا ٹابتاً بإشارة. E‏ : 


0 فلو قیل ٠‏ القياس + ثبت اة 2 1 باشارة النسن اد يدلالة ال 9 باقتضاء لص م ا at‏ 


م ا و ا او چچ ی ا 


O Raa u e ho AREAS EAS 


تخا چات دد ورد بها 5٠١‏ ت انمتن هنی م تا 


اسل پس س س سسکا ea‏ 


إفاضة الأنوا أ 
SD‏ ر على اصول المتار 


ی ا 
رسول اث قال: «فإن لم تجد؟)» قال: أجتهد برآي e ٤‏ 
سوله» ۰ . 


ت 2 2 : 
والسلام: «الحمد لث الذي وقق رسو رسوله لما يرضي به ر 
س المشاهير التى تثبتٌ بها الأصول؛ كرف وأقيسة الرسول ئة والصحابة أشهر 
من أن تخفی؟! کقوله عليه الصلاة والسلام زلخشعمية : «أرايتِ لو كان على أبيك 


در : 


وهو 


ك 


فهذا ا برق الرأي وتعليم للمقايسة؛ وقد دل الكتاب على وجوب قبول 
قول الرسول يتو وقول الرسول ب دل على حجية القياس» فكان كتاب الله دالا 


متته 

ر ای ایس شیا على شيء. ( 

(۲( فلو لم يكن القياس حجة لأنكرهء ولما حمد الله عليه. (٭) 

(۳) أخحرجه أحمد في لامسنده» (۲۲۰۰۷)» وآبو داود »)۳٣۹۳(‏ والترمذي (۱۳۲۸)» وان 
ماجه »)٥٥(‏ ایی ق الم ۰۱۱٤1۲۰‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱ من 
حدہٿث معاد بن جبل . وإسناده ضعيف لاإبهام الرواة عن معاد 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين؛ ۱ فهذا حديث وإن کان عن غير مُسمّين» فهم . 
آصحاب معاذ» فلا يضره» لأنه يدل على شهرة الحديث . 
رال الخایب ئي فالقفیه» ٠‏ إت آمل العلم اد تايلود راتوا ي٠‏ قوعت بالك غل ست 
عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله 458: «لا وصية لوارث». . . وإن كانت هذه 
ج 8 ابت مى ية الإ ان يا عي الات سن ا9 كرا بسحا معفم 
ن طانب الإساد تهاء ذلك جرت اة لا اسشجرا يه جیما غقرا جن طلي الإ 
له. وانظر : «نصب الراية» ٦۳ /٤‏ و«التلخيص الحبیر» ۱۸۲/٤‏ . 


)٤(‏ حدیث الخثعمية أخرجه أصحاب الكتب اللخمسة: البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم 


»)۱۳۳٣(‏ وأبو داود (۱۸۰۹)» والترمذي (4۲۸)ء والنسائی ۱۱۸/۰ من حدیث ابن 
ان ے رس فيه کرت2 ارايت لو كان على أبيك دين» وأخرج هك المارة الشافي 
٣‏ «(مستدہ٤‏ ۱/ ۳۸ہ ۸۹ والنسائی ۰۱۱۸/١‏ وابن ماجه (۲۹۰۹) بنحوه. 
قال ابن کثیر في «تحفة الطالب» ٤۲١‏ : لو مل بما في «الصحيحين» [البخاري (1۹۳) . 
وتال (۱4۸))- ])٠۵٩(‏ عن أبن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول اف 5 فقا ب 
يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ ؤشال: «آرآیت لو کان على 
آمك دين فقضیتيه » أكان يؤدّى ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال : «فصومي عن أمك». لكان 
وانظر: «موافقة الخبر الخ ۳١۸ ٠٠١/۲‏ و«التلخيص الحییر» ۲۲۶/۳ ٠٠٠١‏ وا 
ای و ر 0 ا 


سسس = جج جج نے 
س 


لی الأحكام الثابتة بالقیا 2 جج م ی ت ت م یری 


«وأما المعقول: فهو أ الاعتبار a‏ لقوله تئ 
التامُل فيما أصاب مَنْ َبْلنا من المَثلات» أي : 
لنكفٌ عنها احترازاً عن مثله من 
فى المعلول. 


«وكذلك التأمّل»استدلال ان يالسستول «في حقائق اللغة لاستعارة غيرها» آي : 
غير الألفاظ الحقائق لها «سائغ» أي : جائز» کالتأمل في الإتسان الشجاع لاستعارة 
اسم الأسد له «والقياس نظیره» أي : : نظير كل واحد من التالين . . 

«وبيانه» ا التأمل بالو جهین › يتحقَق م يتحقق «في قوله عليه الصلاة والسلام: «الحنطة 
بالحنطة»”'» بالنصب «أي: بيعوا الحنطة بالحنطة»إذ الباء تقتضي فعلاًء وروي 
بالرفع بتقدير مضاف» أي : بی الحنطةء والإخبار من الشارع جار مجری 
«(و»حيث كانت «اليحنطة مکیل» أي : له صلاحية الكيل «قوبل بحنسه › و «مثلا 
بمثْلٍ» حال لما سَبّقامن تقدير «بيعوا»؛ أي : حال کونهما متمائلین «والأحوال 
شروط؛ لأنها صفات. والصفات مقّدة کالشروط» فإن قوله : أنتِ طالق راکب 
بمنزلة قوله : إن رکبتِ فانت طالق «أي : بيعوا بهذا الوصف» وهو التماثل» «و» كان 
«الأمر» وهو «بيعوا» «للإيجاب» باعتبار الوصف» «و» ذلك لأن «البيع باح 
بالإجماعء فلم يمكن تسليط الأمر عليه «فيصرف الأمر إلى الحال» وهي 2 
بمثل» «التي هي شرط» للجوازء فكأنه قال: إذا بعتم الحتطةً فراعوا المماثلة 


«وأراد بالمثل القَذرّه وهو الكيل في المكيل» والوزن في الموزونء دون kK‏ 
«بدليل ماذکر بحدیث آخر : کنا بِكَيْلِ ٩‏ ووزنا دوزن»" فکان مثالا بيشل»: 


تی : اعرا «وهو 
العقوبات «باسباب نقلت عنهم 
الجزاء» إذ الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك 


: )( خر جه انمق قي لامسنده) : )۷۱۷١(‏ ومسلم في (صحيحه) (0۸۸ 1( واي YVAN‏ ۰ 
١‏ من حدیٹث ای هريرة . ) ) لا 8 
۳( قال ای غ أملائمة شرط الحاأل أن تكون مشتقة» كما نؤولك «وحده» من قو ء 
ازید وحده بمنقرداًه. («) 


اچرچ ۷۷0) من حديث أبي هريرة. . 


VE SAA OAL. 


و م نەچەچ وچ سس م 6ى 


e Dante NN 


2 aaa geass 


اا اھ رھ بو یکی ایی ی ن کم e UNAL‏ کن تد کن 6اھت جه ھ1 9د 574ات050 دا تة ۲ 


ا مم امس ہیی 


Td CT EE OE O O PO 


EI‏ سسس لګ انول الى 

AE‏ في قوله: Rs 1 e‏ «الفضل ما می اڑیں 
الشرعي”". إذ لا ربا في حَفَةٍ بحفنتين ما لم يبلغ نصفقت صاع . 

«فصار» بما ذكرنا «حكم النص وجوب التسوية بينهما» آي : ب , 
والحنطة «في القَذّر» ثم الحرمة؛ للفضل تثبت «بناء على فوات حکم 
التسوية . 

«وهذا» المذكور من وجوب التسوية وحرمة الفضل «حكم النص ° و» , 
«الداعي اليه" آې : إلى وجوب التسوية «القدر والحنس؛ إذ بهما تشبيت ال 
صورة ومعن"؟ «لأن إيجاب التسوية» في القدر "بين هذه الأموال» E.‏ 
«يقتضي ن قکوزن» هذه الأموال امالا فعساوية ولن تڪون كذلك ik‏ 
والحنس» لأن المماثلة» بين الشيئين تقوم بالصورة» أي الذات «والمعنى ,© ی 
مخحدت «وذلك بالقدرة » لأنه يسوي الصورةء وإليه آشا, ر بقوله: «مغ 
«والحنس»» لأنه يسوي المعنىء وإليه أشار بقوله: «الحنطة بالحنطة 

وقد يضاف الحكم إلى علة العلة“» ولم يعتبروا العدٌ هناء لأنه لا ر 
التفاوتَ» واعتبروه في ضمان العدوان للضرورة» وفي السلم لاه شرح ع للخم 
َتسوهل فيه» حتى جوزوه في غير المثلي»ء كالثياب وسائر المكيلات والموزونات. 


f 2 


الأمر» 
ا 


مسل 71 


( روا ایی پوسفب ی ٭الآتار» (۸۳۴) من ديت خم سوقوقا . 

.)1( قوله: «آي الشرعي» زيادة من‎ . )١( 

(۳) لأن أقل القدر الشرعي نصف صاع ولا قدر في الشرع في أقل من صاع. (٭) 

)٤(‏ أي ثبت بعبارة نص الحديث. (٭#) 

)( والعلة الداعية إلى وجوب التسوية هي القدر والجنس. (#٭) 

(1) قو : إذ هما تبت المسازاة جورة ومشى . زيادة من (ا). 

e (v(‏ فالصورية تقوم قي اهدر والمعنوية في الجنس مثلاً : القع 
بالقمح» ا e‏ س صورة وعياناً ومن حيث آن جنسهما متفق ا 
پیا مماثلة معنوية. (#) 

(۸) يعنى أن القدر والجنس علة العلةء وذلك لأن العلة الداعية إلى وجوب التسوية هو كونها 
اا ثابت بالقدر والجنس» فيضاف وجوب التسوية إلى القدر والجنس بهده 
الواسطة: اه. «تسمات الأساں ۲٤١‏ : 


الباب الرابع ؛ باب القياس 


ات س ن _ 
سسس 


«وسقطت قيمة الجَودَة» و TT Sree‏ 
ر 
«جیدھا وردیئھا سواء». 


«وهذا» أي : کون الداعي [لی جوب الحسوية القدر والجنس «حکم» ثابت 
اشارة افص لا يالرآي «(ووجدنا إ ل٤۶ u‏ 2 
دد ویره سما لم یوجد فيه تل کارغن 
باوت «أمغا ل متساوية) آي : قابلة اسار بالىسوى المذكور «فكان القضل على 
ماک کیا اا لی ن ایک في هقد البيع, > مثل حكم النص» في 
آلا شاع إل * المنصوصة «بلا تفاوت» فلزمنا إثباته» أى ي إثبات حكم النص ° 
گنا مر لاعلی طريق الاعتبار» الماهوں به. 


والحاصل : آڻ الداعي إل هذا الحكم القذر والجنس» لأت بهما تشیت 
المساواة صورة ومعنى » فإدا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلات وا 


اعتبرناها بالحنطة والذهب . 


«(وهو» آي القياس المذكور «نظير اللات لی پیا ر ek‏ النظر في 
ا والحکم «فإن الله تعالى قال: هو اَی َد رج لذ ک مِنَ اَهَل الي ي 


درج r‏ َر » آي قوڵه : : e‏ فاعتروا اولي الاشدر [الحشر : E‏ 

«فا للإخراج من الديار عقوبة کالقتل؛ قال تعالی : وولو آنا كتا عَلْم آن مشي ' 
اسک َو ارجا من دیرم چه [التستاء: ٭«)] فالتخییر دلیل انه بمنزلته «والكفر يصلح : 
داعیاً إليه“ آي : إلى الإخراجء كما يصلح سبباً للقتر”“. 


(۱( قال الزيلعي في نصب الراية PVE‏ : غریب» ومعناه يؤخة من إطلاق حبيٽ آي سید : 
آھ. . يعني الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» )٠١۸٤(‏ مرفوعاً «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرة زالشعير بالشعير» والتمر يالتمرء والملح بالملح› مثلاً بمثل »› يدا 
بيده فمن زاد أو استزاد فقط أربى» الآّحذ والمعطي فيه سواء». 

E FA rE RET آي حكم العلةء‎ (۳ 

المماثلة ‏ كما مر - وأما حكم العلة قثبت بإشارة النص وهي الجنس والقدر (RY.‏ 

آي مثل لو آخذنا مد قمح يمد وفضل» فالمد بمقابل المد وأما الفضل فأصبح خالياً عن 

عوض في هذا العقدء فكذلك نعتبر الأرز رخيره قياما على الآاء ال المنسومة ( ۱ 

)#( واة وحرمة الريا.‎ RET 


لك نقيس الإخراج على القتل . (#) 


(۳) 


EO 
E oe 
حج چج نے‎ 


: 
أ 
| 
۱ 


1 
¥ 
ع 


e‏ و اص 

a E TG CED 
٣ لے سڈ لکن ۲ پد ف‎ 

قواول الحشر يدل على تکكرار هذه العقوبة»' ` لأن ول ر ف اوي 


. 3 نی افے ای .٦,‏ 
ا ا ای ےو ا ار واللام بمعنى کي ره اران 
Fs ٤‏ 
ائم دعانا» سبحانه وتعالى «إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص» ارق 
اعترو ا «للعمل به» ا بما وضح لنا من المعنى «فيما لا نص فيه») شیر 
أحوالنا بأحوالهم توقياً عما نزل بهم «فكذلك هاهنا» أي: في الشرعار 


% ® ® 
«والأصول» ا الکتاب والسنة والإجماع في الأصل معلولة)(“) آی : 


ی ذات 
سل مثل النصوص في المُمَّدّرات من العبادات «إلا أنه لا بد في ذلك» التعلير 
«من دلالة التمييز» أي : دليل يميّز ما هو العلة عن غيرهاء إِذ لا يجوز ال : 
تکل وق «ولا بد قبل ذلك» التعليل والتمييز «من قيام الدلیل على أنه للحان» 
آي ن التص في حال القياس «شاهد» أي : معلولء ده کي کرد الاس و 


اول حشرهم إلى الشام في زمن النبي ية ر سے چا سے لی ی سے 
الشام. اه (قرة العين بيضاوي» وجلالين - نبهاني) )3#( 

() في () و(م): آن جلاهم» وفي (ه) و(خ): آوان جلاهم . والمثبت من (ع). 

)۳( في (ا) و(ع) و(ھ): ا خیبر»› والمثيت من (خ) و(م). 

)€3 إنما النص جاء بحق الأمم السابقةء ونخن لا تصش بحقتاء فنختير أحوالنا بأحوالهم توقياً 
عما نزل بهم . (#) 

(6) مشلا حرمة الريا ل بد لها من اليل ء اھا ایت ولا بڌ ل می عل ی فالربا 
حكم علته القدر والجنس. ا ا د اھا من ل ورا من عا دسا یل ر 
من قوله «الحنطة بالحنطة؛ من المقابلةء ومن قوله «مثلاً بمثل»ء فالربا نص» واللأصل ن 


وهو القدر والجتس . )#( 


۳ رهي وف کون الحكم متعلقاً به . (ابن ملك) (یی 
62 ای دیل جدل على آن عله هي الہلة له شر , كما يعلم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الحنطة بالحنطة» من المقابلةء ومن قوله مث بمثل» کون القدر والجنس علة. (٭) 


یب رع :بلب الاس - رمد دیس 


[شرط القياس] 


ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذگرناء وشرط› ورکن› وحکم› ودفع'. 
(0, 


و أربعة 
أ أن لا يكون الأصل* أي المقيس عليه «مخصوصاً بحكمه» أي حكم الأصل 
«به سبب «نص آخر؛ دال على الاختصاص کے is‏ وجده خض 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ شهد له خزيمة فهو e‏ وسمأه: ووا الشهادتين“ 
A I O aS‏ 
وان ك يیکون» ال e‏ ا مائ عن سنن ا «القياس 
کبقاء الصوم مع الأكل E‏ د ا على وما انما أطعمك E‏ 
لد يقاس عله الماط و 
کوان کی وعدا الشرط الغالت مه بود ةة رها وقول : 


«الحكم الشرعي» إذ القياس لا يجري في اللخة. 


)«( اتان غدميان وما الأولان. واتان وجوديان وخما الأعيران.‎ )١( 

(۲) هو خزيمة بن ثابت الأنصاري» الصحابي الجليل» صاب الشهاذتين » من آشراف الاوسن 
ومن شجعانهم› عاش إلى حلافة علي حه » وشهد معه صفين فقتل فيها سنة ۳۷ه. 
(اللإصابة .)١١١/۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١‏ ۸۷ والطبراني في «الكبير؛ (١۳۷۳)ء‏ والحاكم 
٣‏ والبيهقي في «السنن» ٠٤١/١٠١‏ من حديث خزيمةء وفيه قصة» وأخرجه بنحوه 
أحمد (۲۱۸۸۳)ء وآبو داود (۰۷٦۳)ء‏ والبیهقي ٠٤٤١٤/۱۰١‏ . وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ لو کان هو بنفسه مخالفاً للقیاس فکیف يقاس عليه غیره؟ (٭) 

)٠(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» )۲۲٤۹(‏ (۲۲۵۱) عن ابي هريرة»ء به. وآخرجه البخاري 
(۴۳). ومسلنم »)١٣٣١(‏ وآبو داود (۲۳۹۸)» والترمذي »)۷۲٣(‏ والنسائي في 
«الکبری٤‏ (۳۲۹۲)ء وابن ساچه (۱0۷۳) من سیت آیی عريرة بالفظ :2 6ا نمی خاکل 
وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

(7) فبقاء الصوم مع الأكل ناسياً مخالف للقياس› إذ القياس الإفطار بتناول الأكل والشرب 
وخیر مہا۰ قكيف يقاس المخطئ على هذا الناسي المخالف حاله للقياس؟ (#) 


ir,‏ إفاضة الأنوار على 


«الثايتُ e‏ أي الكتاب والسنة والإجماع لا بالقياس. 


٣‏ وکون المتعدي «بعييه» بلا تغيير في الفرع لحكم الاصل من الإطرى 


واقىك 


٤‏ وکون التعدي «إلى فرع هو نظیره» أي نظير الأصل في العلة والحكم. 
۵ «وهكونٌ الفرع «لا نمش فيهء“ فطعي الدلالةء ال سی لا س تاو 
1تفريع على القيود]: 

«فلا يستقيم التمليل لإثبات اسم الزنا للواطة» تعريع على القيد الأول لان 
ER E‏ وإنما يحدٌ عندهما بدلالة الت 


(Y() 


ولا لصحة شهار الذمي؛ اسا عل صحة طلاق كالسلم» وهذا تفر 
ر 
القالت" ءلانه» آي التعليل اتغي“ للجرمة المعتاعية بالكتارة في الاسر رى , ': 
ظهار المسلم «إلى ارت آ1 الخرية في القرع» وغو طهان اللمي اصن الرري , ٠‏ 
وهو التكفير. 
حاصله: أن الحرمة في المسلم مُْيَاة بالكفارةء وفي الذمي موَبّدة لا 
لعدم آهلیته لھاء فلا يقاس على المسلمء > حلافاً للشافعي . 
«ولا» يستقیم التعليل «لتعدية الحكم من الناسي ة في الفطر إلى المكرّه ٠‏ والخاطي» 
تشريع عى الرايع «لأن عذرهما دون عذره» إذ النسيان مضاف a‏ 
| بدلیل : «إنما أطعمك اش». بخلافهما. 


ت ا 


(۱) ما لا تنص فيه كحالنا نسبة لآحوال الأمم السابقةء وکالارز والجبصين والحديد بالسبة 
للاشياء الستة المتصوصة. («) E‏ 
(WD)‏ اترا وا لغوي لا شرعي› ا ا اا ا 2 
(۴) في النسخ عدا (): ولاته: 
() وهو قوله «بعينه» ولم يفرع على القيد الثاني لما E‏ بان ۰ شرم لبنت 1 
9 پاس عا ب و 
٠٠‏ (ه) ٠‏ في (ه): لكونه آي التعليل تغييراً. والمثبت , من باقي السخ. 


ی رع > باب افاس “> قرط القاس YV‏ 


دولا يستفیم التعليل «لشر ط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار» تفریع على 
هامس لأنه تعدية إلى شيء فيه نص بتغییره» بالتقیید كما مر . 
والنحقيق : أن جميع الشروط المذكورة للقياس راجعة إلى شرط مرگب من 


& (). ت 

ي «والشرط الرابع : أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله» لأن 
ا پالزاي باطل «وإنما خصصنا القليلًّ» الذي لم يدخحل تحت الكيل «من قوله 
له e‏ «لا تبيعوا الطعامّ بالطعام إلا سواءَ بسواء"» مع آنه يعم 
القليل والكئيرَء لا پالسلیل بل بدلالة النص «لأن اسنثناءَ حال التساوي» بقوله: 
«إلا سواء بسواء» «دل على عموم صدره» أي : صدر الكلامء وهو الطعام «في 
الأحوال» آي أحوال بيع الطعام» وهي ثلائة: تساوي» تفاضل » مجازفة؟ «ولن 
بت کن آي هذه الأ حوال إلا في الكثير؛ المعلوم بالکا () فان نخر الكلام 
دللا على أن أوله لم يتناول القليل «فصار التغيير بالنص» آي: بدلالتهء حال كونه 
«مصاحباً للتعليل»ء لا» أنه حصل «به» أي بالتعليلء فإن الاستئناء يدل على أن 


© «متكاة الاتواو» ۷/۴ . 
(۲) من شروط القياس. (#) 
(۳) أخرجه مسلم (۹۲١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآئار؛ ۳/١‏ من حديث معمر بن 
عبد الله بلفظ : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل؟. 
)٤(‏ الجواب: أنه َة استشنى الحال بقول عليه الصلاة والسلام: إلا سواء بسواء؛ إذ المراد 
حال التساوي في الكيل والمذكور في صدر الكلام - وهو الطعام - عين» واستفناء الحال 
من العين لا يستقيمء إذ الأصل في الاستناء الاتصالء فعلم آنه مستثنى من آحوالٍ» وهي 
حال التساوي والتفاضل والمجازفة. (ابن ملك) (٭) 
() ذلك التساوي . (#) 
) لأن المراد منه التساوي في الكيل بالإجماع» والمساواة مصدر» ووقع مستثنى من الطعام 
في الظاهر ولا يصلح أن يكون مستشنى منه في الحقيقةء فلا بد من تأويل أحدهما فنأول 
المستشنى منهء ونقول التقدير: لا تبيعوا الطعام بالطعام فيي حال من الأحوال إلا في حال 
المساواةء والقليل غير متعرض به أصلاًء لا في المستثنى ولا في المستثنى منه» فيبقى 
على الأصلل الذي هو الإباحةء فإن قيل إن العلة أيضاً حال فبقي في المستثنى منه» فتكون 
حراماً فنقول: إنها حال بعيذ غير متداول في العرفء والأقرب بالمساواة هو الحال التي 


للكثبر . (#) _ 


7 ل ا 


OE EEE EEE‏ س Ee‏ و ي أصور 
ي ال 
القليل س س بمراد› وتعليلا بالکیل یدل ee‏ أت 1 بمحل ( فتوافقا . ا ف 


«وإنما سقط حق الفقير في الصورة» ا ذات شاة الزكاة و 

رت 

ا ی الكانت «بالنص - بالتعليل؛ بدفع ألحاحة «لأنه تعالی رز 
و ازاق | اشر 

بقوله : : ووا من دات ي الأرش إلا عل آم رذنهاي (عود: م آوچ اء 

كالشاة والبقرة «على لنفضسه تەالی»' بنصوضص الزكاأة رء 

«بإنحاز المواعيد» للفقراء”" من ذلك المسمي زات وذلك» الى 

الانجاز للفقراء من عينه «مع اختلاف المواعيد؛ لاختلاف 

بإنجازها «إذناً بالاستبدال““' بدلالة النص المصاحب للتعليل لا بالتعليل . 


[ركن القياس] 


ورک ای لتا رڪ د اقار لھا بق ا e‏ 
جعل لما أي 


١ ٤ 
الغ‎ ٠ 
يحتمل أ‎ < 


ی 
1 
فکان الا 


۱(7( آي" ق لحه ولا حق للفقير في الزكاة أصلاً أله تری آنه لو کان للفقیر حو 
الزكاة» لسا عل زىء ء الجار رية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل أداء الزكاة انی 
المشتركة . (قمر الأقمار) )#( 

(۲) أي: آمر الأغنياء بقضاء ما وعد الفقراءَ به لقوله تعالى : طإَمًا ألصَدَمَّتُ eT‏ 
اس أن اله لم یرزق الفقراء ولم يوف بعهده في حقهم› بل رزقهم الأغنياءء لذلك ق 
اللام في قوله تعالى : ة4 لام العاقة لا لام اكليف > لن الہ تعالی هو يملكها ل 
يعطيها للفقير من عند نفسه كما يعطي الأغنياء كذلك . (٭) 

(۳) وهو عين الشاة والبقرةء أو عين النقدين. («٭) 

)٤(‏ ليقضي حاجاتهم فيحصل الوفاء بالوعد فيشبت أن الاستبدال المسمى بالنص المصاحب 
للتعليل لا بمجرد التعليلء وحاصله: أن عين الشاة ثابتة بعبارة نص الحديث: في خمس 
من الإبل شاة» وآما الاستبدال ۔ أي دفع القيمة ‏ فثابت بدلالة نص القران وهو وعد الفقراء 
بکقايتهم جميع حوائجهم› فکان تجويز دفع القيمة للفقير لا من مجرد علة دفع الحاجة بل 
أستناداً على دلالة النص المصاحب لهذه العلة. (#) 

() الركن: هر المعنى الجامع» المسمى علة» سماه ركنا لأن مدار القياس عليه ولا بقرم 
القياس إلا بهء وسماه علماً لأن علل الشرع أمارات ومعرّفات للحكم وعلامة علبه؛ 
والموجب الحقيقي هو الله تعالى. («) 

)١(‏ أركان القياس أربعة وهي : الأصل؛ء والفرع»› وحكم الأضل؛ والوصف الجامح 
بينهما . وثمرة القيأس ونتيجته : حکم الفرع . )3( 


) باب القياس - أنواع العلة 
الرابع ' ٠‏ 
ا کے ست چ یی TE‏ 


ر جعل علامة «على حكم النص» مما ) آی: فن الأوسصاف الج «اشتمل عليه 


ب آي: ا کاشتمال نص الربا على | لكيل والجنشسم ا «وجيل 
TIT.‏ حکمه» أی: لل و : 0 ٤‏ 
ورغ نظيرا له ي “اي لص في كي الهس کجواز وفساږٍ وحل 


حرمة» وهو احتراز عن العلة القاصرة «بوجوده ق ا و و ذلك 
و ا EE‏ 


[أنواع العلة] 

دوهو» أي ما جعل عَلَّماً «جائز آن یکون»: 

١‏ «وصفاً لازما» للمنصوص»› كالثمنيةء فإنها لازمة للمضروب علَلنا بها زكاة 
۳ 

ک راسا كالدم في حديث المستحاضة : «فلّه دم عرق انفجر»“ فالدم اسم 
جنس» والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجاسة. 

و“ وسا سارشاء کالانفجار المذكور»ء فإنه وصف عارض› والتعليل به 
يبدل على اعتبار صفة الخروج . 

8 CV و‎ 

٤‏ «و» وصفاً «جليًا»” لا يحتاج إلى التأملء كالطواف في حديث: «الهرةٌ 

ليست بنجسة » فإنها من الطوافين»" . 


(1) أو بغر صيغته» كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم . (٭) 
0) أي للأصل. («) 
۳) أي: وجود ذلك المعنى في القرع. (*٭) 
)4( الغلة 
-١‏ وصف : -٥‏ اسم -٦‏ حکم 
لازم - عارض» جلي ۔ خفي» فرد ۔ عدد. («) 
0( اشتهر هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الفقه الحنفي» وهو في «جامع المسانيد» /١‏ ٠٦٠۲ء‏ 
لکن ارج سید .)۲٤٠٤٥(‏ ومسلم (۳۳۳)ء والترمذي .»)٠۲٩٣١(‏ والدارقطني (۷۸۸) من .. 
حديث عائشة بلفظ : «إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة. . .». 
قوله جلیاً وخفياًء الظاهر أنه تقسيم للوصف. اه (هندي) («) 
مر تخریجه ص۳٥‏ . 


2 «وخفياً؛ کالقدر والجنس فی الربا. 
٦‏ «وحكما» أي: يجوز أن يكون ذلك الوصف حكماً شر 

الصلاة والسلام قضاء دين اله بدين العباد في حديث الحثعمية. علي 
#وفروا ؟ نسلل ربا اة بالجس أو الكيل" . 


۸ «وعدداً؛ كتعليل تحريم التفاضل بالمَدّر مع الجنس. وک لیا عليه از 
والسلام في المستحأاضة بالدم وألانقجار. 


%8 @ @& 
«ويجوز» أن يكون الوصف الذي جعل ل ف في النص» أ ي: المنصومر 
ES‏ أطواف في حديث الهرة «و» في «غيره إذا کان الشیر ایتا ب به» أي a‏ 
اقل (E)‏ 
كتعلا جواز السّلم بفقر العاقد 


(۱) مر تخریجه ص٤٤۲‏ . 
(۲) قوله فرداً أو عدداًء الظاهر أنه تقسيم للوصف .اه (هندي) (٭) 


(ak) بالجنس وحده» آو الكيل وحده.‎ (F) 


د( العلة 
مؤثرية طردپة 
هي ظهور آثر العلة التي تدور 
ف س ET‏ الحكم وجوداء 
1 1 س وجودا وعدما 


وإنها من الطوافين e‏ : 


O E OPO CO IEP E 1 


الباب الرايح : باب القياس - العلة المؤشثرة 


ار ين لاك الرعت في جس خن ١ال‏ 
وأم في التقديم في المي ات على الا حوة ل 

«ونعني بصلاح الوصف› ملائمته» وهو أن يون 
رسول الله اة وعن السشالش: اق اآے حابة 


[العلة المؤثرة 


8 
«ودلالة) اي : دلیل « کون الوصف (٤‏ 


صلاخه وعدالی" بظهور أثره» أي 
المعلل به“ كتأثير الأخوة لأب 
ب٠‏ فيقاس عليه ولاية الإإنكاح. 

على وفق العلل المنقولة عن 
والتابعين» إذ الكلام فى العلة الشرعية 


الجشتة للحكم «كتعليلنا بالصغر فى ولاية المَناكح» 8 لفتح - جمع مَنگح» بمعنی 
ایکا فللولى إجبا الب الس e ٠‏ 

الإنكاح› يي جيار اليم لصغيرة » خلافا للشافعي” لما يتصل به آي: 
N‏ «من العجز»ء وأنه» أي : العجز «بؤثر“ في إثبات الولاية «تأثيرَ الطواف»“ 
الذي علل به الرسول َي الطهارة لسؤر الهرة «لما يتصل به» أي: بالطواف «من 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(£). 


أي: أن علة النكاح القن ارخدلت بها الفقهاء ‏ المؤثرة 


العلة: ما يفضي إلى الشيء مع التأثير فيهء مثل علة الربا . 

السبب : مايفضي إلى الشيء من غير تأثير فيه. (٭#) 

صالحاً وعادلاً» فكذا في الوصف. وعداله : تكون بظهور آثره إلخ.. . («) 

وجملته أرتة أنواع : الأول: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم» وهو 


متفق عليه كأثر عين الطواف في عين سؤر الهرة (أي في عين طهارة سؤر الهرة). 


الثانى: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك الحكمء كالصغر ظهر تأثيره في 

جنس حكم النكاح» وهو ولاية المأل للولي ٠‏ فکذا في ولايه النكأح. 

الغالث: أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلاة المستكثر بعذر الإغماءء 

فإن لجنس الإغماء - وهو الجنون والحيض - تأثيرا في عين إسقاط الصلاة. 

الرابع : ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم» كإسقاط الصلاة عن الحائض»› فإن لجنسه 

وهو ا الان تأثيراً فى جنس سقوط الصلاة وهو سقوط الركعتين . اه (هندي) («) . 

فالبكر الصغيرة يولى عليها اتفاقاً » والثيب البالغة لا يولى عليها اتفاقا والثيب الصغيرة يولى 
E‏ : د لةه علبها عند الشاة حمه الله » 

عليها عند نا دون الشافعي رحمه أیه» والبكر البالغة یولی : فعي ر 


ل عندنا (#). 


: فير ٠‏ الكارة وعندنا: الصغر. (#). 
علة ولاية ال نن الشافس: البحاره 
د عله ولاية النكاح E‏ دعي 2 j1‏ د 5 ا 6 ا 13 فال : ا «* 


تأثير إلخ. . . )#( . 


7 ) افاضة 


EE‏ ع 
الضرورةة ا موترة في إسقاط ال النحاسة» فكکذا الخد 
الولاية» فکان التعليل به موافقاً لتعليل الرسول لا 


ال 
مۆىر في إ 


[العلة الطردية] 
«دون الاطراد""“» أي دلالة كون الوصف علته ما ذكرناء لب ا أ 
الدوران ‏ كما زعم بعضهم أن الشرط اطراد الحكم مع الوصف. آي : ي 


«وجوداً» ويسمى الطرد «أو وجوداً وعدم يعني زاد بعض آ اد و و 
الطرد والعكس» أي: كلما وجد الوصفٌ وجد الحكم» وكلما عَم عدم کک 
مع السخرء فإن الخمر تحرم إذا كان مسكرأًء وتزو حرست إا وال ری ٠‏ 


یرنہ م وار افر سود که رکون اقا کا فی چ الما ی 
عن أوصاف اتفاقية ء ركا الكرران لا یدل على کون المدار علةً للدائى ادلی 
كما يدور مع العلة وا وضدها أ يدور مع الشرط” ولا قائل بأن اشرو 
«ومن جنسه» اي من جنسر الاطراد في کونه لا يصلح دلیلا 
«التعليإ باق :2 وبالعدم لان استقَصاء العدم» اق عدم العلة ا یمنع 
الوجود» لعلة أخرى امن وجه آخر» لأن الحكم قد يثبت ب ا فشرط العلة 


(0) متعلق بقوله: «صلاحه وعدالقه» آي دليال كوت الوصف غلةء صااحه وعدالته» رمر 
المسمى بالمؤثرية» دون الاطراد وهي المسمى بالطردية» ومعنى الاأطراد دوران الحكم مم 
الوصف وجوداً وعدماًء أو وجوداً فقط. 
راجع أحكام العلة الطردية والمؤثرة ص٠١أ٠.‏ (#). 

(۲) رد على القائلين بالعلة الطرديةء لأن الحكم قد يوجد لعلة آأخرى» ولكن خفية علينا 

` e اا‎ 

( آلا ترص انه إذا قال رجل لامرآته : نت طالق إن دخحلت الدار» فإذا وجد دخول الدارء 
وجد الطلاق. فیتحقق دوران الحكم وجودا مم الدضرل مع اه شرط وین بعل )#( 

)«( أي بنفي العلة على نفي الحكم.‎ )٤( 

() ا ا جميع العلل من الدنياء خی بون ي اا اا ا 

: الحكم. («) 


باب القياس - العلل القاصرة 


وب الد Yor 7 e‏ 
ان کا يكوت غدماء وعد الشافه يجوز تعليل العدمي بالعدم اتفاقاًء وكذا 
2 اک 2 الشاة و * 
الو جودي E‏ ۰ اا ٣‏ دي“ عدم ثبوت «النكاح بشهادة النساء مع 
الرجال: إته ليس بمال» فأشبه الحدود فلا يصح بشهادتهن. 
EDT‏ 
۰ 0 الستت فعمتا 1 ۶ 

م ا کون 2 لیس له سبب آخرء فيصح التعليل بالنفي عندنا 
پل محمد قي ولد القصپ؟ اي مرلود الدایة ال دة : دزت لے پضہی کات کی 
ت أي : الولدء لأن سبب الضمان هنا هو الخضصي لا شيرة: 

فوا م جشى الاطراي آيضة: لا حتجاج باستصحاب الحال» وهو الحكم 
اء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمهء وليس بحجة عندنا «لأن» الدليل 
لمت؛ للحكم اليس بمبق؟ آي : لا يدل على البقاءء لأن البقاء غير الوجود» 
ونه نظر» بسطه ابن کمال باشا. 

«وذلك» الاحتجاج إنما يتحقق «في كل حكم عُرف وجوبه» أي ثبوته «بدليله» 
إا قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيلء فلا يُعملٌ به إجماعاً «ثم وَقّع الشكٌ في 
چان گذلك کان استصساباًء ويجوز أن يكون خارجاً مَخُرج التعليل بحذف ما يدل 
عله؛ وققذيره: وذلك فى كل حکم كذا وكذاء فإنه كان استصحاب «حال البقاء 
على ذلك موجباً؛ آي دلیلا مرها اعد الشافعي» و کب من الحنفية. دکره ان 

ا 
٤‏ ا 2 دأفعة 

«دوعندنا لا يكون حجة موجبة» أي مُلزمة لأمر لم يكن «ولكنها حجة دَافِعة» 
ت 3 ف EDN‏ 

ا ف ا کان علی ما کان كاليد تصلح حجة للدفع' لا لاإلزام» وفي 


)١(‏ وعندنا ليس لعدم المالية تأثير في عدم صحته بالنساءء لأن علة صحة شهادة النساء هي 
كونه مما لا يسقط بشبهةء لا كونه مالاء بخلاف الحدود والقصاص مما يندرىء 
بالشيهات: فإنه لا يثبت بشهادة النساء قط وأيضاً النكاح أدنى درجة من المال بدليل ثبوته 
بألهزل فالأولى أن يثبت بشهادة النساء. (#) 

0( استثناء مفرغ من قوله: «ومثله التعليل بالنفي» آي لا يقبل التعليل بالنفي في حال من 
الأحوال إلا في حال كون السبب معينا. (#) : 

. «مشکاة اللانوار» ۳/ ٠١‏ . ) 

أي حجة لندفع بها الخصم. («) 


ت 


KD‏ ) افاضة لوار کی ار 


E REE >‏ ل المن 
7 
لتحرير» : والوجه أنه ليس بحجة ا والدفع استمرار ا 
احتى قلنا فى الشقص' ؟ إا بيع من الدار وآ الريك الشت و 
الم لمشتري ملك الطا" فما في بده : أن القول قولّه» | ا دمشتر ي وله ر 


الشفعةً إلا ببينة» يقيمها الطالبٌ على ملك مافي يده انید لیل انملن س 
والظأهر للدفع له لاال زام «وقال الشأافعي : شخب خير ية تهر ۳ 
س ف 


س 


والاإلزام عنذه . 


۳ «و» مثله «الاحتجاج hs‏ کقول ررقي الراقق: : ان من الغايا 
مايدخل قي التي لا تح وا Ea‏ ر آلأقا& [الإسراء: ١‏ ومنها مالا يدخل اتس 
و ال مسر االبقرة: ET‏ لا تدا ل في إمهال الغريم» ونح ووم 

اا ی ل أل [البقرة: : ۷[ «فلا تدخل» المرافق ابالقاف وهڌاء فاش ا 


«عمل بغير دليل» لأن الشك حادث. فلا يشبت إلا بدليل . 


نے 


٤‏ «و» مثله «الاحتجاج بما ١‏ سفق › دنقسه قي إثبات الحكم إل يواض( 
يقع به الفرق؟ بين الفرع والأصل «كقولهم» أي بحعض الشافعية «في مس الذكر: إن 
مَس الفرج › کان خلا ا إ5 مه وعو پول وعدا قاسد لاه قباس پلا م 
e‏ 


و مثله «الاحتجاج بالو صف المختلف فيه» آي في کونه عله لالس 
«کقولهم في“ بطلان «الكتابة الحالّة : إنه عقدء لا يمنع» من جواز «التكفبر 
با للإعتاق «فکان» العقد «فاسداً كالكتابة بالخمر». وهذا فاسد إذ الكتابة المؤجَلة 


..۷۷ /٤ «التحرير؛ ص۲۲٥٠ واتيسير التحريرء‎ )١( 

(۲) الشقص: النصيب والحصة. (٭) 

(۳) في (أ): الشفعة. 

(#) . في وجوب غسل اليد بالشكء > لأن الشك لا يثبت شيئ أصلاً.‎ )٤( 

)#( آي : إلا بقيد.‎ )٥( 

)*( . الأصل مقيد ب#وهو يبول» فلا يحمل عليه الفرع وهو المس المطلق‎ )٠( 

(Vv)‏ هي آن يشترط بدل الكتابة حالاًء وحکمه أنه كما امتنع الیکا سن الاما برد غي ا 


(قمر الأقمار). (٭) 


۳ ت : باب ا a‏ العیاس SEDI‏ 


ع ل تع من التي Ce eT‏ زا لی هدا 


الكتابة. 
ب «و» مثله اا بما لا يشك في فسادهء كقولهم : الثلاث» آيات «ناقص 
اند هن سبعة» يعني الفاتحة ”فلا تتأآدى به الصلاةء كما» لا تتأدى بما ”دون 


رلاة٠.‏ وفساده ظاهر »› اسا بن ال والمقيس ا *. 

وا مثله «الاحتجاج بلا دلیل» وهو حجة للنافى عند اواب الظواهر› 
وعند ا لجمهور : ليس بحجة أصلاًء لا في الإثبات ولا فى النفىء فيطلب الدليل من 
إلنافي والمثبت جميعا . 

«وجملة ما يعلل له أربعة أقسام»؛ هذا بيان حكمه: 

١‏ «إثبات» السبب «الموجب”"“ ‏ بكسر الجيم ‏ «أو وصفه» 

۲ «وإثبات الشرط أو وصفه» 

۳ «وإثبات الحكم أو وصقه» 

فالموجب «كالجنسية لحرّمة اللّساء» - بفتح النون. أي الج بانفرافه عله مسحرمة 
ليع نسيئة عندنا بإشارة النص» لما في التّسيئة من شبهة الفضل وشبهة الربا كحقيقته . 

«و» وصف الموجب» كاصفة السّوْم في زكاة الأنعام»" 


٠‏ ١و»‏ الشرط ك «الشهود في التكاح“"“ فإنهما شرطان بالنص» وفيهما خلاف 


() إذالأقل من الآية لا يسمى قرآناً في العرف» وإن سمي به لخة. (#) 
) ويقال: لإثبات العلةء أو إثبات الدليل. («#) 

(۳) الصفة عند العامة شرط› وعند مالك رحمه الله لاء وهذا نظير الأول فلا يجوز التكلم فيه 
بالرأي بل بالنص وهو قوله يَيّة: «في خمس من الإبل السائمة شاة» وله إطلاق قوله 
تعالى: وعد من اميم صدَفَه تَطَهَرْهُمّ من غير اشتراط السوم. (ابن ملك). (٭#) 

مثال لإثبات الشرط للحكمء احتلف في اشتراط الشهود في النكاح» وهي شرط عندناء 


(HD 


iis taseke eo 


CD‏ اسه اتا عل امود رم 


O E‏ ھچ یچ چ ی چ ی ری ی چک ناجک جیه 


١و٤‏ و صف الک کشر ط العدالة والذكورة فيها فبها آي: في اشير 
فإنهما س بشر طط لإطلاق : « ل نکاح إل بشهو دا a‏ ورواية : «وشاهدي دل » 
تصح . 


و اللحكم > ک «البتيراء» أ : الركعة الواحدة» غير مشر وعه ةه علدنا للنهي عتها 0 


= علافا مالك خو بسر (کیای وت ني پالقیاسی» بال بالنص› 
والسلام: > نکاح إلا بشهود» وهو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعلنوا النکاے 
(ابن ملكث) «واعلنوا! النكاح ولو بالدف». اه هندي رواه الترمذيء وقال: هذا جي 
غريب . اه (قمر الأقمار) (#) 
)١(‏ هذا مثال للإثبات صفة الشرط› فالشهود شرط لانعقاد النكاح باتفاق بيننا وبين الشافعى 
ولکن اخحتلف في صفة الشهود وهي الذكورة والعدالة فعندنا لا يشترط ذلك لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ا نکاح إلا بشهود» من غير شرط العدالة والذكورة» وهو يتمسك بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» قلنا: لم يصح قوله: «وشاهدي 
عدل٠‏ في كتب الحديث. وإنما الرواية : «لا نكاح إلا بولي» («) 
(۲) آخرجه الخطيب البخدادي في «تاریخه»: ۲۲٤/۲‏ عن الشعبي عن الحارث عن علي بن 
عمر قال : قال رسول اله جَّ: دلا نکاح إلا بولي» لا نکاح إلا بشهود» مرفوعاء وذکر آن 
روي من غير طريق من حديث علي موقوفاً . : 
وقد أخحرجه البيهقي في «السنن» ۷/ ١١١‏ عن علي موقوفاً. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ 1١۷‏ : غريب بهذا اللفظء وفي الباب أحاديث منها 
حديث عائشة دلا نکاح إلا يولي وشاهدي عدل». 
وقد آخرجه الدارقطني فيي «سننه» )۳٥۹۳۱(‏ و(۳۲٥۳)‏ و(۳۳٣۳)‏ من حدیث عمران بن 
حصين وابن عمر وعائشةء وأسانيدها ضعيفة . 
وقد آخرجه أحمد في «مسنده» .)۱۹٥۱۸(‏ وآبو داود (۲۰۸۵)» واین ماجه (۱۸۸۱)ء 
والترمذي (۱۱۰۱)ء وابن حبان )٤۰٩۸۳(‏ من حديث آبي موسی »۰ بلفظ : «لا نكاح إلا بولي 
ليس فيه شاهدي عدل 
وقد صححه ابن FOE‏ تقله عنه الحاكم ۲/ 134« والبيهقي /V‏ 14 . 
(۳) فعندنا ليست بصلاة خلافاً للشافعي رحمه اللهء هو يتمسك بما روي أن النبي ي قال : 
«إذا خحشي أحدكم الصبح فليوتر بركحة» ولنا ماروي آنه جلا نهى عن البتيراء آي الركعة 
الواحدة. (من أبن ملكف) ٤ (e)‏ 
. وآخحرجه حدیث النهي سي ليره أبن عبد البر في «التمهيده ۳ ۲ من حدیث 

بي سحيد الخدري»› وفي إسناده عثمان بن محمد بن ربيعة المدني ٠‏ قال عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» ٠١/۲‏ : الخالب على حديثه الوهمء وقال ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيها» ۳ ۱ هذا حدیث شاذ لا یعرّج علۍ رواته . آھ. وانظر «الميزان» r‏ 


الرابع ٠‏ جاب الهياس - حڪم الهیاس مسنم ر 
افیا C rov NE ET PATER‏ 


«و» صفة الحكم» ك ا جي واجية عب الام , 
ی «والرابع؟ کک ١‏ سے لن إئی س ا یی ہے ری و 
بانب الراي و DIA‏ للتعلیل «عندن»(“ شى يبطلل العمليل بدون 
ا اجار ید اسي جد اال ورن لای ١‏ لان پچوږ اہین ااه 
إرقاصرة» على محل النص سیل لرا اباش وہ موسر عل اند 
رة 4 کے اجن کے یکی کیا ع ر سے ر اپ کے ررر عا 
ام ب وإنما يجوز التعليل للاعتبارء وتعليلنا للزكاة بالثمنية لتعدّيه إلى اللي . 
«والتعليل للأقسام الثلاثة الأول ونفيها» بالرآي بال لان شیا لیس پیا 
نري رقي “التالويج* + الحاصل آن الحعليل لإثبات العلةء أو الشرط أو الحكم 
اہتداء باطل بالاتفاق؛ و لإثبات عم برعي نعل الوجىي والرمة . بطري التسدية 
من أصل موجود في الشرع ثابتٍ بالنص أو الإجماعء جائز اتغاق إِذ 
للد ذلك . 
فلم يبقّ؛ لاستعمال القياس إلا الرايع» وهو تعدية حكم النص» ومو على 
وجهين: لأن التعدية إت كانت بتاء على العلة الظاهرة فالقياس. أو الباظنة 


فا لجسا 


() لقوله 5َڇة: ١إن‏ اث زادكم صلاة ألا وغي الوتر؟ اوالمرید لا ہد آن کون من جتس امريد 
عليهء» وعند الصاحبين والشافعي رحمهم الله سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا» حين 

ساله الأعرابي هل على غيرهن . (ابن ملك) («) 

(۲) «له» سقط من (ه). 


. فلا يصح القياس بدونه» والتعليل يساويه في الوجود. اھ (هندي)‎ (f) 
فإدا لہ يصح القياس بدوب التعدية لم يصح التعليل بدون التعدية ایا لانتفاء الملزوم‎ 


بانتفاء الللازم. (#) . 
0( فبكون بين القياس والتعليل مساواة عندنا. (من ابن ملك) (#) 
(#) يعني أن إثبات سيب أو شرط آو حك ابعداء بالرآي وكذا نقيها باطل إذ لا تيار ولا ولاية 
للعبد فيه وإنما هو إلى الشارع .اه (هندي) ولا مساغ للاجتهاد ولا للقياس ولا للرأي مع 
وجود النص. (أستاذنا) («) 
( «التلويح؛ ۲/ ۸۰ ۱ 


[تعريقه] : 


وا لا سخا :° اسم لدليل يقابل القياسَ الجلي . 


[أقسامه] ۰ 


«ويڪون با لأثرء والإجماع› والضرورة› والقياس الخفي» 

أمثلة ذلك : 

«کالسّلّم» قإنه جائز بالاأثر› وهو : «مَنْ أسلم منکم فليْسَلِم في کیل معلوم»“. 
«والاستصتاع»”" جائز بالإجماع لتعامل الناس . 

«وتطهير الأواني» والآبار والجياض للصرورة المُخوجة إلى التَّطهي*“. 


(0(7 


(CY) 


tej 


أطلق الا ستحسان يراد به القياس الخفي . اه 
و الا سچخسان يقدم على القياس الجليء كما أن نعيم الدنيا جلي ونعيم الآّخرة خفي» کان 
العارفون يزهدون في الدنيا يرغبون في الآخرة لقوة آثرها بإدراك نعيمها. (أستاذنى 
فالاستحسان يقدّم على القياس الجلي إلا في مساتل يقدم بها القياس الجلي على 
ال خسان ۔ (#) ببعض تصرف . 
أحرجه البخارتي °7 (YY £1)g (YY‏ ومسلم (£ 1°( وآنحمد )۲٤۸(‏ من حدیث ابن 
پاس وفيه : أسلف. بدل: آسلم . 
قل ات پاس الصانحَ أن يصنع له ثوباً أو حَمَاً آو غیره بکذا» ویبین وَصفه ومقداره ولم 
يذكر أجلاّء والقياس يفتضي بعدم الجواز» لنه بيع معدوم» ولکنهم استحستوا ترکه 
بالإجماع لتعامل الناس فيه. (من ابن ملك) وإن ذكر له جلا يڪون سَلَّماً . اھ (هندي) («) 
القياس يقتضي عدم تطهيرها إذا تنج تنجست» لانه لا يمکن صب الماء علیها حتی ا 


«وطهارة سؤر سباع الطير» بالقياس الخفي» لها تشرب بمنقارها› وهو م 
رمو ليس بنجس من الميت» فالحي أولىء فصار لهذا باطاً ينعدم ذلك الظاهر في 


ب الرابع ؛ باب القاس - تجان 


رالترجيح بين القياس والاستحسان] 
«ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها» حلاف لأهل الطرو اء سا “: 


«قدّمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفى إذا قوي أَيَر» أي : 
اشر کما مر غي السؤر. : ۰ 

«وقدًّمنا القيامسَ لصحة أثره الباطن"“ على الاستحسان الذي ظهر أثره وحَفِي 
فاده» لأن العبرة لقوة أثر العلة دون ظهورها «كما إذا تلى آيةً السجدة في صلاتهء 
فإنه» يكفيه أن «يركع بها» ناويا السجدة» ثم يعود إلى القيام «قياسا» لأن الركوع 
والسجود ركنان متشابهان في الخضوع» ولذا أطلق الركوع على السجود في قوله 
تعالی : وخر ركاه [ص: ]۲١‏ آي : ساجداً مجازاً «وفي الاستحسان لا يُجزئه» 
إلا السجود لأنه المأمور به» وبالقياس يعمل لقوة أثره» ونقل ابن نجيم" عن 
«التقرير»: أن مسائل تقديم القياس اثنان وعشرون. 


[حکمه]: 
اقم المستحشن پالقاس الخفی تم تمدیه لان قباس وقد م أت سک 
E‏ ا 5 
ألتعدية «بخلاف الاقسام الاأخر» وهي المستحسن بالإجماع» والاتر» والضرورة»› 
لأنها معدول بها عن سنن القياس فلا تقبل التعدية. 
دال ترى أن الاختلاف» بين البائع والمشتري «في» مقدار «الشمن قبل قبض 
۲ س 
0( إد نعتبر العلة المؤثريةء ولا عبرة عندناً للعلة الطردية» كما تقذدم ص € * (e)1‏ 
آي راك كان قاسداً بحسب الظاعر . (#) 
مشكاة الآنوار» ۴۳/۳ ' 


ار 2ا € ) a a‏ اس المنار 


پاد مخ ن ننه سے سمس ب سیم ی ب وک جوا ع ص سج اہ موی اص سی مو ممن ہے 


ال ١‏ کرب يسيج ابائ عباس جلا er a e‏ 
استحساناً» لأن البائع يُنكر وجوبً تسليم المبيع بأقل الثمن» والمشتري يدعيه ویتکر 
الرياتء قيتحالقان دوعتا آي : وجوب الحصالف قبل القيض دحکم تمي ر 
الوا رین خی لو ماقا واعلف وارٹاعیا ف تسافا لقیاما مقامی*؟. 

«و» إلى «الإجارة“" إذا اختلفا في البدل قبل استيفاء المعقود عليه تحال 
وترادا العقدَء لأن كلا منهما يصلح مدَعياً ومُكراً والإجارة تحمل الفسخ. وتي 
التحالف د ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما. 

«فآما» الاختلاف «بعد القبض» للمبيع «فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر» وهو : 
«إدا اخحتلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتر ادا «فلم تصح تعدیته» إلى 
الوارثين والإجارةء لأنه غير معقول المعنى إذ اليائع ل ینکر شيعا فيقتصر على مورد 
التص› وهو تحالفهما حال قيام السلعة. 


(۱) القيامهما تایا وای می ا 
)( آي ES‏ إلى a E‏ الموج والمستأجر في مقدار الأجرة قبل 
(۳( سلف اتخریجه ص۲۱۲ . 


الإجتهاب 


[تعریغه] : 
و واصطلاحاً: استفراغ الفقيه لفقيه الوسع 
ا ظْنٌ بحکم شرعي› يتنوع ۳ لی استدلال ظنيّ وقياسي. > فسن القيأاسين 5 
Eg‏ 


[شروطه]:. 

١‏ «أن يحوي» المجتهد «علمّ الكتاب بمعانيه» ‏ له وشرعاً «ووجوهه التي 
قلنا» كالخاص والعام. 

۲ «وعللمَ السنة بطرقهاء“ كالتواتر والآحاد. 


۲ «وأن يعرف وجوه القياس» السابقة. 


[حکمه]: 


«وحكمه: الإصابة بغالب الرّآي» حتى فلنا: إن المجتهد يُخطىء ويصيب 
ل في موضع الخلاف» آي" في المسائل الفقَهية «واحدّه والمصضيب عد 
أختلاف المجتهدين واحد» بناءً على أن له تعالى في كل صورةٍ من الحوادث 
حكماً معيناً عند أهل السنة والجماعة «بأتر ابن مسعود في المفوّضة؛ التي لم بُ 
لها مهر: «أجتهد برأيي» فإن يكن صواباً فمن اله وإن يكن خطأ فمني ومن 


9 الظاهر والخفي (الاستحسان) فبينهما وبين الاجتهاد عموم وخصوص» وهو أن كل 
قياس اجتهاد» وليس كل اجتهاد قياس . انظر: «نسمات الأسحار» ٠١١‏ . 

7 لا يشرط عل ج جميع ما في الكتاب» بل قدر ما تتعلق به الأحكام وتستنبط هي منه» وذلك 

فدر حمس مئة آيةء التي ألفتها وجمعتها آنا في التفسيرات الأحمدية. اه (هندي) (#) 

وذلك أيضاً قدر ما يتعلق به الأحكامء أعني ثلاثة آلاف٬‏ دون سائرها .اھ (هندي) (٭) 


a ane rne rea aan 


الشیطانء ' ولے یکر عله أحد فان اإجماعا منهم أن الحقّ واحد. 


#وقالت المعتزلة : كل مجتهاٍ مصيب» بناء على أل ا 
رآي المجتهد» ولا حكم في المسألة عندهم ٤‏ الاجتهاد "والحق في 
الخلاف متعددء وهذا» الخلاف في النقليات» آي الاحكام اتش عع رر 
العقليات» التي من أصول الدين› فالحق فيها واحد إجماعاًء والمطلوب ہر رر / 
الحاصل بالأدلة القطعيةء إذ لا يُعقل حدوث العالم وغامه وجوار روي زر 
وعدمهاء فالمخطىء a‏ ء ابتداءً وانتهاء ۲لا على قول بعضهې ٣|‏ 
المعجرلة+ وهو العنري" قال: كل مجتهدٍ مصيب في العقليات أيضاً. 1 

ئم المجتهد إذا خطاً كان مخطا ابتداء وانتهاء عند البعض» كأبي منصور* 

فوالمتار: أك مضبب ابتداء“؟ آی: في نفس اجتهاده «مخطیءٌ انتهاء» ‏ 

في إصابة المطلوب. 

«ولهذا» أي: لكون المجتهد يُخطىء ويصيب «قلنا : 2 يجوز خضي الان 
وهو يدلب الحكم في پض الصور عن الوصف المدّعى عِليّنّه «لأنه يۇدي إلى 
تصویب کل مجتهيٍء خلافاً للبعض» كالعراقيین جوزوا تخصيصَها . 

«وذلك» آي؛ التخصيص «أن يقول» القحلل: «کانت علي توچ ذلك» الحكمْ 
«لكنه لم يجب مع قيامها؛ آي : لم يثبت مع تلك العلة «لمانعء فصار مخصوصاً من 
العلة بهذا الدليل» وهو المانع. 


ي: 


(۱) آخرجه آحمد (۰١٤۱۸)ء‏ وأبو داود »)۲۱۱١(‏ والترمذي »)١١٤٤١(‏ والنسائي ۰۱۲۲/٣‏ 
وابن ماجه (۱۸۹۱)» وابن حبان .»)٤٨۹۸(‏ والبيهقې ۷/ ۰۲٥‏ وهو حدیث صحیح . 
٠‏ (۲) هو سوار بن عبد الله ابن قدامة» من بني العنبرء اھ لذ علو با والحديث والشعر 
سکن بغداد وولي قضاء الرصافة› وتوفي ببغداد سنة ١٤۲ه.‏ 

(۳) ابو منصور: هو محمد بن محمد بن محمود» الماتريدي الحنفي»› من أئمة الكلام ولد 
بماتريد (محلة E e ES E ia‏ : التوخيد» وشرح الفقه الأكبر 

| . ا السثة‎ E 
لانه آتی بما کلف به في ترت کب السات وین جد يها فکان مضي فيه وإن اطا ن‎ )٤( 
2 ds الأمر وعاقبة الحالء فکان معذورا بل ماجوراً لان اباي‎ 

E e )«( أجران.‎ . 


التخصيص هو تخلف الحكم مع و 


الباب رابع : باب القياس - موانع العلة IF‏ 


E TT في صورة التخصيص عند‎ e i 
الملة“ فازذي جعلوه دليل الخصوص جعلناه دليل العدم.‎ 
الصائم النائم 8 شک آلا في أقه» مرها «أنه‎ TT E «وبیان‎ 
ريشرم عليه الناسي» فان صومه لا يشید سح قوات‎ ٠ ا‎ E Ee. 
ار سے ار اسر ار می اک او کے کے ا ا‎ 
َة لمانع وهو الأثر» وهو: ت على صومك قإتما أطعمك اش" مع بقاء العلة.‎ 

«وقلنا : امتنع الحكم» في الناسي «لعدم الغالةة وهر وات الركن كما لات 
فمل الناسي منسوب ا اسي الشرع؛ حيث قال : «فإنما أطعمك اث» «فسَمَط عنه 
ا الجناية» وصار أكله كلا أكل حكماً «وبقي الصوم لبقاء ركنهء لا لمانع مج 
زوات رکنه» بخلاف النائم» لاھ فرت اتر کی مضسات إلى غر شی که الق + فا تیر 


[موانع العلة خمسة] 
«وبنيّ على هذا» التخصيصس «اتقسيم الموانع وهي a‏ الا سکشرآے: 
١‏ «مانع يمنع انعقادَ العلة» كبيع السرا ن 


۲ «ومانع يمنع تمام العلة› کبیع عبد از بدلیل آنه يبطل بموته ولا يتو قف 

على إجازة الورثة. 

() إذا انعدم الحكم لا بد أن تکون العاة مسدومةv‏ ويالىگڭىن يجوزء آي إذا وجد الحكم قد 
تنعدم العلةء كما مر فيي بحت العلة المطردة ص۲٥٠۲‏ . (*) 

(۲) وهو الإمساك. (#) 

م اتخ : 

التکم E‏ وقد يتخلف غنها لمائع من هذه الموائع الخمسة. (#) 

«) الحك: هو الملك» والعلة: هي اليع؛ فالييع غير منعقد لأن الحر لا يملك. (*#) 

كية العبد لد لکن الملة غير ان إذ البيع وإن حصل بإيجاب 

على إجازة السيد. 

امتناع تمام العلة فيه مسامحة زشات من فخر الإسلام» لان 


وقوله: ١عدم‏ إنعقاد العلةء وي 
العلةء وهاهنا اللة ل توجد» إلا آذ يقال إنها 


0 وجدت صورة زان ا قي فرعا اب اهتدي؟ )#( 


2 5 5 لاز 
aaa‏ 


ابتداءَ اک کخیار ا للباتج بتع تك الس 


5 #ومانع يمنج 

٤‏ ومان يمنع تماء الحكم ٠‏ كخيار الرۋية» لتمکنه من أله سح بلا قضاء ورضا 
5 )¥( > َ ۹ 

م «وماتع يمنع لزومً الحكم > كخيار العيب» لثبوت الرّد له لكن بالقضا ؛ 


EE 
. تر ص‎ 


5: T8 


وجوه دفع العلل] 


ثم العلل هذا بيان دفعه «نوعان» على زعم القائسين : طردية؛ وق س 
ومر وعلى كل قسم ضروب من الدفع». 


[وجوه دفع العلة الطردية] : 
ما الط و" فو جحوه دفمها » بأالاستقراء «آريمة*؟. 


)۲( ي انتهاء الحكم . (uk)‏ 


ز( اف ص ۲٣۲‏ . 
(۳) هي علة مستنبطة من العقل . (#) 
(E)‏ 


وجه دفع العلة الطردية 


- المعارضة : ۴ د المماتعة ٣‏ فساد الوضع ٤‏ - المناقضة 
القول بموجب العلة. إيجاب الفرقة بإسلام يحتاج في الوضوء 
صوم رمضان فرض أحد الزوجين . إلى النية كما احتيح 


في نفس الوصف» ٠‏ في صلاح الوصفه ٠‏ في نفس الحكم نسبة الحكم لى . 
كفارة الإفطار ۰ للحكم» ولاية الأب مسح الرآاس ركن الوصف الخليث 
عقّوبة متعلقة بوصف البكارة إنهأ يسن تثليثه . قي الضسل مضاف 


بالخماع لا غر : ٠‏ جاهلة يأمر النكاح . ا 1 و 


ر ورمع :باب القاس < وجوه دقع مله اريه 


ِ‌ (1) E 
اول «القول بمو جب العلة > وهو التزام ما يلزمه» أي: قبول السائل ما يبه‎ 
| و بقاء الخلاف ف‎ 
. بتعلیله» مح ب ف في لحکم‎ e 

رعقولهم» أي الشافعية «في صوم رمضان: إنه صوم فرض» فلا یتادّی إلا بتعیین 
ا کالقضاء» فجعلوا وجوب التعيين حكما دائراً مع وصف الفرضيةء فهى طردية. 


چ 


RT‏ عندنا لا يعمسم إلا بتعیین النية› وإنما» النزاع في أن الإطلاق تعيین 

ا "؟ فنحن «نجؤزه بإطلاق النية على آنه» أي اللإطلاق «تعيية »(“ لعدم 
(a)‏ 
المراخم ' 


وو» الاني: «الممانعة» وهي : امتناع السائل من قبول ما أؤْجّبه المعلّل 
E‏ «وهي“ أربعة پا لا تقر اء : 
١د‏ «إما أن تكون في نفس الوصف)“ 
(A) #‏ 
عفوبة متعلّقة بالجماع لا غير“ . 


۲ أو في صلاحه» آي الوصف «للحكم مع وجوده» كقولهم في إثبات ولاية 

الاب بوصف البكارة: إنها جاهلة بأمر النكاے . 

E ET SE EET EEE 

(1) ويقال له: المعارضة» وهي أن تجاري الخصم آولاً ٿم تعارضه.‎ )١( 

() فنقول: سلّمنا آنه لا يصح إلا بالتعين كما قلتم ياشافعية» ولكن نجرّزه بإطلاق النيةء لأن 
هذا الإطلاق تعيين أيضاً. («) 

)٣(‏ لأن التعيين قسمان: مطلق: وهو ماكان من قبل الشارع» وقصدي: وهو ما كان من قبل 
العبد. (#) 

(6) تعيين من قبل الشارع» فإنه قال : «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان». (#) 

(ه) لان رمضان معیار لا يسع غیره» حتی لو نویت نفلاً يقع عن رمضان. («) 

0) أي: لا يقبل السائل ما أوجبه المعلل إلا بدليل. (٭) 

(۷) الوصف: العلة. آي ا أن هذا الوصف الذي E‏ وتقاً علة. بل العلة شيء 
آخرء» كقول الشافعي إلخ. . . (هندي). («٭) 

0) وتحن لا نسلّم أن العلة في الأصل هي الجماع»ء بل الإفطار عمداً» وهو حاصل في الأكل 
٠‏ الرس والجماع بدلیل آنه لو جامع اسا لا يفسد صومه لعدم الاإفطار .اه (هندي) (ak)‏ 
4( ونحن لا نسلّم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم»ء لأنه لم يظهر له تأثير في موضع 

أخرء بل الصالح له هو الصخر. («) 


كقول الشافعية في كفارة الإفطار: إنها 


U E E OO EO OUT TEE ST ONO © poo = 


| على‎ e E 
س کل لمیر‎ : 


قاو شش تقس الناک ET‏ سیا ارک فی ا 


سوا ¿ 7 


ب 


٤‏ أو في : به آي الحكم «إلى الرصف ا نه » کقولهم: لاپ 
الأخ على أخيه إذا مله إذ لا بَعْضيَةَء كابن العم . ٣‏ 
«وه الثالث: «فساد الوضع : وهو ان يعلق على الوصف ضد مار 
الو ت الا لإيحاب الفرقة ر بب إسلام اك الزو جين ٠»‏ اور 
الذدين كالردةء قلا الإسلام عاص للاملاك لا مطل كات الوسف اي 
الحكم. 


2 ص 1 . 
«و» الرابع: «المناقضة: وهي تخلف الحكم عن الوصف المدعى عل ر ۳ 
الشافعي ف في الوضوء والتيمم : : إنهما طهارتان .۰ فکیف افترقا في از فإنه ا 


(۱) كغسل الوجه» فنقول: لا نسلم آن المسنون في الوضوء التلليث» بل المسنون الإكمال ررر 
تمام الفرض »› فة قفي الرجه لما اسخرعب الفرض a o‏ وفي الرأر 
لما استوعتب ف الإكمالء فيكون هو السنة دون التثليث لات ا 
المثل“ ن» وفي الاستيعاب ضم ثلاثة أمثال إن قدّر أن الفرض e‏ ا وض ار 
من ثلاثة أمشال إن قدّر أن الفرض شعرة أو کرات واتهاه امل لیس سن ب 
التثليث . (هندي وحاشية قمر الأقمار) (٭#) 

)( أي لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى هذا الوصف بل إلى وصف آخرء مثل أن نقول. 
لا نسلم أن علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية»› فإن عدم البعضية لا يوجب عر 
الحتقء لجواز أن توجد علة أخرى للعتق» بل إنما يحتق ابن العم لعدم القرابة 
المحرمية . (#) بتصرف . 

۳) آي فساد وضع العلة» وهو كون العلة آبية عن الحكم مقتضية لضده. (٭) 

٤‏ فإنهم قالوا: إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين تقع الفرقة بينهما بمجرد الإسلام إن كانت 
غير مدخول بهاء وتقع بعد مضي ثلاث حیض إن كانت مدخولا بهاء ولا يحتاج إلى أن 
مرش اللإأسااه لى الجر 
ونحن نقول: هذا في وصفه فاسد لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق. لا رافعا له 
فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم بقي النكاح» وإلا تضاف الفرفة إلى إباء 
الآخرء وهو معنى معقول. (٭) 

(ه) أي: لا يفترقان في النيةء فإذا كانت النية فرضاً في التيمم بالاتفاق فتكون في الوضوء 
كذلك . («٭) 


یاب الراب : باب اپ ا دقع ١‏ العلة اس 


KW 7 ن‎ 


الثوب“ والبدن عن i‏ باد ر و Ga Rk i‏ 
پغسل ER‏ ل سا عضاء 
الا هة تعبدي ۰ لتا : û‏ اد القياس سل کل اليدنء إل aT‏ 

ضر الأعضاء التي هي حدود البدن» 


فزت بالراس والرجل تهو رقا الطولء 
Tm‏ رض ن قيسجرا قي السدف کشر رق ی وة ر على القياس 


۴ جوه دفع العلة 
«وأما“ العلل «المؤثرة" : فليس للسائل فيها بعد» اعترأضه عليها ب«الممانعة» 


O N EG 

)0 تقول الشافعية: إن غسل الثوب طهارة حقيقيةء وإزالة التجس س حقيقي › وهو معقول 
لا یحتاج إلى النيةء بخلاف الوضوءء فإنه طهارة لنجس حكمي. وشو غر مول فیحتاج 
إلى النية كالتيمم. ونقول: إن زوال الطهارة بعد خروج النجس أمر معقول لأن البدن كله 
تجسن بخروج الجوك والمني يسواء» ولكن لما كان المنى آقل خروجاً وجب الفسال قيه 
لتمام البدن بلا حرج»ء بخلاف البول فإنه لما كان أكثر a‏ وقي خضل کل البدت بل 
مرة حرج عظيم»ء لا جرم يقتصر على الأعضاء الأربعة التي هي أصول البدن في الحدود 
ووقوع الآثام منه» قا للحرج > فالاقتصار على الا عقاء الأربعة غير هعقول ۰ وآما نجاسهة 
البدن وإزالة الماء لها فأمر معقول فلا يحتاج إلى النيةء بخلاف التراب» لأنه ملوث في 
نفسه غير مطهر بطبعه» فلذا يحتاج إلى النية. (#). 


)¥( 
وجه دفع العلة المؤثرة 
e‏ اا إذا ضور نقض صوري على 
المؤثرة جب دفعه بطرق أربعة 
منع الوصف: منع وجود بالعنى الثابت بالوصف بالحکم: ببیان آنه حدث بالغرض: غرضنا 
العلة في صورة آلنقض › دلالة: منع وجود العنى موجب للتطهير بعد التوية بين الدم 
متلا قول عن :ما ليس الذي صارت العلة علة ٠‏ خروج الوقت للضرورة. والبول حكماء 
بساتل : ليس خخارج. لأجله نقول: غير الساتل فإذا دام صار 


)#( عقوا‎ e 


ر ۲۹۸ ۹ اقاضة ا او 
EES‏ 2 ر 


ماص چ ا مھ رہ نے ع یک ج مص م سی ھج مت س“ 


تي هي آساس المناظرة «إلا» ا ر«المعارضة» الخالصة» «لأنها ك 
المناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب ا ٠‏ 
الثابت بهته الأدلة لا تمل أن يكوت فاسداً «لکنه إذا تصور مناقضة"» ا 
الموؤثرة «یجحب دفعه بطرق أربعة» أا الظردية فيبْطلها النقض› نقول في ا 
"الخارج من غير السبيلين؛ » بالعلة المؤثرة: «إنه نجس خارج» من البدن فک 
حدثاً كالبول» فيُورّد عليه» نقضاً «ماإذا لم بَيل» الخارج ‏ بيان اش 


الأربعة - «فندفعه : 


| اولاً: ب» منع «الوصف؛: وهو منع وجود العلة في صورة النقض «وهو‎ ١ 
ا من باطن إلى ظاهر ولم يوجد» فلا و‎ 


۲ «ثم» ندفعه ثانياً «بالمعنى» آي : بمنع المعنى «الثابت بالوصف دلالة» و 
منع وجود المعنى الذي صارت العلةُ عله لأجله وهو وجوب غسل غسل ذلك الموض 
اھ محل الخروج فيه ای فبوجوب غسلل ذلك الموة ضع «صار الوصف ت" 
رصف خروج النجس حجةء في اتقاض الطهارة امن حيت إن دجو اهر بر 
البدن باعتبار ما يكون منه*» أي : من البدن «لا يتجرّى» فإذا وجب عسل بعضه 
e e‏ فيغخسل الك . 


EEE E IE‏ على الصحيح «فعدم الحكم» وهو انتقاض الطهارة «لعدم 


(۱) ما ظهر تأئيره (تأثير النجس الخارج) بالكتاب هو أو جا اَعَد منكم ِن لنب وما ظهر 
أثره (أي تأثير الطواف بالطهارة) بالسنة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وما ظهر 

آثره (أي تأثير تفويت جنس المنفعة في عدم القطع) بالإجماع: إن حد السرقة شرع زاجراً 

(#) لا متلفاً بالإجماع.‎ ٤ 

٠‏ (۲) آي فساد الوضع لا يتصور قط والمناقضة لا تقع على الأكثر ولکن إذا تصورت يجب 
دفعها بطرق أربعة. (#) ٠:‏ > 

)۳( أي إذا وزد نقض صوري على المؤثرة. (ابن. ملك) )3#( 

)٤(‏ التجاسة حكم» والخروج علة. (٭#) 

(«) أي خروج ذاك النجس. (٭#) 

)#«( أي يعض البدن وهو محل النجس الخارج.‎ )٩( 


۲۹۹ arg n ۱ پاب الزات‎ 


رة وهي الخروج «ويورد عليه؛ نقضاً «صاحبُ ا السائل. فندفمّه بالحكم 
بیان دک موجب للتطهير بعد خروج الوقت» للضر و SR‏ 


«و» ندفعه «بالعَرَّض: فإن عَرّضنا» من التعليا التسوية بين الدم والبول» 
کا وقد حَصّل «وذلك» لأن البول «حَدّثء فإذا لزم» أي: دام «صار عفواً ل» 


اجل «قيام؟ ا أداء الصلاة في «الوقت» تفا للحرج «فكذا هنا» آي ي الدم» ليوافق 


2 . 0 
[المعارضة نوعان [ 
ls‏ : 2 
«وأما المعارضة؛ وهي تسليم دليل المعللء وإنشاء دليل آخر على خلاف 
ی بیس 
ر١)‏ فائدة الناقض للوضوء ليس خروج الوقت بل وجود العذر بعد خروج الوقت. («) 


* 
المعارضة 
أ . معارضة فيها مناقضة رضة خا 
. قلب العلة 
والحكم عله 
العارضة بضد ‏ -المعارضة تقيد الحكم - معارضة بصفة 
الحكم بلا زيأدة بزيأدة. هي تفسير ذلك الحكم مع 
زيادة هي تغيير 
معارضة بضد ذلك الحكم المعأارضة في حكم غير 


مع زادة عي تفي للك الارن الاوك لکن نيد نض للاول 


(مأخذ هذا التسطير من شرح الهندي وحاشيته قمر الأقمار وهذا الكتاب) (٭#) ملخصاً. 
)۴( التعارض : تقابل الحجتين على السواء. 


- إذا تعارضت آيتان يصار إلى السنةء وإذا تعارض حديثان يصار إلى الإجماع آو القياس 


ی 


Kw 


e 


۰ حکمه یں ۲ نوعان) : 


أ [معارضة يها مناقفة]: 
«ممارضة» مو سے کات زر س الحكم «فيها متاقضت من حیٹث إبطال ر 
المعللء إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين «وهي القلب٠‏ وهو نوعان». 


a «أحدهما:‎ ١ 
«كقولهم» بعض الشافعية : «الكفار» آي بي أل الل لجن اد رر ي و‎ 


7 
= على الخلاف . 


- الذي يخلص من التعارض أربعة أحوالء أي إن وجد أحدّهما فلا تعارض 

١‏ المخلص من قبل الحجة» > كتعارض الظاهر مع النص» فلا يقال له تعارض. آي ان 
يصار هنا إلى الآقوى» وهو تقديم النص على الظاهر لقوته. 
2 المخلص من قبل الحكمء ماري کې موري مم کم اخروي- # یکن لړ پار 
أيضاً» لأنه يصار إلى الأقوىء وغو ديم السكم الاخروي على الدئيري القرته. ورل 

: وکن براڈڪُم بت عفدم ای فکر ی وقوله تعالی : وکن وَاجدکم 2 

کک لان ل كسبت فوك يشمل اليمين الغموس والمنعقري 
والمؤاخذة مطلقة في الخموس والمنعقدةء فتصرف إلى الفرد الكامل» وهي ا 
الأخحروية فقطء لا على المؤاخذة فى aa‏ 
وأما المنعقدة فقد بكّنها سبحانه بقوله : : کرش إلخ. 
۳ المخلص من قبل الحال» كقوله تعالى: حى فده جاء بها قراءتان» بسكون الطاء 
وتشديدهاء فلا تعارض هناء إذ حال الانقطاع على نوعين وهما الانقطاع لتمام العشرةء 
والانقطاع لدون العشرة» فأمكن حمل قراءة التخفيف على ماإذا انقطع لتمام العشرة 
فلا لزوم للغخسل» وقراءة التشديد على ماإذا انقطع لدون العشرةء فلا يحل قربان زوجها 


حتی تختسلل . 9 
٤‏ المخلص من قبل اختلاف الزمن» الاية المتاشرة E‏ اختلف علي 
وان مسحود خا في اية سورة الطلاق ۇث لجال اجلهر ن¿ ان يضعن لو 4 رة سور 


ا 


البقرة و والدن يوو منم ويدرون روجا يريصن پانشسهحَ رة فهر شیر وت تھسا تزلت 

قبل الأخرى. فأشبه الأمر على سيدنا علي فحكم بابد يلين وحکم ابن مسعود بان 

آية سورة الطلاق متآخرةء وقال: إنها متأخرةء ومن شاء باهلتهء وجاء الأثر عن عمر مقرأ 
لمذعهب آبن مسعودء وهو قوله: إذا وضحت المرأة تنسلها وزوجها المتوفى انقضت 
ا تپا ر ٤‏ ا تتزوچ و . اه (e) e‏ 


SD Gc ld, 


رټ کالمسلمين ۰ فنقول» بطريق القلب: مإ ) 8 
ارجم هم“ فهذا قلب مبطل لعلته““. لحسانمون انما جلد پر مه لان 
«والمخلص منه ٠"‏ أي : إذا أراد أن لي 
a‏ بان يجعل حر لامي دلبلا على الآ بظريق 
پل فاته يمکن ۵ کرت اککي۔ دای حت س وذلك الشيء دليلاً عليه» 
وهو إنما يصح إذا تساويا» كقولنا: : الصوح عاد 
فلا بقلب بإنما يلزم بالنڌر لأنه يلزم بالشروع. 
۲ «والثاني : قلب الوصف»” ا ل السائل وصفب المعلل «شاهةاة شه > 
اي حجة «على الخصم بعد أن كان شاهداً له کقولهم في سیم رمضان: : إنه صوم 


فرض؛ مقدمة آولی « فلا یتأدی إلا بتعيين النية» مقدمة کر ١‏ كصوم الققَضاء» دلیل 
الثانبةء والنتيجة فهذا > یتأآدی 1> بتعيین الضةء 


یرد عليه هذا القلب طريقه " دان : یخرج 


رح بالل ر فتلزم بالىشروع › 


«وقلنا : فا اقا صو رصان وما کرجا اس سے اة بد 


N,‏ قا E‏ : أ 
ت > كصوم القضاء» بعد الشروع» فانه یستخنی عن التخیر «لكنه» آي : 

ا ا¿ # س 3 ۹2 € 38 ND vs‏ 
صوم أ إنما جتن بالشروع ۰ هدا قله « فح صا الشعيين 
© چ جت ماجعرء علد جلد م کے وجعلوه حكماً (الرجم) علة 

العلة الحكم 
الشافية: جلد مثة | r.‏ 
a 1‏ ية ٠‏ لري ایال مئه . 


قي ع) وماد مھا 

(۳) لیس ی ق (ع) و(ھ). 

( ,آي تلل اعدا یالآعی. پل بطریق الالال شرت آخدهما غلی تيوت الآ . 

)#( أي العلةء وذاك بجعل الدليل الذي یحتج به الخصم حجة عليه.‎ (a) 

٠‏ 0 إنما يتاج إلى عيبن واحد. 7ه 

(v}‏ حتى لو نوى النقل قبل الصبح الصادق بعد نية القضاء تصح نية النفلء وذلك لعدم تحقق 
الشروع .اه (قمر الآقمار) («#) 

)4( اک صم رمضان . (ي) 

0( أي قبل الشروعء بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اتنسلخ عبات فاد صو إلا رمضان» 


tt. 


م رمضان وصوم القضاء سواء في آنه لا حتاج إلى تعیین» لکن رمضان لما کان معیتاً 


E ao E OO OO OR O. 


فی »> لکن بهذا المقدار لا م السقارقة بيتمماء eT‏ ا 
صوم القضاء بقلب العلة حجةٌ لنا بعد ماكان عليناء ٠‏ ر 


کے وید اشلے العلا سے وج اسر وخی شس فاسد «کقولهم» ھی شی 
النقل e‏ «هذه عبادة لا يُمْضّى في فاسدها» أي : : لا يجب إتمامي ٠‏ 
FICE.‏ «فلا لزم م بالشروع کالوضوء) فاه لما لم مض في فاسده لم ررر 
بالشروع . 

«فيقال لهم : لما كان كذلك»› أي النفل کالوضوء في عدم اللإإمضاء وجب أن 
يستوي فيه » ا النفل «عَمَل النذر وا ا استويا في الوضوء و 
النوع من القلب : e‏ : شبيهاً بالعكس من حيث إنه رذ للحكم الذي اظ 


لب _ [معارضة خالصة]: 
«والثاني : المعارضة الخالصة» من معنى المناقضات « وهي نوعان» : 
«أحدهما» : المحعارضة «في حکم القرع“» وهو صحيح» با قسامه اة : 


١ے‏ اسواء عارضه» cC‏ ي عارض الساقل المعلل اود ذلك اكم ٍ بلا زيادة» 
کقولهم : : المسح ركن في الوضوء فيس تشليئه كائلغسل؛ > فنقول : سلمنا قیاسّکم 
لکن عندنا ما ينفيه» وهو آنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الحُفّ» وكالتيمم 


و واو ي سے برل ری : [نه ركن في الوضوء فلا يسن تشلیثه بعد 
إكماله کالغسل . 


ت قبل الشروع فلا يحتاج إلى تعيين العيدء وصوم القضاء لما لم يكن قبل الشروع احتا ڇآ 
تحين العبد مرة. (#) 
٠ .‏ () في صوم رمضان وصوم القضاء. (#) 
0آ غير اقوجهین الما کور اللذين هما قلب العلة حكماً والحكم علةء وقلب الوصف 
ااا عا بعد ان کان شاعا لا اة قر الأنانع د 
(٠‏ ا إذا فسدت بتفسها من غير إفساد بظهور الحدث من المصلي. لا يجب إتمامها («) 
EEF‏ التو ملي الال ال رمس عا )( 


تمت چم چ 


ب الرایع » باب القياس - المعارضة 


TT 0‏ 
داي کغییه | كوا ي انی ر نشکے فقا 


في ی ر اک سیک 
صغيرة فلا يولى عليها بولااية الخو ا 2 اب قفقالوا 
e‏ قەه . 3 على المال »> لکه نقي ت 
المتنارع - لغير 


_ «آو» عارضه بما «فيه نز يبه 1 

ٍ 8 م کن کے کے ےت 

نه الأول» لكن» تكون «تحته معارضة له لحکم لاأول* کقولتا: انی يملك 

4 5 = ار بی 

ا فيملك شراءَه کالمسلمء فقالوا: ا . اا . ج 
لم ( بهد المعنى وجب أن يستوي ابتداءَ 

صل بموضع النزاع فتكون 


2 «آو في حکم غير الأول لکن فيه‎ ٥ 
کی بې حیمعه رحمه | دته‎ : 

الي البرت موچ زوجها وا ویر وی ب 
في التي E‏ رو a‏ وىزو حت وولدت ثم جاء الزوج الأولء 
فالولد للاول لاك فراشه صحیح ۰ فیْعارّض بان ی 


نفيّ لاڈ ول كقول ١‏ 


5 


س ء الحكم مع زيادة ھی دعیمر للحكم الأ ل تاف 
نفى ما لم يثبته الأول . (#) ۰ ّ 


فيه تفي لما لم ييه الأول لاتغا ماارسا في العليل ولاية الآعوة بل مطلق الولاية نى 
ينفي المعارض إياها» ولكن تحته معارضة للآولء لأنه إذا انتفت ولاية الأخوة قق سار 
ولايات أهل القرابةء مثل العمومة وقيرها ء١‏ اأغندي وقمر الأقمار) ي 

(۳) ولا ولاية للأخ بالمال بالاتفاق. («) 

N.‏ او عارشه فد لاف اليجكم مم زيادة عي تغبير للسكم الآرن بان آثبت مالم ينقه 

الأول . هكذا فهم من حاشية قمر الأقمار على الهندي . )#( 

)5( اام ابی اکب ل سالات اقرا علیہ کےا ر پل ویر یی یراہ ہی کے 
فكذلك لا يملك ابتداء ملکه» فقي هذه المعارضة زيادة هي تخيير٬‏ وهو قوله: وجب أن 
يستوي٠‏ وفيه إثبات لما لم ينفه الأول لأتا مانفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل 
حي لبه ,اخس فيي المعارضة» وإنما آثبحنا الاستواء بين البيع والشراء» ولكن تحته 

معارضة للأول»ء لآنه إذا آئيت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهرت المفارقة بين البيع 

7 والشر اء فیصح البيع دون الشراء: لأنه يوجب الملك ابتداء فيتصل بموضع التزاع من هذا 

الوجه. اھ (هندي) (ه). 
3( أي لم يعارضه بضد الحكم الأول بل تعارضه في حکم آخر غير الأول لكن فيه نفي 
E E E‏ 


o‏ 8 ر 


۹ مسار IT‏ 
: اقاضة ا لے ؟ 


و د لکنھا'" فض الظاهر فأاسدة إو 

r <‏ حتلاق 
الحك كن الصحيح ما أورده الجرجاني ا 
ا ٤‏ وأن الإمام رجع ا هذا القول وعليه الفتوى: کم في جادیر ا 


€ 
الس ت «الواقعانت» (9) و«الأسرار؛ ونقله این نجیم عن «الظهيرية» , 
المعأرضة في علة الأصل’ آي المقيس عليه «وذلك باطر؛ 


ت - أن الأولاد من الثاني أن 


ب 


«والشاني؟ : 
باقمتاضه الثلاتة: 


ت )۷ 

١‏ «سواء كان التعليل ابمعنى لا يتعدى“ 
ر 1 )^ 

ا «أو یتعدی» رعلة متعدبه « إلى فع ي عليه“ 


٣‏ داو مختلة ف 2 عارضة الشافعي إيانا في الحنطة بقوله: علة الآ 


اي : رعلة قأاصرة . 


)١(‏ أى المعارضة. 

7 عبد الكريم الجرجاني» أحد الرواة عن أبي حنيفة. انظر: المبسوط ا 
كتأاب الشهاأدة» و«مشكاة الأنوار» لابن نجيم ۳| 0۰. 

©) بان تلد لستة آشهر فأكتر سن وقت النكاح الثانيء وإلا فهو من الأول. (ابن عابدين 

م 

المسماة ب «أنوار الحلك على شرح المنار لابن الملك» لابن الحنبلي محمد تن اپراھ 

الحلبي المتوفي ۲ھ . 

)٥(‏ «خزانة الواقعات» في الفروع» للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي 
المتوفى سنة ٤١‏ ٤ه‏ وهو مختصر مشهور ب «الواقعات؟. 

.٥١/۳ «مشكاة الأنوار»‎ )١( 

(۷) کا إذا عللنا في بيع الحديد بأنه موزون فوبل بجنسه فلا يجوز بیعه متفاضلاً کالذهب 
والفضةء فيعا ره الساقل بان العلة معدا في الأصال هي النحية روتلك لا تقعدى إلى 
الحديد. اه (هندي) (#) 

(۸) كما إذا علَّلنا في حرمة بيع الجص بجنسه متفاضلاً بالكيل والجنس كالحنطة والشعيرء 
فيعارضه السائل بأن العلة في الأصل ليست ما قلت بل هي الاقتيات والادخأر» وهر 
معدوم في الجص» وإن كان يتعدى إلى فرع مجمع سای وهو الأرز والدخن .اه 


(€) 


(هندي) (#) 
)٩(‏ کیا في سبالة الجمي» فيعارغه السا اثل بأن العلة في الأصل هو الطعم ولم يوجد في 


الرابع : 4 e‏ ۶ التعارض والح جيح (Ve‏ 
کک کر قي شت وامل زښه سکره قي مقا 
i ۹‏ 1 2 رفة» أ۶ 8 ة 
لوال - e‏ على وجه الفرق» ولا یقبل منه «فنذکره على 
ل کک ام في إععان نزامن عبد ائرن: إن باطل 
: فقا ا ۰ ۶ 2 سا ۹ ب 1 9 
ابيع ¢ لو e ers e gi‏ یحتمل القنس > اف 1 ا خا 8 ا 
a‏ يقبل e re‏ 
کیج ی ر ن ا ولاپا ل ملی القری وس الساشل : 
8 ۴ | أد و ۱ ا 5 2 08 5 ت 
والوجه في إيراده على e‏ ليقبل أن يقول: إن القاس شرع لتعدية حكم 
iSy 4 4‏ ا ا ج : 
الاضال للا لتغییره» وإِنا لا نسلم وجود التعدية هتاء لوان کے لاض وهو البيع 
0 2 ا ا ۱ ب 2 
ب قف على إجازة المرتهن› وات في الع وهو الإاسان _ ق س الاصل ا 
ا یجوز فسځه بعد ثبوته . 


الاب 


[التعارض والترجيح] 


دواو ات ار کاو ایل کہ ای کے ررے ور وی پر 
عن بيان قضلل أحد المثلين على الآخر وصفا؛. كترجيح الشهادة بالعدالة لا بكثرة 


اڵعدد . 


E. * < :‏ 
«حتى لا يترجح القياس بقياس اخرء وكذا الحديث والكتابت» لا يترجُځ 
E SE e‏ : 
بحديثِ او نص اخر «وإنما يترجح بقوة فيه كفقه الراویى وإتقانه . 
ي ر ل 
ت ۴ ٠ ۰. . ۰. ١‏ م 
والحفنتين) .اه (هندي وقمر الأقمار) (٭#) 
)١(‏ المعارضة في علة الأصل هي المسماة بالمفارقة. اه (هندى) (ج) 
۲3( لبخرح الكلام عن حيز الفساد إلى حيز الصحة. («) 
(۳) وعندنا الاعتاق بنفذه وامأ البيع فمتوقف على إجازة المرتهن . («) 
(6) في (ه): کلام . 
)٠(‏ وهذا الفرق هو المعارضة فى علة الأصل › لأن قائله يقول: إن علة عدم جواز البيع هي 
0 ب 1 ت SA e e‏ 
سييل المفارقة لا يقبل منهء فكان حقه أن نورده نحن على سيل الممانعة فنقول: لا نسلم 
ان الاعتاقی كالبيع. فزن حکم البيع الخوففت على إجأزة المرتهن فيمأً يجوز نسخه 
الإيطاك وآنت غي الإعتاق تبطل آصلاً ما لا يجرو نسخه بعد ٿبوته» سحت لو آجاز 


المرتهن لا ينغذ أعتاقه عندك. («) 


DT bna edl mith abd hdhdhexs dius 


ر 0 إفاضة ا علی اصول المنار 


« و کذا صاحب الحراحات لا بنرجح على صاحب جراحة واحدة حتی» لو 
مات المجروح «تكون الدية» على عا ایا نیقی لان کا جراحة علة ار - 1 

معارضا لا وس 

« وکا الحفيمان في الشَفْص وا المسيع ی سہب ملك سهمین متفاوئین 
سواء» آ: : متساويان في استحقاق ق التفعة» حتى لا يترجح أحذهما بكثرة 


بل يكون المبيع بينهما بالشفعة «على عدد رؤوسهما؛ لأن كل جزء علة الشن 


«وما يقع به الترجيح»؛ الصحيح «أربعة 
ك «بقوة الأثرء کا لا ستحسان في معارضة القياس» مثاله ما 


«وبقوة ثباته) آق: اا باك کوان وس ا 


القياسين الرم للسكم اكقولتا في عسوم رمان إت مضيين» تين الحارعء فاا ييي 


ق 


و 


(1) بخلاف ماإذا كانت جراحة آحدهما قوي سن الآخر: إذ يتسب الموت إليهء بأن قطع 
واحد ید رجل› والآخر حر رقبته» كان القاتل هو الحاز . (RD)‏ 


)۲( 
الترجيح 
ا 
# صحيح ٭# فاسد 
a E ET GT aT‏ 
بقوة الأثر -بقوة ثات الوصف -كثرة الأصول _ بالعدم عند - بغلبة الأشباء 
على الحكم المشهود به العندم 
- بعموم الو صف 
بمَلة الأوصاف 


(مأحذ هذا الييان هو شرح الهندي وحاشيته قمر الأقمار) (#) ببعض تصرف . 


î 


(۳) في مسألة سؤر سباع الطبر. انظر ص۹٣۲‏ . 


اباب یا E‏ و ار د 

« ا 017( م 0 mat ٤‏ 
ټتعیینه اوا ج E‏ : گی لأن هذا» أي ي : الفرضية «مخصو ص 
في الصوم' ٠‏ بخلاف التعيين اک ایس ا ئی إل یرای یو ی 
ا به ت الدفع و٤‏ کذا رد «المغصوب ورد المبيع في في البيح الفاسد» فكاأن 
أقوی ۰ 


ج وکر الشاهذة له م 
pe KK:‏ لاسء عند العدم» للعلة « وهو العمكس» Cg‏ > قرا آله مسح › 


س تکراره» فانه یرجح عل قولهم : اله وکن قيس ته لات ما قلا بسك 
a‏ کخسل آلو جه بسن کراریں وھا قالوا ا پټ یک , > فإن المضمضة 
و لیست برکن . 


٠‏ «وإذا تعارض ضربا تر جیح كان الرجحان» الحاصل بمعنى اي الذات 
الق منه» بمعسی «في ا لأنْ الحال قات سالذات با له» في 


الوجود» وعلىی هذا «فينقطع حى المالك» عن العين ا اة -( «بالطبخ 


)١(‏ لقظ: إنه. ليس في (ه) وع( 
(۲) لا یتعدی إلى غیره. (#) 
() المطلق الذي هو من قبل الشارع . فالشافعية اعتبر العلة الفرضية وعندنا تعيين الشارع» 
بشهود الشهر . (ake)‏ 
€3 - عتد المناطقة : الطرد تلازم بالثبوت › اما العكس فتلازم بالنقيء > وإذا قيل طرداً و عك 1 
أي وجوداً و عدماً. 
وعتف الا صوليين ؟ الطرد: : وجود الحكم لوجود العلةء والعكس: عدم الحكم لعدم العلةء 
أو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. 
ي 
فأئدة : : العلة التي قطرد وتنحكس ترجح على العلة التي تطرد ولا تنعكس كقولنا: ال 
الرأاس (حكم)» «مسخ» (علة) فلا يسن تكراره. . وإذا عكسنا الكلام يحصل : کل e‏ 2 
بمسح يسن تثليثه . . فعلتنا هذه حيث صح عكسها ترجح على قولهم : ت مسح الر 
(حکم) «رکن» فیسن تثلیثه» لأنه إذا عکست يحصل : کل عا ایی یرگن لا پسی اکچ 
وهلا متقوغن يان النضسمضة والاسعشاق يسن #ليثهما وليسا بركئين. e)‏ 
#7 .ي الریق: (ه ) ۰ e‏ 
ي ۾ Zz‏ ےو ن a‏ اهنا ی جہ چ 
وقلع عتا ق الماتف هن الشاة ویش ها لذ لآ تحار ها ریا ری 


افاضة الأنوار على اضول افرنر 


والشن ؟ إ6 شنا الماسب «لان المسعة قايمة بذاقها عن كل وجي" زالسين 
هالكة من وجوه" وتبدل الاسم دليلٌ تبدل المسمى وقال الشافعي: صاحب 
الأصلة أي : المالك اح لأن الصنمة قائسة بالمصنوح تابعة لهه والجرا؛ 


e‏ 2 اق 
إن ما ذكره يرجع إلى اليحال . والر جحان بحسب الوجود ف ۵ 


«والتر جيح تة AY‏ وبعموم الوا : وبقلة الأوصاف. قاسر”"» 
عندنا . 


تسس ی پر ن ت ت سی ر ی ی ی چ چ چ ی ت چچ چ 

ت فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة كان للمالك ينبغي أن يأخحذها المالك ويضمنه النقصانء 
واف فظر إلى أن الطبخ والشيء كانا من الخاصب ينبغي آن يأخذها الغاصب ويضمن 
القيمةء ولكن رعاية هذا الجانب أقوى من رعاية المأئث. (هتدي) («») 

۶ کروی شیا مثل : طوی طیا۔ ولوی لیاء وکوی کا . («) 

() لانها باقية على الوجه الذي حدثت بلا تغييرء وهذا هو المراد بالقيام بالذات. («) 

)"( فحق المالك في العين ثابت من وجو دون وجي إذ لا يبقى اسم الشاة بل صارت حقيقة 
اخری وایضاً قن قات بعض المنافع› وحق الخاصب في الصنعة ثايت من كل وجه فكان 
الصنعة بمنزلة الذات والعين بمنزلة الوصف. وإن كان الأمر في ظاهر الحال بالعكس. إذ 
كانت الشاة أصلاً والصنعة وصفاً على ما ذهب إليه الشافعيي رحمه الله . (٭) 

() فجرى الشافعي رحمه الله على ظاهره وجرينا على الدقة. (ج) 

() مثله: الأخ لا يعتق على الأخ لكونه يشبه ابن العم بالزكاة والشهادة له وتزوج امرآته إذا 
انقضت عدتها ويشبه الوالد والولد من جهة المحرمية فقط فيكون إلحاقه بابن العم 
آولیء وعندنا بمنزلة ترجيح أحد القياسين بقياس آخر وهو باطل. راجع دفع المعارضة. 
(هندي وقمر الأقمار) («#) 

(0) مشل: قول الشافعية إن وضتب اتم قي حرمة الریا ای سن الیدں والجد انہپ 
القليل وهو الحفنة بالحفنتين » والكثير وهو الكيلء والتعليل بالقدر لا يتناول إلا الكثيرء 
وهذا باطل عندنا. (#) 

(۷) قول الشافعية: إن الطعم وحده آو الشمنية وحدى قليل» فيفضل على القدر والجدس لأئه 

اقرت إل الخبطظ: وعندنا الترجيح للتأثير دون القلة والكثرة فرب علة ذات جزثين آقوق 


0 


)«( في التأئير من علة ذات جزء واحد.‎ E 


TT N NAE AOS 


EA ب اليا اا‎ 
CIVA Ena a EA اب و‎ 


| أ 1 
(التخاص من دنه العلل بالانتقالع 
«وإذا ثبت دفع العلل بما ذکرنا» من أنواع الدّفع انت غات آے : لمرة الدفح 
ان لحا" المعلل « إلى الانتقالء وهو» على ارب قا : 
«إما أن يقل من عة إلى عة شري لإثبات» ١‏ 
صف في = ادا e‏ الو 
E‏ > کقولا : إن الكتابةَ عمد 
حمل الفسخ› > فلاا تمنع الصرف إلى الكفارة كالإجارة. 
فن قال: عندي هذا قد لآ يمع لکن الماع نقصان تنك ف ا لو 
ن النقصان لما احتمل الفسحَ 
٣۔‏ «آو ینتقل إلى حکم آخر وعاق آأخري ١‏ كما لو كلع المررة المذكررة: هف 


لعلة «الأولى؛ كمن عل 


.م کر ا و 
دیعه : لم يضمن لانه مسلط› 


(). إذا فع الملل يلجى إلى الانتقال 
عن علة إل عل إل حكم آخر ‏ من علة إلى علة أخرى من حكم إلى حكم 
أخرى لإثبات الأول وعلة أخرى اوبات اكم الأول آخر بالعلة الأول 


(۴) -:كقولتا: الضبي المودع مالاً إذا استهلك الوديعة لا يضمن لأنه مسلط على الاستهلاك من 

جانب. المودع» فإن قال السائل : E gE‏ عق 
إلى علة أخرى نثبت بها العلةً الأولىء وهي أن الصبي قاصر العقل وغير مكلف والمودع 
لما أودع | بي فقد رضي با لاستهلاك› فكانّه سلطه على الاستهلاك . )4( 

۳) كقولنا: المكاتب تب الذي لم بود شيعا من ذل الكتابةء کابتة عقد ساوفة پل ا 
بالإقألة أو بعجز المكاتب عن الأداء فلا يمنع الصرف إلى الكفارة» فإن قال الخصم: أنا 
ا ایشا وجه فعندي عقد الكتابة لا يمنع الصرف إلى الكمارةء a‏ 
ألرقية › E E‏ وتقول: هذا اعفد لا پر جب نقعبانا 
أ مانعاً من الرقء إذ لو كان كذلك لما جاز فسخه. اھ (هندي) (#) 
يان تعذر إثبات الحكم بالعلة الأولى فيؤتى بعلة أخرى لإلباته. (ابن ملك) («) 


e ORO EO AY Ye 


رقبة مملوكة”' فيجوز صَرفها إليها"؟. 
-٤‏ «أو ينتقل من علة إلى علة آأخرى لإثبات الحكم الأول له لإثبات الرر. 

الأول" . 

#وهذه الوجوه صحيحة إلا الراء بع؛ لان مجالس المناظرة لم تعقد إله بان 
الجى ء > وإتما ا إذا کان الدليل متناهياً . 

«ومحاحجة جه الخليل» عليه السلام مح نمرود «اللعين»› فإنه انتقل ا دلیل آخر 
لإثبات الحكم الأول «ليست من هذا القبيل» لأن الححة الأولى كانت زا ر 
اللعين ۾ اة ارق پباطل لکوت ¥ پس ویک حقیتة ١إا‏ آنه» آي الخليل 
«انتقل» إلى حجة ظاهرة دق للاشتباه» على العامة ومثل ذلك حسن . 


س ر رر م ہے 


ز 23 إفاضة ال#نوار على اصول رین 
م ر 


لے ' 


(17 


)١(‏ كماغي مسألة المكاتب المذكورة إذا قال السائل : إن عندي هذا العقد لا يمنع من 
التكقيرء > بلى الماع نقصان الرق› نقول: هذا عقد معأملة بين العباد كسائر العقودء فوجب 
٠‏ آن لا وجب نفصاناً في الرق مته : )س( ` ۰ 

: . )#( ي إلى الكفارة.‎ 1. CY 

.( لا بود له تطبر في السساال رة‎ ts: 


فر * 
والاسا 
اا والعلل والشروط 


سا کے ی 
د اججج الي سی یر على پاب الق 
+p‏ ء٤‏ ۰ 
المشروعة كالجل والتجرمة ودا بای په ال ر الغ ا 
وعة کا والعلة. 


في بيان الأحكام 


آ [الأحكام]: 
«أما الأحكام فأربعة» : 


ا «حقوق الله خالصةًا. 


#8 
ا پت باج 
آ ۔ اء 1 
أ ا 
ب - ما يتعلق به الأحک 

| EST SDS E AEE 
حقوق له حقوق العباد اجتمعا فيه وحق‎ 
خالصة (۸ آنواع) خحالصة العبد غالى‎ 


- مبب مجازي له شبهة العلة 


(ماخده من هذا الشرح ومن شرح ح الهندي وحاشية قمر الأقمأر ر) (#) ببعض تصرف . 


GF OESONVRENIITY 


N 
TAT 


ہے سے سے 


ل #وسقوق الاد خالسةا. 

وما انسیا فة وحىٌ الله غالب» فلا يُورث ولا يَسقط بالعفر , 
القذف». 

°” «وها اجتمعا فيه وح المد اليب كالقصام‎ ٤ 


[حقوق اه تعالی] : 
«وحقوق اله تعالى ثمانية أنواع» بالاستقراء: 
2 «عبادات خالصة: كالإيمان وفروعه» التي لا تصح بدونه» کالصلاة وال ی 
وهي » اق العبادات «آنواع» تالا تة : 
آ - «أصول» كالتصديق في الإيمانء وكالصلاة في فروعه. 
ب - «ولواحق» کالإقرار؟» وکالزکاة. 
ج - «وزواتد» كتكرار الشهادتين» وكالنوافل . 
- «وعقوبات كاملة»: أي محضة «كالحدود» كحد الشرب . 
- «وعقويات قاصرةء كحرمان الميراث» بالقتل" . 
٤‏ «اوحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة «كالكفارات» فيها معنى العبادةء لأنه 
تؤدى بنبحو الصيام» ومعنى العقوبة لأنها لم تتجب ابتداءًء بل أجزيةً للفعل . 
5 «وعبادة فيها معنى المَوَتَة» أي : الثقل «كصدقة الفطر» وهي زكاة الرأسء 
ب لی الخ پسبب الي كاتجقة., 
ك «ومَوّنة قيها معنى العبادةء كالعشر» لأن مصركه الفقراء. 


U aft 


` 


)«( آي آن ورثة المقتول يملكون القصاص وصحة العفو عن الدية من قبل ورثة المقتول.‎ )١( 

(۲) بالشهادتين. («) 1 

(۳) _ قال الهندي في نور الأنوار»: فإن العقوبة الكاملة هي القصاص في حقه» وهذا قاصر 
منه. وشرح عليه الكنوي في «قمر الأقمار»“: وهذاء آي حرمان الميراث قاصر منهء فإنه 

ل آلم في حرمان الميراث بظاهر البدنء ولا تقصان في مال ذلك الوارث. (#) ببعض 


س 


5D ا‎ 


E RO O O زحکا*‎ 


«ومَونة فیها معنى العقوبةء كالخراج' لأنه إعراض عن الجهاد. 


0 e 5 e» م‎ 

ف «وحی قائم بنقسه' بالا . سمت مقصو د ١‏ که الغنائم TRT‏ 
[حقوف الساد]: 

وو» أما «حقوق العباد الخالصة فكثيرةً «كبدل المُتلفات والمغصوبات 

وال | و و 
وغیرهما) كالدية والنكاح والطلاق وغيرها. 
[الحقوق تنقسم إلى اصل وخلف] 
دوهذه الحقوق» كلها لث أو للعباد «تنقسم إلى اصل وحلف». 
٤‏ و و‌ 

1 «فالإیمان أله الصديق والاقرارة كما هي مذهب الفقهاء" «ثم صار 
الإقرارٌ آ ا ا فن ا تي أحکام الدنیا» حتی نحکم بالإیمان 
غل من أكره على الاإسلام وان عدم منه التصديق . 

اث يار آدظة احة الأبوين الإيمان في حو الصغير حلفا عن آدائه»* لعجزه» 
فيجعل مسلماً «ثم صار تبعية آهل الدار” حلفا عن تبعية» آحد «الأبوين في إثبات 
SACO‏ 
)١(‏ أي الرکازء وهر ها يرجد في شيايا الا رض. 7 


)۲( اللإيمان عند علماء التوحيد هو التصديق › واللإأقرأر 
٠ 1 a 5‏ ۳ 


هو الشرظ لإجراء الأحكام الدنيوية ٠‏ 
وعمل كذا عند 
المعتزلة» حتى إن الذي لا يصلي عند المعتزلة هو بين مر يتين السؤمن والكافرء لا يقولونت 
م كارا لان مدق ومقر: ولا يقولون عنه مؤمناً» لأنه لم يستكمل أقسام الإيمان. 
وهل اللإيمان يزيد ار باقمی آڑ ۲ ت وع في الشلق ارخ اصتافد 
١‏ إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص٠‏ 
إيمان الملانكة لا يزيد ولا ينقص: 
٣‏ إيمان العوام يزيد ويتقص ٠‏ 
٤‏ إيمان العصاة ينقص ولا يز 
gı ¥7‏ مستقلاً. (#) : 
E.‏ عن الإيمان الذي هو التصديق والإقرار جميعا. (#) 
د اسوم الآبوین او دنخا صار مسلماًء ولو مات غسل وصلي عليه. (٭) 
() لو اسر السلمون طفلاً من دار الحرب وجاؤوا به بلادهمء صان لما تبماً للدياز . 5ه) 


يد . (أستاذنا الاسکندراني) (٭#) 


e E 


aD‏ اة لتوار على اسول مدر 


 —_ 


الإسلام» a‏ إذا e‏ دارنا» تة اکا ad‏ 
؟ قات بصا عليه . 

«و كذلك الطهارة بالماء اصلٌ والتیمم لف عنه» بلا خلاف. 

۲ «ثم هذا" الخَلف عندنا: مطلق» يعني يرتفع اعدف بالتيمم إلى غاية وجود 
الماء. 

«وعند الشافعي : ضروري“ ‏ فيتقدّر بقدر الضرورة. 

«لكن الخلافة» بعد اتماق أئمتنا على إطلاقها «بين الماء والتراب في قول 
آي حنيمة وآبي يو سف رحمهما ايله » وعد محمد وزفر رحمهما أيه » إلخاافة بين 
الوضوء والتيمم»“ . 

«ویبتنی عليه» أي على خلافهم «مسألة إمامة المتيجح المتوضئينَ» تجوز عند 
ألاولين لا ١لا‏ جرين؛ 

«والخلافة لا تثبت إلا بالنص أو دلالته» أو إشارته أو اقتضائهء لا بالرأي 
#وشرطةة آی: شرط کونه خلا عن الأصل «عدم الأصل»؛ للحال «على اجا 
الو جود ليصير a‏ منعقدا آ للأصل”“ فيصځ الخلف» بالعجز عن الأصل 
«فآما إذا لم يحتمل الأصل الوجود فاا یکرت رسا لاء لات السیب لى 
پتعقاد مو جا للأصل . 
)0 آي في دار الحرب» فمات الصغير فيها يصلى عليهء > لثبوت حكم اللإيمان له بالتبعية 

زلسا 

ي . 


(۲) زيادة من (أ) 

© ای لا يرفع العدث.أضالةء بل مبيخ الصلاة لضرورة الاحتياج» فلا تجوز صلاتان 
مکتوبتان بتیمم واحده بل يجب لكل مكتوبة تيمم آخرء لأن الضرورة تقدَر يقدرهاء 
ا النفل فيجوز بهذا التيمم لأنه تبح للفرض . («) 

9 کچ اھ آیا عة وبا پو سات ر جیا الله يقولان التراب حَلَّفُ الماءِ» وأما محمد وزفر 
رحمهما اله يقولان: التيمم خلف الوضوء. («) 

)٥( .‏ مثل إرادة الصلاة. (ي) 

امار وتن لسر ر ل اقرا رین 


اکا روهض کو و جوک و کے ی 


السبب 


ر س م م ا ت ی ر سس ت م سے 


SD 


دوبظهر هذا في بمین ¿ الغمو ا ا لے ب افا 


«والحلف على ا السماء» لھا انعقد وا للب وحہت الكفار 5 


س _ [ما يتعلق به الأحكام]: 


اول السب 


«وأما القسم الثاني“ وهو ماتتعلق به الأحكام «فأربعة» : 


-١‏ [السبب] 


۳( 


(O 


١‏ «(سبب حقيقي : : وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم» حرج العلامة «من غير 


ن يضاف إليه وجوت؛ حرج العلة «ولا وجود» حرج الشر ر و 
رار ۳ عر ما یمیش الست او گیوچا نکر يتخلّل بينه» أي السبب «وبين 
الحكم علة لا ضاف إلى السبب؛ أي : ٠‏ ل سلاد منة «كولالكه إنسانا ليسرفق مال 
إنسانِ أو ليقتلّه» ففعل المدلولء لم يشن الدان شاع لاف الدلالة سیا سق 
وقد تلل ما مو علا غي ماف إلى السببه وعو قعل المدلول باعشياره ٤‏ 


(۱( تو جل الان آة ل يدل الفاز في الممجل » هذا اتعقد مو جا لبر الذي هو عدم 


(۲) 


(۳) 
€3 
(2) 
)( 


الدخحول» فإذا دخحلها تجب الكقارة کون وجرب الكفارة نضا عن عدم بر اليمين› 

وأما في يمين الغموس لو حلف فأكل خبزأً قبل ساعة مع علمه بأنه كان أكلاً لا يمكن 

وجوه اللأصل الي هو بر اليمين حتى تجب الكقارةء او اکل بانجضل بعد اليمين بل قبله 

فلا پمکن ضور بره (#) 

لأن مس السماء ممكن وقوعه بعد اليمينء وقد حصل لبعض الأولياء بأنهم مسوا السماء 
بسبب الطيران ٠‏ فصار انعقاد هذا اليمين ا (a)‏ 

ا . ما أفضى إلى الحكم من غير اق ف آ٠‏ ۷ کون رجا ولا موجودا. 7ا 

. وليست بطريق إلى الحكم‎ > E IE 

آتي: اتا ثير في الحكم («) 

الدلالة سب والسرقة أو القتل علةء والضمان أو الحد حكم. فالسرقة غير مستفادة من 

اللا حع أڻ المدلول يستعملل اختیار نفسه؛ فلو أراد لما سرق أو قتل» فصار السبب 

ي ر موجب للعلة ولا موجود لهاء ۽ پال طریقاً للضمان الذي هو الحكم٠‏ > فلو شاء المدلول 

ما سلکه. (#) 


aD‏ افاضة الأنوار على اصول المنار 


ولا برد یمان الاي لا ا قول بعض e‏ أفتوا کر 

١‏ اقإن أضيشست الملة؛ المقخللة"؟ «إليةء أي : إلى e‏ «صار للسبب حک 
العلقه حي أت السحكة إلي «كسرق الداجة دقودعا "خان كا متها سين 
لما تلف بوظتهاء لكنه مضافٌ إلى المكره لأن فعل العجماء هدر . 

۳ «والیمین باه تعالى» قبل الحنث او بالظلاق او بالعاق» أو پادء کات 
طالق أو حرّة إن دخلت ادا ٠‏ سمي سا٤‏ للكفارة والطلاق والعتاق «محاز“ 
با ار ها پژول «ولکن له»"؟ ا لهذا المجاز هة السققة آى: سحققة الول 


)١(‏ الفتوى على تضمين الساعي عقوبةً وزجرآً له وردعاً للغير وحسماً لمادة الفسادء وهو قول 
محمد رحمه الله تعالى . انظر آحكام ذلك فيما حرره العلامة ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 
۰-۔ 0)۹3 . 

(۲) آي: المتخللة ب بين السبب والحكم مضافة إلى السيب . 

80 سوق الدابة بيب ووطتها الف حل والضعات حكمء قلرلا الوق ماوظتت فار 
e‏ أي علة للعلة» والوطء لولا السوق لما وجد لذلكث. آي لأن الوطىء 
ضيف اللسوق قرتب القمان على الساتی. («) 

- (4) روى البخاري (1۹1۲)ء ومسلم ( ن ا أي هريرة مرقوعا 3 الجا 
جَرّحها جُبار» والعجماء: هي البهيمةء والمراد بجرحها : إتلافهاء وجبار: أي هدر 
فلا طلب فيه . 

)٥(‏ بان يقول: والكه لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء فيه إيماء إلى أن اليمين بالطلاق أو العتاق 
تليق تلاق ولاق . 

() وسم قبل الستت سبباً مجازاً وإتما سمي مجازاً لت اليمين باق شيء والبر لا يكو قط 
طريقاً مفضياً إلى الكقا, رة في اليمين باه وإلى الكغارة في اليمين بخير اف لأن البر مانع من 
الحنث حيث إنه ضده وبدون الحنث لا تتجب الكفارة في ال ليمين باه تعالى» ولا ينزل الجراء 

في اليمين بالطلاق ولكن لما كان يحتمل آن يفضي إلى الحكم عتد زوال المائع سمي سيا 

مجازا پاغتار مايوول إلية » مغل عصير العنب سمي خمراً باعتبار مايؤول . اھ (هندي) (#) 

 ۷(‏ آي للق بالشرط الیسمی با عمجازا» وهی قول آنت حر وآنت طالق مغل 
وأما اليمين بال فهو سبب مجازي فقط ليس له شبهة» كذا قيل . اا ا 

الأآقمار). (#). 

0 اعجار آن اليمين شرعت للبر» فلو قات البر يلزم الجزاء بائطلاق» فصار البر مقموا 
بالجزاءء ولما ضمن البر بالجزأء الذي هي الطلاق صار للجراء شيهة التيوبت تي الحال 
لے رات ار فکان ا انون رالاق a) . E ET‏ 


حتی لو فادتتگ إلبه بعك 


نکی بطل الا ١‏ للطلاق الثلاث االتغلة للطادق' 2 
المحلل ثم وجد الشرظ لم يقع شىء خلافاً لزفر «لأن قَذر ما جد من الشبهة 
لا يبقى إلا في محله؟ يعني لا بد لشبهة السبب من محل تبقى فيه «كالحقيقة» أي : 
لهل فى عن المعل إا فات المعل؛ لجر اللات يطل * آي 
الشبهة' "' فيبطل التعليق «بخلاف تسليق الطلاق بالملك فى المطلةة ثلاناً» كقولة 
لھا؛ إن تروّجتك فانت طالق ثادثا > فإنه يصح وإن عدم ا ولان زك الد و" 
في حكم العلل؛ لاق ملاك الطلدق مسقا د فن النكأح. فكانل كالعلة افصارة التعليق 
بشرط هو في حكم العلل «معارضاً؛ أي : مانعا أ الهذه الشبهة السابقة عليه؛ أ 
على الشرطء وهو وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعأتق قبل تحقق الشرط . 
کیجات المقاقھ انت الق غدا سب الالء لکن تاشر که 
بواسطة الإضافةء فالمضاف يصح تعجيله بخلاف المعلق ”وهو من أقسام العللل؟ 
ويي : 
«وسببٌ له شبهة العلة كما ذكرناه» في اليمين بالطلا والعتاقء وهو السبب 


المجاأزي› فعلم أن السبب ناا ن حقيقي ۰ ومجازي› وفي معنی العله.. 
۲ [العلة] 


«والثاني : العلة› وهي“ لعغة: المشي + وا «ما قاف إليه وجوت الحكم؛ 
آی: بوه «ابتداءً» آي بالا واسطة› خرج ا العلة» والسبب› والشرزظ > والعلامة 


© وسرت ماإذا قال لامراته: إن دخلت الدار فأنت كذا ثلاثاء ثم طلقها منجزة فتزوجت 
بزوج آخر ودخل بها وطلقها ثم عادت إلى الأول بالنكاح ووجد دخول الدار لم تطلق 
عندنا لبطلان التعليق السأبق بالتنجيزء إذ لما كان قوله: by Saas Ea‏ 
E‏ فلا بد له من محل موجود كالحقيقة» وقد فات المحل بالتنجيز 
فلا یبقی قوله أنت كذا. («) 

N E TA ()‏ شبهة اليرت جيل ايق ؛ أن اتون ت 

بصغة في الشرع فلا يبقى دون تلك الصفة. (٭) 


(۳) . قوله: إن تر وحتك؟ . )3( 


( YAV المله‎ 


E N AOL e 


اهاضة الأنوار على اصول المنار 


TAA 


و۲ سف سیم ہہت س ت ا س س م تک م ہے مص رہ مم دوت م د سے م م اھ و می س ع > ا س ممعت ج تمہ مم ونی ھی ا سے پچ ر سا اہ ص کے ی سے کچ 


- «علة اسما وحكماً ومعنى»"“ وهو الحقيقة في الباب «كالبيع المطلق :7“ ف 
الشرط فإنه موضوعَ «للملك». والملك يضاف إليه بللا واسطةء وعو زس فى 
المنكه. 

«وعلة اسما لا كما ولا معتىء كالإيجاب المعلق يالشرطة كما مر في 
تعليق الطلاق والعتاق بالشرط”؟. 

ل «وعلة اسا ت لا حكماًء كالبيع بشرط الخيار* إذ الحكم - وهو 
ثبوت الملك ‏ متر ا لى إسقاط الخيارء «والبيع الموقوف» لتراخحي الملك الباتٌ 
إلى زمان إجازة ا فوا ایسا السضاف لی وق“ کہ: زا طالق غداً» 
لاکره إلى الغد «ونصاب الزكاة قبل مضي الحول» لاخر الاداء لی کوان الښرل 
«وعقد الإجارة» لتراخحي ملك المنفعة عن العقده فلا تكون عل حكأ” . 


: العلة: هي الخارج المؤثر. واعتبر في حقيقة العلة ثلاثة أمورء هي‎ )١( 
: إضافة الحم الها‎ ١ 
. وتأثيرها في الحكم‎ ٣ 
. وحصوله معها في الزمان‎ ٣ 
وسموها بالاعتيار الأول: العلة اسماًء وبالثاني : العلة معنىّء وبالثالث: العلة حكماً.‎ 
. نسمأات الأسحار» ص۱۹۸‎ 

(۲) البيع: هو علة اسما آي موضوعَ للملك. والملك يضاف إليه بلا واسطةء وعلة معنىء 
آي يؤثر في الملك» وعلة حكاأً اق یت يت الماك حند وجوه بلا قراخ . ۔ (#) ببعض 


ى 


تصرف . 

ت ل کیا ق سا مانا کیا مر قبل آسطر قلائل. 

() مثل قوله: آنت طالق» علة اسماً لوقوع الطلاقء فإنه موضوع له ويضاف الحكم إليه عند 
جود الشرط: ولس علة سكا لأن حكمه يتأخر إلى وجود الشرط» و لا معنى» إذ 
تاي له فيه قيل وجود الشرط. («) 

 )٥(‏ مشل: يماك عا الکفاب صلی ات اي ار لخو اة وده ررد ترم ایم 
وحو ملك الغير لذاك الكتاب ومؤثرة في جعل الكتاب منفكًاً عن صاحبه ملكا للمشتري. 
لن ليست كما لأت يوت الملك متاجر إلى إسفاط الخيار. 

(V0 ٤‏ مثال خامس : e‏ : آجرتك هذه الدار سنةء فكلمة «آجرتك» موضوعة لملك الخير منفعة 

. ومؤثرة في جحل الغير يتصرف بمنافعها ولكن ليست علة حكماًء لأن حکمه وهو‎ E 

جلك الاي تے پوجہ کیا فقیا ولا نم إلا باتضاز الس )¥( 


لملة 


ت ممن س ت ت ت چ چچ چ ت ےن ےی ینو ەوە ەم ىمەد 


٤‏ «وعلة في حيز الأسباب؛ أي : مكانها الها شبهة بالأسبابء كشراء القريب؛ 
لو سط علة العتق» وهو الملك؟. 

«ومرض الموت» علة للحَجر عن التبرّع لحقّ الوارث» ویک الت لان 
الحكم يَثبتٌ به إذا اتصل به الموت" . 

قو كذللف الق كية» الشهود الزنا «عند أبي حنيفة رحمه الله» علة بواسطة 
الشهادة" فلو رجع المُزكون ضصَينوا الديةّء خلافاً لهما. 

قوكذا عل ما هو فلةً العلةا إن علة تبه الأسبات» كالرمى قإئة علة القتل 
بالوسائط 

° «ووصف له شبهة العلل» وهو العلة معني فقط «كأآحد وصفي ا 
كالقدر أو الجنس يحرم النسيثةء لأنه شبهة الفضل»› فيثبت بشبهة العلة. 


٦‏ «وعلة معني وحكماً لا اسماًء كآخر وَضفي العلة“”“ كأنت طالق إن دخلت 


)١(‏ نقول «الشراء» علة للملك. و«الملك» علة للعتق» فيكون العتق مضافاً للشراء بواسطة 
الملك» فمن حيث أن الشراء علة العلة كان الشراء علةء ومن حيث أن الملك توسط بينه 
وبين العتق كان الشراء شبيهاً بالسبب. اه (الهندي وحاشيته قمر الأقمار) (٭#) 

(۲) مرض الموت علة لتعليق حق الورثة بالمالء وتعلق حق الورثة علة لحجر المريض عن 
التبرع بما زاد على الثلثء » کرد کخراء القریب: ری قات ان ری الک عا اسا 
ومعنی لا حکماًء اسماً لحجر المريض عن التبرع ولإأضافة الحجر إلى المرض» ومعنى 
لكونه مؤثراً في الحجرء لا کا لآن الججر ل يشيك إلا باتصال اموت بالمرض. اغ 

E : 

() ۔ کی علة للحكم بالرجم الثابت بالشهادة. 

)4( في علة ركيت من وصفين ليس بينهما تقدم وتأخر بحسب الوجود وإلا لكان الوصف الآآخر 

من القسم السادس كني عر عة سى وسكا لا اسسا فالتد رست والجنس قدر: 
ومجموعهما علة اسما ا ومعنی حكماً وكل واحد من القدر والجنس وحده له شبهة العلل 
لا سبب محض »› لأن السبب المحض غير مؤئر في المعلول» وربما يقال إنه علة معنى 
لا اسما ولا حكماً فيكون مثلاً لقسم تركه المصنف رحمه الله وبقي قسم آخر ترکه 
السافب رسمه اله وعو عل کا لا اسسا ولا سی ؛ وربما يقال إته داخل في قسم 

(ik) الشرط الذي في حكم العللء كحفر البثر وشق الزق كما سيأتي.‎ E CTA 

() فإنة هو المؤثر في الحكم وعنده يوجد الحكم ولكنه ليس بموضوع للحكم بل الموضوع له 


a ag DLL O 


رتم کے ہے یب ویچ > چ چ چ نے e‏ تت ن ی چ ےی و وو وو چ چ د ی چ ا چ میت چ مھ م ر تچ کے چن تت DERE E‏ سس 


هاتين الدارينء تطلق إن وُجد الثاني“ في الملك» لأن المتاځر هو الموتّر. 

۷- «وعلة اسما وحكماً لا معنى» بيان للسابع «كالسفر والنوم للترخص 
واالخدتة فان المزثر هي اليرجس المشقة ؟ رأي البق متام والسول لسر 
١‏ جر فو 
خروج النجس وأقيم النوم مقامه" . 

۸ وبقي قسم ثامن : وهو العلة حكماً فقطء كحفر ال ©؟. 


«وليس من صفة العلة ال د 2 نها على الحك“» کما قال بعض «بل 
الواجب» عند الجمهور «اقترانهما معا كاقتران الاستطاعة مع الفعل» بالزمان". 


إفاضة الأنوار على أصول المنار 


= هو المجموع وذلك كالقرابة والملكء فإن المجموع علة موضوعة للعتق» ولكن المؤثر هو 
الجزء الأخيرء وعليه إن كان الملك جز أخيراً بأن اشترى يدا مجهول اللسب. ثم ادعى 
آه ابعه او اضرم تون القرابة هي المو» خيكون علة سني وقلا سكم أن ١‏ 
وجد عنده» لا اسماًء لأنه ليس بموضوع للحكم» وإنما أضيف الحكم إلى الوصف الآخر 
دون الأول. لانڼه ترجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عنده. اه (ابن ملك) (#) 

1(2( إن وجد دخول الدارين في الملك» أي ملك النكاح تطلق ٠‏ وان وجد دخولهما في غير 
الملك لا تطلقء ولو وجد الأول في الملكء والثاني في غير الملك لا تطلق اتفاقاًء ولو 
وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك تطلق عند علماتتاء خلافاً لزفرء فإنها لا تطلق 
في الصورة الأخيرة كما في الثانية والثالثة. اه (ابن ملك) («) 

۳). قات السفر علة للقرخحص اسماًء لأن الرخصة تضاف للسفرء يقال القصر رخصة للسفرء 
وعكما لات الرخصة تت بف افر متصلة هب لا عى » لان الموثر في بوت الرضىة 
ليس السفر نفسه بل المشقةء والمشقة تقديرية كذا النوم الناقض علة للحدث اسما لأن 
الحدث يضاف إليه» وحكماً لأن الحدث يثبت عنده. لا معنى» لأن المؤثر إنما هو خروج 
النبجس ولكن لما كان الاطلاع على الخروج أمراً متعذراً وكان النوم سبباً لخروجه غالا 
آقيم مقامه . اھ (هندي) (#) 

() . والمؤثر للحدث خروج النجس وأقيم النوم مقامه» زيادة من (أ). ۰ 

)٤(‏ في ملك الغيرء وصورته: حفر بثرأ في غير ملكه فسقط فيها آخر فمات» كان الحفر علة 

حكماً لا اسماً ولا معنى لحدم التأئير (اسماً) وعدم المباشرة (معنى). 

)«( هذا حكم القسم الأول الذي كان علة اسما ومعنى وحكماً.‎ )٥( ٠ 

چ )<( آي تقدم زمانها على زمان الحكم. (٭) 

ا ۷9 هذا في العلل الشرعية لأنها في حكم الجواهرء بخلاف العلل العفلية فإنها مقارنة مع 

ا معلولها اتفاقاًء كحركة الإصبع مع حركة الخاقم. (ه) ٠ ٠‏ | 
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[قد يقام السبب والدليل مقام المدعو والمدلول] 

«وقد يقام»'؟ الشيء مقام غيره بطريقين : 

أحدهما: «السبب الداعي» و؛ الثاني : «الدليل مقامَ المدعو والمدلول؟. 
رارق أف السب لا يخلر عن تآئير» بخلاف الدايل'" رة ؛ 


١‏ «إما لدفع الشرورة والحج" » کا قي الاع برآ قزنه آقی ادات 


الملك مقام کل ارجم «وخيره» كالنقاء الختائين عمقام الإنرالء والخلوة 
الصحيحهة مقام الدخحول» والنكاح مقام علوف الود . 


٣‏ «أو للاحتياط» وهو العمل بأآقوى الدليلين «كما في تحريم الدواعي»““ تبعاً 


لتحريم الوطء على المعتكف ونحوه للا حتاط . 


٣‏ «آو لدفع الحَرَّج كما في السار آقیے متام المغمَّة"“ «والظهر؛ القائم مقام 


(o) 


Es 
yJ 


)#( هذامن تتمة مسائل العلة والسبب.‎ )١( 

(۲) الفرق بين السبب والدليل : أن الب لا يخلو عن تأثير في المسبب؛ قلا بذ لنب ات 
يتقدم على المسبب . والدليل قد يخلو عن التأثير في المدلول والأفضاء إليه» فيجوز أن 
يتقدم المدلول على الدليل؛ ألا ترى أن الإخبار عن المحبة دليل على المحبة ولا آثر له 

فيها. آه (هددي رق الآقان) قى بست او لدقم االسرج كما قي السقر إلخ: ٠١‏ بعل 

سطرين من المتن («) 

۳(٠‏ . القرق بين الضرورة ودفع الحرج: أن الضرورة والعجز لا يمكن الوقوف على الخفيقة 
: آ وفي دفع الحرج يمكن ذلك مع وقوع مشقة. اه (هندي) (#) 

() إن الموجب للاستبراء توهم شخل رحم أ مة بماء الغيرء لقوله &: من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زدع غيره» ولما كان شغخل الرحم اما مخفا آقيم فوت 
املك واليد مقام شغل الرحم بالماء. وجعلل هذا الحدوث دلیلاً على آنه مشغول 
بائخمل: («) 
الوطء: من النظر والقبلة واللمس»› أقيمت مقام الوطء في الاستبراء ارحرمة المصاهرةء 

کمااتګبت بالوطه تثېت بدواعیه أيضاً . واللإحرام كما أن الوطء حرام فيه يحرم دواعيه 
أيضاًء والظهار قبل الكفارة (هندي) («) 
ساقي والطهر مثالان لإقامة الدليل مقام المدلول. («) 
ا وجمل دالا عليها وإن لم يكن ثمة مشقة أيضاً؛ إذ دار آمر رخصة القصر وال(أفطار على 


mm 


ا 


«(وهو٬‏ اأ ا عليه اسم الشرط EET‏ با لا ستقراء : 


١‏ «شرط محض» حقيقي" «كدخول الدار للطلاق المعلق به“ کان دحل 


٤ 


۲ «وشرط هو في حكم العلل" ٠‏ وهو کل شرط لم تعارضه علة «۶ ت 


. )0( »< 
البغر* فيي غير ملكه (وسی a BG KF OUVWKERwWNEOG PEC EEE ONE UT  §‏ : 
ت يجرد ال سغر مح قطع الخظر عن المشقة وإن كان الباغث عليه قي نفس الأمر ع 
المشقة. (#) 


(1) وکذا الط لطهر الخالي عن الجماع دليل على الحاجة إلى الوطء وإن لم يكن للرجل حاجة إلى 
فأآقیم الطهر مقام الحاجة في حق مشروعية الطلاق فيهء لأن و إلا في ان 
کن اجا إلى الوطء فيه» ولهذا لم يشرع الطلاق في وقت الحيض أو الطهر الذي 
وطتها فيه . (هندي) (4) 


)۲( الشرط يالوم هن سمة العم ولا يزم سن جرف ورجوة ولا عقم, . والمانع: ب 


وجوده العدم ولا یلزم من عدمه الوجود ولا العدم» اا 
والفرق بين السبب والعلة والشرط : 
السبب ٠‏ مفض» والعلة: مفض ومؤثرء والشرط : غير مغضں وغیر مؤثر. بن جو 


- الحكم عليه. (a)‏ 


)۳( لا يكون له تأثير في الكم بل يتوقف عليه انعقاد العلة. (ak)‏ 


(5) آي: في حق إضافة الحكم إليه ووجوب الضمان على صاحبهء فالعلة لا تكون صالحة 


لنسبة الفعل وإضافة الحكم إليها لكونها غير مختارة» ولذا يضاف الحكم إلى هذا الثر ا 


فيكون خلفاً عن العلة. اھ (هندي وحاشي شیته) (#) 


(6) فان حفر البثر شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه» والعلة في الحقيقة هو الت ا 


التق إلى السفل»› لکن الأرض کائت مانعة› وحعر اليقر أزال زا المائع. والمشي مبب e‏ 


مجحضن :لا علةء لله لر قاع في مضع حفر ما حت ول الرقرع يدون مي واا فاه ر 
العلة جبلية خلقية لا تصلح لإضافة السقوط إليها أضفنا الحكم آي السقوط إلى الشرط ٠. ٠‏ 


E EEE الق ر‎ 


2 (۱) 1 غ و ر ت EEE ES EEA GEESE COS SE‏ 
إلآّق' التي نيه ساي فإن الشقل والشيلان ايان فار بین زعا الک 

او ط له حکم الا . 0 

وا و ا وهو كل شرط يَعْرض عليه فعل فاعل مختار»› 
اہر شسو الي الشع ااا [8 ل اد مہ ج اہی لے شس ایدو 
الإباق باختيار صحيح» فانقطع نسبته عن الشرط وصار كالسبب» فكان التلف 
افا إلى العلة المعترضة لا الشرط . 

کے وط اسا ل جک : وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده» ولا يوجد 
عند وجو ده «كاول الشرطين؛ كما مر آنفا «في حکم تعلق بهماء کقوله: إن دخلت 
مز. الدار وهذه الدار فأنت طالق٠ء‏ فإن دخولها الأولى شرط اسماً لا حكماًء فلو 
أباتها ثم دخحلت إحداهماء ثم نكحهاء ثم دخلت الثانية للقن لان اللاك رظ 
عند الشرط الثاني لصحة نزول الجزاء. 
اه «وشرط هو كالعلامة الخالصة“ كالإحصان في الزنا» وسيجيء في بحث 
العلامة . 

اوإتماً یعرف الشرط بصيغته» آي باللفظ الال علد ع ا «کحروف الشرط 
أو دلالته» كقوله: المرآة التي أتزوجها طالق ثلاثاء فإنه بمعنى الشرط؟ ٠‏ 
«لوقوع الوصة في النكرة»”“ فإن التّزوج دخل على امرأة غير معينة فكانت نكرة» 
۽ فلي لبها عته المسالة غلى ريف الشرط اهو ما بلزم من هدمه الم 

الأرض ممانعة السقوط› فالسقوط لا يوجد 

المد ثم الحفر لا يزم أنه كلما وجد 
أحد كما لا يلزم عدم السقوط إد 


ت الذي هو 
ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم) فنقول: 
إلا بوجود الحفر»› وا یر با بام فن عله 
يو جد سقوط ۽ لان نیرا ما یوجد حفر لا سقط فیها 
ا پا ا ا ف اا . ۶ا 

e e‏ الان سبب. فقس هذه المسألة على 

»¢ العلة في شق الزق المائعيةء والشرط الشق؛ والس ب 

ا قلا 8 .2 .. : 
(۲) ویکون ذلك الشرط سابقا على فعل المختار. (#( 


آی: شط مجازا. (٭) 
.i 3 ARE‏ )#( 

ES‏ منز لا غار ف الارط تاره اي د ع 

(ه) المراد من النكرة لا النكرة التسوة بل کات مر ر ر 


CID‏ ا ت لمنار 


الصف في النکرة“ معتبرء فصار كانه ق قال : i‏ فکز! ولو وء 

وصف التزوج ١‏ في المعبّن» بأن قال : as‏ طالق لما صلع 

E‏ لأن الوصف في المعيّن ن لخو وتء آي : صريح «الشريل 
يجمع الوجهين» المعيّن وغيره. فرقاً بين الدلالة والصريح . 


٤‏ [العلامة] 


«والرابح العلامة ؟ء وعوة لغةً: الأمارة. وشرعاً: «ما بُعرف» به «الوجو 
لحکم «من غير آن يعلق به وجوبٌ ولا وجود» کالإحصان حتی لا يضمن شهورٌ 
الإحصان إذا رجعوا بحال*؛ من الأحوال لأن الإحصان علامةء فلا يصلح 
للخلافة. ولن سلما آنه شرط فشهرة الخرط آيفا لا يتسيرد ا 
الخ 


)1( في (ه) و(ع) و(ع) و(خ) : «والوصف في وصف النكرة“. 

(۲) إدا اللإشأرة أبلغ في التعريف . )#( 

(۳) العلامة: ا ما ا تھی ای ای ولا بوم تید واا پجرک رلا یرکف الک لیف ر 
إنما هو مُظهر المحكم أو معرّف أو دال. )#( 


)٤(‏ فاللإاحصان عبارة عن حال في الزاني يصير الزنا في تلك الحالة وجا للرجم» فکان 


العلامة معرفاً آن الزنا حين وجد کان موجباً لارجمء لان المتعدمين وار الجاخرين 
يعدوئة شرطاً لا علامة. اه (من ابن ملك) بتصرف. (#) 

)«( سواء رجع معهم شهود الزنا أو لا.‎ )٥( 

اي : خحلافة الوجوب بالإحصان حلفا عن الشهادة التي وجب بها الرحم. 

(۷) كما إذا شهد عدلان على أن المولى علق عتق عبده بدخول الدار» أوشهد آخران بأن 
العبد قد دخل الدارء فهما شاهدا الشرطء ثم رجع شهود الشرط واليمين» لا ضمان على 


شهود الشرط› بل على شهود اليمين خاصةء وأما إذا رجع شهود الشرط خاصة؛ قال 
شمس الأئمة: لا ضمأان» A‏ يجب الضمان. ین اباو ا 


EE 


فصل 
في بيان الأهلية للخطاب 


E‏ و 5 ء . ے 
«العقل معتير لإلبات الآهلية» للتكل واه خی جفاوتا» قفرب صخير 
8 م 
e , “ 1 e ۰ 9 1 t4 ۰ 5© * 3‏ 1/۴ 8 
أعقل من كبيرء فانيط التكليف على البلوغ عاقلا أقامة للسب الضاهر مقام 
ا 


شيءِ و اة" «دون السَّمْعء وإذا جاء السمع»؛ أي : الدليل السمعي فله العبرة 
دون العقل› ع آبظلوا إيمات الصسي: 

«وقالت المعتزلة: إته» آي : العقل IT‏ بوجي لما ARA‏ محرمة 
ا واو ا «فوق العلل الشرعية› و يتوا ندل ل الشرع ما لا يذركه 
العقل› ٹسیا آو تقبیحاً. 

«وقالوا: لا عذرلمن عَمَلّ؛ ولو صغيراً «في الوقوف» أي : التوقف «عن 
الطلب» للإيمان «و» في «ترك اللإيمان؛» وقألوا a‏ الماقل ماف با لإيمان: 

من لم تلغه الدعوة؛ ضا“ «إذا لم يقد سانا ولا کفراً“ کان من آهل التار» 


«وقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلا“ ‏ أي: لا مَذأخل له وحده فى إيجاب 


)١(‏ العقل ریق عل پاکیرنی في الطفل) وعقل بالملكة (بولد أول إدراكه) وعقل بالاستعداد 
(من سن ۷ سنوات إلى نحو ١‏ سنة) وعقل بالفعل (عقل المكلف) (#) 


is (۲)‏ الأحكام ا لشرعية تثبت بألشرع› والعقَل مؤيد. 

عند المختزلة : الأحكام الشرعية تثبت بالعقل ¢ والشرع مؤيد. 
EEO‏ تسای تفت غفا والأحكام الشرعية تلبت تثبت من قبل الشرع. 
) (آستاذنا) (#) ) | 
(r)‏ ای : لا مدخل له في معرفة حسن الأشياء وقبحها؛ ولا قي إيجاب شيء ونحريمه. ھ.۔ 


(ابن ملك) («) 


۳ ٩ 7 


لو جوب الإيمان عندهم بمجرد العقل“. 


٤ 2 وھ ا‎ 1 1 e 

4 e 
e لم يعنقد إيمانا ولا كفراً كان مَْذوراًه إذا لم يدرك مدة التأم ل اف ا‎ 
جب وعانت من ساعته دو» ای #إدا أعانه أ یل بالتحربة وأمهله لدرّك اق ر‎ 


ex! 


التامل على اختلاف الأشخاص «لم يكن مذوراً قبن لم تیاه الدحرت ان 
بمنزلة دعوة الرسل فيي حق تنبيه الْقلب . 


e‏ ن من غفل عن الاعتقاد حتى هلك آو اع قد الشر ور 
تبلغه الدعوة كان غ سعفوراة لأجعاء رهم السمه 1 


ولا ر يصع إيمان الض العاقل e‏ شر ٠‏ اوھیدن ا 


ا  )3(‏ . 2 ع ح وان لم یکن 
مكلا به هذاهو اتصحیيح ؛ لاإسلام على رضي اله تعالی a‏ ولا 
2 ۳ 7 ښجے 


IEE ۹‏ ء 1 2 : ا 
47( وام في الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه الحجة > u IO‏ ابي حنيفة رحمه ای 


وعليه مشأيخناً من آهل السنةء وحينئدٍ لا فرق بيننا وبين إل لمعترلة إلا أنهم يقولون العقل 
موجب للأّحكام الشرعية ونقول: إنه معرف› والموجب إنما هو الشرعء ولکن 

ن الصحيم 
عند أبي حنيفة وآبي منصور ما ذكره المصنف بقوله : ¿ ونحن إلخ... (#)., 


() معشر الماتريديين . (#) 

(۴) لعدم ورود الشرع» تمسکاً بقوله تعالى: ور کا یھ کے تھے ھا شی کاب تر 
ألبعثة » ولم انتقى ألعذاب انتقى حكم الكفر وبقوا على الفطرة. آھ. ابن ملك) (#) 

3 نما مر من انه لا عبرة للعقل عندهم دون السمع . 

)٥(‏ لأن وجوب اللإيمان بالخطاب» وهو ساقط عنه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم 
عن ثلاث : عن الصبي حتى يجتلمء وع المجتوڻ جى يفيق ». وعن التاص ست تتا 
آھ. (&) 

 )‏ آخرج البخاري في «ٹاریخه» ۲۵۸/3 من عروة ڪه : أن علياً آسلم وهو ابن ثمان ستين 
وأخحرج الحأاكم ۱١١/۳‏ أنه أسلم وهو ابن عشر سنين» وفي رواية: أن النبي 4 دفع 
الراية إلى علي يوم يدر وهو ابن عشرين ضنة. وقال: صحيح على شرط الشيخين ‏ 


: 
: 


OECD NETE 


r RE 
ESS 


[الاهلية نوعان] ٤‏ 

دوالأهلية غا : 

«أهلية قو 

۱ م دس ري له ماي ور ي ۴ eT‏ 
رع الاق اا ا و ا 

ت ھ 4 
«والادمي يولد وله ذمة صالحة 
۰ للوجوب له وعليه» ا (FT) ye‏ + 2 

إلولادة فله فقط »› فيرث” «غير أ الوجور 7 اع الفقهاء » آما قبل 


تچ ت عي : E‏ بنفسه» بل المقصود 
(N) -‏ ااه 
أهلية a O.‏ 
أهلية آداء 
ست سے ر س و بے 
قأاصة 
i E‏ كاملة الأمور المعترضة عليها 
جي اس تى العبا 
ا ماوي (۱۱ نوع) مکتسب 
قبیج بين الحسن والقبيح 
ا ضرر حض دائر بینهما 
(۲) العهد الذي عاهدنا ربنا يوم الميثاق بقوله: وإ أف راف من بن ٤َادَم‏ مِن طهورهر در 


شهدم عل اسم َلْسَثُ یکم الوا بى سَهذاً)... فلما أقررنا بربوبية يوم الميثاق فقد 
٠‏ أقررنا بجميع شراثعه الصالحة لنا وعلينا. (٭#) 

)۳( الصبي يثبت له ملك الرقبة وملك النكاح بشراء الولي له وتزويجه إياه ويجب عليه الئمن 
والمهر بعقدة» ولو انقلب طفل على مال إنسان فأتلفه يضمن . (انظر نسمات الأسحار» 
وابن ملك). ‌ 5 

1 ا 2 2 4 ححقاف ف الوقف» : 
فتثبت له حقوقا لا تحتاج إلى القبول» والوصية e‏ ۰ 0 
لا لوجخل اعا ال اجات خالقرق الي تداع إلى قبول كالشراء 3 تيت ٠‏ 

والسبب في اعتبار نقصان أهلية اوجرب الین ائ کن ا 
٠>‏ : : . ا ۴ بحر 0 فیعتق د 5 1 
الأول: باعتبار أنه وهو موجود في بطن آمه جزء مها ل بحر س 


س 
اس 


)«( التي لا تودي .ولا تصح بالنية كالصلاة والز زکاة اه (قمر الاقمار)‎ ٠)۷7 


3 


ت و یمد ة ٠ہ‏ ھم جیا و ن ہدیا کن کے مہ م رمحت اسه تمہ بی داجیا 


«فما كان من حقوق العباد من العُرم؛ كضمان الإتلاف «والموض»؛ کثر. 
2 (( : 
وما كان عقوبة» كالقصاص «أو جزاء؛ كحرمان الميراث بالقتل لم يجب علي 


لان لا یو صف بالقص **. 


«وحقوق الله تعالی تجبٌ؛ عليه «متى صح القول بحكمه» آي : بالوجوب عل 
«کالعشر والځراج» فیجبان في آرضه ۰ لما مر . 

«ومتی بَظل القول کک لا تحب کكالعبادات الخالمة")» ولو مالية ت لان 
المقصود فيي حقوق الله هو الأداء لا المالء «والعقوبات» كالحدود لما م“ 


ت «وأهلية أداءِء وهي نوعان) : 


تبتني على القدرة القاصرة»› من العقل القاصر والہدن الناقص› كالصبي 
العاقل» أي المميز «والمعتوه البالخ؛ فإنه كالصبي . 


= كانت آمة. والثاني : آنه لما كان منفرداً بالحياة ومعداً للانفصال بحياته» لم يعتبر جر 
لأمهء فكانت ذمته ناقصة تؤهله لاكتساب الحقوق فقط كالإرث والوصية. 
(1) أي لعدم حكم الوجوب وهو الأداءء ولذا لا يجب على الكافر شيء من الشرائع التي 
: الطاعات» فإن حكم الوجوب هو الأداءء وفائدة الأداء الثواب في الأخرةء والكأفر 
أهلاً للثواب عقوبة له. (من قمر الأقمار على الهندي) («) 
(۲) ویکون أداء ولیه کأداته. («) 
)۳( لأبه لا يصلمح لحكدة وهو المطالية بالعقوبة أو جزاء المعلء وأما ريه عند إساءة الاب 
فمن باب ايب لا من أتواع الجزاء. اه (ابن ملك وهندي) («) a‏ 
(E)‏ فزنهما في الأصل من المؤن. بي (ak)‏ 
() انظر ص۲۸۲. 
() وهو الأداء. (قمر الأقمار على الهندي) («) 


2 (۸) انظړ ن 


اوس چ سسس ا 


a 
CD ری‎ 


۹ ا الما 0 
ا صرة صحة الأداء؛ آقي: بت کی پا ن 
ر «وكاملة»: تبتني على القدرة الكاملة من المقل الكامل والبدن الكامل: 


روني عليها“ آي على الكاملة «وجوب الأداء وتوججه الخطاب» 


أهلة الة 6 
«والأحكام س في هذا الباب» باب الأهلية القاصرة «إلى ستة»: 


دفحق اش : 

ا «إِن کان حسناً لا يحتمل غيرّه» غير الحسن «كالإيمان» وجب القول 
ین ایی پلا اورم لأاع لآ ما يسبل الوط تی کدرا 

٣‏ «وإن کان قبيحاً لا يحتمل غيره» كالكفر؛ ای الردة ١لا‏ يحعل قرا فن 
الصبي“ فتصح ردته ٠‏ 

۳ «وما هو بین الأمرين» أي : الحسشن والقَبْح «كالصلاة ونحوهاء؛ كالصوم 


والحج ”يصح الأداء من غير لزوم عهدة» كإتمام وقضاء. 
«وما کان من غير حقوق الله تعالی»: 


کان نفعاً محضاً» كقبول الهبة «تصح مباشرته» ون لم یاذن وليه . 


٤‏ «إن 
وفي السار المحض› ىالطلاق» أى: ولاية إيقاعهء أما الوقوع فقد 
٥ہ‏ و 2 
n‏ 
)4( إلعُهدة: المؤاخذة. 
۳ قى الاأقمار) (* 
gh.‏ ا E ٠‏ « 


(r)‏ لان علباً وب افتخر بدا 


أن المرأة إذا E‏ ولو قت 
رف ول بث عندنا : رى أباه لکا 6 

) e 0 OD 

که الم + لان صحة إيمانه قبل البلوع في حى م ضر 

ر تین زوج 


EY e‏ روی آبو هريزة أن التي ڳياا: عت غا E‏ ارج الداشي رب لست 


2 ا ا#خة شور رلور 


8 م س کہا س ت مس س مھ ہہ سے سیا اا م ت سے ہے ے 
ا سم ھم م سی بے د کے سی می ی اس ی مار مکی سم من ےه 


يحصل بنحو جب وردّة كما في «التقرير؛ ا تبطل صلا وإن آذن وليه . 

١‏ «وفي الدائر بينهما» بين النفع والضرر «كالبيح ونحوه» كالإجارة والنکام 
«یملکه برأي الولي» أف ظط إذنه» فيصير عند الإمام كالبالغء تی يصح بق 
فاحش من الأجانب ومن الولي في رواية . 

«وقال الشافعي : کل منفعة یمکن تحصيلها له بمباشرة وله لا تعتبر عبار ی۱٥ E‏ 
فيه کا لإسلام والبیع» لإسلامه بإسلام أحد أبویه» ونفاذِ بیع وليه علیه» «ومالا پمک ٠.‏ 
تحصيله بمباشرة وللّه تعتبر عبارته فيهء كالوصية» بأعمال البر *واختيار أحد أبويى ٠٠‏ 


ي 


بعد مضي مدة الحضانةء لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام حير غلا . 
والجواب : أنه عليه الصلاة والسلام دعا لذلك الغلام» فببرکهة دعائه اختار الأنفع» 
ولم يوجد مثله في حق غیره. 


0 آي کلامه . (ak)‏ 


Fa وابن ¿ ماجه‎ (VY) وأبو داد‎ > «(\Fo¥) والترمذي‎ /Y 


فال 
في الأمور المعترضة على الأهلية 


رإلأمور المعترضة على الأهلية"“ نوعان»: 
آ ‏ [العوارض السماوية] 


«سماوي» لیس للعبد فيه اختيار «(وهو» ند عشر : 


١‏ [الصعَّر]: 

a.‏ لان الآدمیٌ قد يخلو عنه» کآدم وحواء «وهو في أول أحواله» 

قبل أن يعقل «كالحنون» ل بينهما فرق : إذ الجنون لا د لهء بخلاف الصخر؛ 
فلو أسلمت امرآءٌ الصبيٌ يور العرضن إلى أن يعقل» وفي المجنون يُعرض الإسلام 
على ولیه . 

«لكنه» أي : الصغير «إذا عقل فقد أصاب ضرباً» أي نوعاً «من أهلية الأداء» 
ڪي الهاي القاصرة لا الكاملة لبقاء صخره اسقط به ما يحمل السقوط ضفن 
البالغ““ بعذر «فلا تسقط عنه فرضية» أصلِ «الإيمان» حتى إذا أداه وقع قا“ 
لا نفلاً ووضع عنه»“ أي : ترك «إلزام لأا لكل ادت اتسور الأحاة. 


)«( أهلية الأداء.‎ )١ 
)#( . كالصلاة والصوم والزكاة والحدود والكفارات‎ (» 
فلا یحتاج إلى تجديد أداء الإيمان بعد البلوغ. اه (قمر الأقمار على الهندي) (٭#)‎ 7 
آي: د کی هلیه آرم )لادا لأن عقله ليس كاملا لتوجه الخطاب» لكن إذا اداه يقع فرضاً‎ )9 
وإذا أدي يقع‎ rE لفق تقس الوجوب له؛ كالمسافر ليس عليه وجوب آداء‎ 
)#( فرضاً . أه (قمر الأقمار على الهندي)‎ 
e اوقم بيد كلنة الشهاده بد ارخ لم تحمل نرتيا.‎ a SPE فلو لم يقر ا‎ A: 


SESERRA RRSNE i aer al 


E 
افاضة الأنوار غلے آصول المنار‎ e 


0 یمم وم مما . 


ب م سے اس ١‏ مھ ںیہ کرم - ص 


Ut, ET‏ ل اسا رفخ عه اداه سی ۷ تان رو 
الايان «ویصح منه» آي الي بآ يياشر يتفه «وله» بان یباشر له وليه مالا عُهر 
فيه“ آي : لا ضرر› كقبول الهبة «فلا يُحرّم الصبي عن الميراث بالقتل؛ 
«عندناء بخلاف الكفر وا لأنهما ينافيان أهلية اللإرث. 


ا [الحنون] : 
1 
«والجنون» : وهو زوال العقل أو اختلالهء «يسقط به كل العبادات» دون 
حقوق العباد» كديةٍ وضمان ملف «لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم؛ استحسانا لعدم 
الحرج› 
«وحد الامتداد» المسقط مختلف. فحدّه «في الصلاة أن يزيد على يوم وليلة» 
بساعة» وعند محمد بصلاةء كما سيجيء» فتصير الصلوات ست 
«وفي الصوم باستغراق الشهر» ليله ونهارء في ظاهر الرواية» وعن شمس 
الثمة الحلوانى ۳ : لو کات مفیقا کي أول ليلة منه فأصبح مجنونا واستوعبٌ 
9 ق هو الصحيح› > لأن الليل لا يصام فيه ولو أفاق في آخر يوم من 
رمضان في وقت النية لزمه الققضاءء ولو بعده لا هو الصحيح› ذکره ابن 
الملف ‏ وشه. 
«وفي الزكاة باستغراق الخزل في الأصح «وآبو يوسف آقام أكثرَ الحول“ 
مقام الكلٌ» ا REE‏ 
)١(‏ لان حرمان الميراث بهما ليس من باب الجزاءء بل لعدم الأهليةء إذ الكفر والرق ينافي 
أهلية الميراث من المسلم الحر. اه (هندي) (٭) . 
هو آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل» من غير ضعف في 
الأعضاء. اه (هندي) (#) 
(۳) آبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الخّلواني 
آهل الرآي في وقته» توفي سنة ۸٤٤ه.‏ من تصانيفه: «المسيوط» و«النوادر» في الفروع ٠‏ 


i 


(۲) 


البخاري»ء فقيه حنفي وإمام 


e 1‏ أدب القاضي ا يوسف) . 
)٤(‏ شرح ا بن ملك ۳٤١‏ و«مشکاة الاآنوار» ۳/ ۸۷ 
(o) 5‏ آي از من التصف. راما ضا الغ قر کي ننتد: آھ (قمر الاقار على الهندي) ¥( 


Er ] as hE زی کا ا‎ 


ا94 

۰ ® 

E‏ : وهو اختلال في العقل. 

ی الا مع المقل في کل الأحکام ۳ حت لا بنع» انه اصح 
ل والفعل؟ فتصح عبادته وإن لم تجب عليه وقبوله الهبة «لكنه» أي : العَته 
5 وھچ آي ازام فيه مضرَّة ة كالصّبا“ رواسا شان با ايلك سن 
ال فليس بهد وإنما شرع جرا لما E N‏ المعصوم «وكونه» آي 
ا ا آو توا ٠‏ ينافي عصمة المحل» لأنها ا اة ال5 
به لمر اوضع عنه الطاب فلا باد رلا مقرية ملب اکالصي؛ هو 
المحيح اران عليه» أي : تثبت الولاية على المعتوه «ولا بلي على غيره» لعجزه. 


» 1 


[النسيان]: 

«والنسيان : وهو» عدم الاستحضار في وقت حاجته» فشمل السّهو. 

وحكمه: أنه «لا ينافي الوجوبً في حى الله تعالى» حتى يلزمه قضاء الصلاة 
لكن النسيان إذا کان غالبا كما في الصوم» فان الطبع داع اع إلى المفطرات 
دوالتسمية في الذبيحة» لنفور الطبع عند الذبح «وسلام الناسي في القعدة الأولى» 
لغلبة وجوده «يكون عفواً» فلا يفسد صومه وصلاته وتؤكل ذبيحتّه؛ لأنه من قَبَلِ 
SOE‏ 


«ولا يجعل عذراً في حقوق العباد" لأنها مُحرّمة لحاجتهم . 


)١(‏ آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام» يشبه بعض كلامه بكلام العقلاءء 
وبعضه بکلام المجانين . (هندي) (#) 

کسی الب 5ا 

) أي في عدم التكليف في جميع الأحكام وصحة الأداء. اه (قمر الأقمار) («) 

۵) فلا يصح طلاق امرأته ولا اعتاق عبده ولا بیعه ولا شراؤه بدون إذن ولي» وشروعه في 

العبادة غير ملزم. (#) 

ااج ی إل و6 ي المخل مسرا جب القفاة على الت فلك بخاإف 

حقوق اله » فإنها تجب بطريق الابتلاءء وذلك يتوقف على كمال العقل. اه (ابن ملك) 

ی لو آتلف مأل إسان تاسياً عله الضمان. اغ ابن نلك) («) 


(0 


= اوا ا ا 


a:‏ | إفاضة الانوار على اصور المنار 


سا ٠‏ سیم م سمه یت ما س س ت عامس ہر چس ی 
جم نت میا میت نے ا و م یي ن ت می کم سی ج ا پمپ انهه هات حا مهه 


- 6 [التوم]: : 5 

«والنوم : : وهو عَحرّ ص ١‏ تعمال القدرة» بفترة طبيعية «فآاو جب تأ خير الخطاب, 
إلى وقت الاتتاء «ولم يمنع الوجوبّ» عدم امتداده» للامکان الأداء حقيقة بالانتباو 
أو حلفا بالقضاء «وينافي الاختيارً أصلاً» اذ للا تمییز للنائم . 


«حتی بطلت عبار انه في الطلاق والعتاق وا لإسلام والردة» والبيع والشر ءي ولم 
بلق بقراءته» آي النائم «وكلامه وقهقهته في الصلاة حکم٤‏ وقیل : : الأخيران 


يقسنداق» ورج . 


٦‏ [الإغماء]: 

«والإغماء: وهو صرب مرضِ يُضعف القوى. ولا يُزيل الججاء أي: العقل 
«بخلاف الجحنون فإنه يزيله» أي : العقل . 

«وهو» أي : الإغماء «كالتومء عش طت حياراقة: بلة هر اعد متت ولزن 
يمتنع التنبّهء بخلاف النوم «فكان» اللإغماء «حَدَثا بكلٌ حال» ولو حال القيام . 

«وقد يحتمل الامتداد" فيسقط به الأداء"» أصلاً «كما في الصلاة إذا زادء 
اللإغماءُ «على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله تعالى»ء وباعتبار 
الساعات عندهما» كما مر . «وامتداده في الصوم» والزكاة «نادرٌ فلا يُعتبر» 
حتى لو أغمي عليه كل الشهر لزمه القضاء لندوره شهراً أو سنة» ويَضّمن ما أَنّلفهء 
ویصح إحرام عبده عنه. 


(۱) وهو اختیار فخر اللإاسلام انظر: «كشف الأّسرار» ۳١١/٤‏ و«التلویح» ۲/ ۹٦۱٠ء‏ 
و«التقرير والتحبير» /٣‏ 1۷۷(#) 
(۲) وإن كان الأصل فيه عدم الامتدادء فإن لم ية الح بالنوم في وجوب قضاء الصلاةء وإن 
امتد فيلحق بالجتون. اھ (هندي) (۴) 
(۳) ولا يجب القضاءء فزن إا سقط اللادا وجو حقضود هن الوجوب والشيء ء إذا خلا عن 
المقضود لخا فيلخو الوجوب فيسقط الوجوب والقضاء مبني على الوجوب» وإذ ليس 
فليس. اه (قمر الأقمار على الهندي) (#) 
)٤(‏ وعند الشافعي رحمه الله إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملة لا يجب القضاء. (هندي) («) 
)٥(‏ عند قوله :. «وحد الامتداد المسقط' في يبحث «المجنون؛. 


ية على الأهلية؛ - الرق 
7 ضه »2 
زمھر 


امود E i E i iS SE E a‏ 
۷ ئرق ر 4 ‌ 2 
«والٌرق : هو عَجَڙ حکمي» حيث لم يجعله الشارع آهلا للشهادة ونحوها «شرع 
ر زلکفر استنکفوا أن یکونوا عبيدّه تعالى فجََّلهم عبيد عبيده وألحقهم بالبهاثم 
اما ولذا لا يثبت الرق على المسلم ابتداء «لكته في» حال «البقاء صار 
. الأمور الحكمية) أي : حکما ن أحكام الشرع من غير مراعاة اا بمنزلة 
«به» ای ب انرق بصي المرء عَرْضةا آي محل «للتمليك و 


الخراج 
رلابتذال» 1 
ت a (T)‏ 8 
«وهوا آ: الرف «وٴصف لا يتحزاً» ای" ٠‏ يقبل التجزي بوتا وزوالا على 


CE ٍ‏ 
المشهور «کالعتق الذي هو ضده» لا يحتمل التجزي اتفافا ‏ . 
«وکذا الإعتاق“ عتدهماء؛ لا نجرا لعلا يلزم الأثر“ وهو العتق «بدون المؤثر» 
ا ّ 8 a E‏ ا a‏ ڭوك 
هو الإعتاقء لأن الإعتاق إذا كان متجزنا تالق إن يت في الكل يلرم الأاثر بد 
Aa‏ ا نھ ان اتر الهي: 
المؤثز «أو المؤثر بدون الأثر» إن لم يكن ثابتا في الكل ولا يخفی ن اثر الشي 
تو تجزي ملزومه - وهو 
لازم له» فيلرم من عدم تجزي اللازم - وح العتق = عام محري زو 
إالاعتاق ‏ «آو تجزأ العتق» إن ثبت في أ شی دوق الا رد وکل مقلع + ي 
التجزي . 
ت ن أ فإن آبوا 
)١‏ وذلك آن المسلمين سما سرن البادة مثو كاتوا يعرضرة الإسلام علي الها ك ابع 
)۱ 5 اف خسا يته خرن تلك الأراضي حمصرية واسل حقه لزاغي 
عدا لھ قلا الرق ‏ قبل قبولهم الإسلام ويبقى عليهم› 
تة إا ویكرنون عدا لهم هلا الرق ضرب عاييم * : e‏ 
2% قام الساعة. ولو أسلموا بعد لم يرجعوا آحرارا إلا أن يعتقواء ! 
e‏ ف أول الأمر. (*٭#) 
از ق روت على الإنسان حين كفره في 'و مر 
n‏ و ج دا٤‏ وان وقع بقاءء كما 
(۲( ا2 اترام ليت بطرت المقوية اپا فلا وضع لی مشا ادا وإن وقع بقا لو 
ي: ج ت ير 
(r)‏ في (ه): التجزئة . 
(ي) وذلك بان كان لك - 
اوی باتفاق أئمتا. (* [ 
: : 9 العجزي : 1 ت » ê‏ 2 
e‏ پا ضر ا زد کاذ انید مرکا بین اقتین: لا بسح امداق اح نپا سم 


س العبد إن لم يُعتق الآخر حصته. (*) _ 


a Sieaja 2‏ أذ العتى 
عد وقلت له: عشقت اكك آو ريك مغلا ؛ فهذا لا يصح إد لعتق 


ی 
أ 
3 
ل 
23 


ت س حن ان دسي 1 
a f ۳Ç‏ 
اس م إفاضة الأنوار على أصول المنار 


#وقال بو حنيفة رحمه اث : إنهه ای الإعتاق «إزالة لملك متحرٌ٬‏ بالقول 
١ا‏ إسقاط ارو : ٤‏ 2 
لرق ۰ ولا إتبات العتق حتی يتحه ما قلتم . 
ا آن الاختلاف في الإعتاق مبني على تفسیره» فهما قسّراه بزوال 
الرق وهو غير متحرٌ بالاتفاقء والإمام فسّره بزوال الملك والملك متجرّ 
بالاتفاق» فكذا إزالته. 


«والرق ينافي مالكيةٌ المال؛ فلا يملك شيناً وإن ملكه المولى "لقيام المملوكيّة 
ماله آي لآئه مسلرك مالاء رالمملركهة ساي المالكية"؟ دى لا ينك 
العبد والمكاتب التسرّي»" أي : أخذ السُريّة ولو بإذن المولىء لابتنائه على ملك 
الرقبة دون المتعة. 

«ولا يصح منهما حجّة الإسلام» لأن المنافع للمولى والعبادة لا تتأدى بملك 
الغير إلا ما استثني . 

«ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح» لأآنه من خواص الآدميةء وتوقفه على 
الإذن لاستلزامه المهر «والدم» والحياةء فلا يملك المولى إتلاقهما“» وصح 
إقرارٌه“ بالقصاص» كما سيجيء. 

فويتافية الرق سال اقسال في آسلية الكراسانتة لاته يشيى» عن السجر 
والمذلةء فينافي الكمالات البشرية الدنيوية «كالذمة"' والولاية"» على الغير 


(۱) فلا یمکن اجتماع المالكية والمملوكية في شخص واحد. («) 

(۲) أي أخذ الامة للجماع والوطءء لأآنه من أحكام الملك»ء والعبد والمكاتب لا يصلحان ' 
للمالكية. («) 

(۳( حتى لو حج يقع نفلا وإن كان بإذن المولىء لأن القدرة من شرائط وجوب الحج ولا قدرة 
للعبدء بخلاف سائر المرب من الصلاة والصومء لأن القدرة التي بها يحصل الصوم والصلاة 
ليس للمولي بالإجماعء وهذا بخلاف الفقير إذا استخنى بعد أدائه فريضة الحح. («) 

)٤(‏ لأن المولى لا يملك دم العبد ولا حياته بل هما ملك العبد نفسه. («٭) 

)«( آي: العبد والمكاتب.‎ )٠( 

0(7 فإن ذمته ناقصة لا تقبل آن يجب عليه دين مالم يعتق. آما المكاثب يجب عليه الدين ولكن .” 

Es E e )«( هذا برضى المولى بسبب عقد المكاتبة.‎ ٠ 

(۷) ولا ولاية له على أحد بالنكاح. («) 


> هة الأهلية: الرف سسس 
لأمور المعترضة ت EN E‏ 


ییل» لاربع نساء فانها کرامات انتقصت بالرق» حتی لا تحتمل نفس ذمته 
دين“ ول ینکح سوی رانين . 


۱) 8 

«وأنه» أي : الرق «لا يدر في عصمة الدم لد الي فة الوه أن : 

: چ‎ 2 a 

الموجبهة للإثم وهي تشبت ١با‏ لإيمان“ بالله تعالى «والمقومة»“ بقوَدٍ أو دية 
الاحراز «بداره» آي : الريمان «والمبد فيه» أي : في كل واحد من المؤثمة والمقومة 
پل فل فان «وإنما يۇر» الرق فى قیمته) حتی إدا تل العبد طا وقيمته 
مل إلرية*“ أو أكثر ينقص عن الدية عشرة دراهم «ولهذا» أي: لمساواته للحر في 
همين «يقتل الحرٌ بالعبد» قصاصاًء خلافاً للشافعي . 

وصح أمان» الحيد «المأذون» بالجهاد لاستحقاقه الرضخ» فأمانه إبطال حقه 
iE‏ و حى غیره ضما 

«و» صح «إقراره بالحدود» والقصاص» وبالسرقة ا حتی وجب 
القطع لخا غر أن الدم حقمّه «و» بالسرقة «القائمة» فيْرد المال على المسروف 
وتقطع بده «وفي ا الاقف ومذهب الإمأم: صم إفراره طلقا ¢ 

و د 


e a (۱(‏ 
أو غيره. اه (قمر الأقمار) (*) 

(۲) عبارة «أي الموجبة لاثم وهي“ زيادة من (). 

)٣(‏ أي من کان مؤمناً يستحق الإئم قاتله» فتجب الكفارة عليه. (٭) 

)#( . أي الموجبة للضمان وعر القيمة على تقدير التعرض‎ )٤( 

(ه) أي إن بلغت قيمته دية الحر وهي عشرة آلاف درهمء أو زادت عليه يعطى حينئاٍ عشرة 
آللاف إلا عشرة دراهم. (٭#) 

(0) المسعهلكة لرقكه. 

(۷) الذي لم يأذن له سیده ببیع ولا شراء. 1 1 

)۸( يقطع إن كان المال هالكاً ولا ضمان عليه؛ وأا إن گات قافماً فإن صدقه المولى يقطع 
ويرد المال» وإن كذبه المولى ففيه خلاف فعند الإمام رحمه الله : يقطع ويرد وعند 
أبي يوسف رحمه الله : يقطع ولا برد ولكن يضمن مثله بعد الاعتاق؛ وتك خد 
رحمه الل : لا يقطع ولا يرد بل يضمن المال بعد الاعتاق؛ ودلائل الكل فيي كتب الفقه . 
اھ (هندي) (#) 


ر ٩‏ اقاضة ا عاي کا a‏ 


«والمرض؛ وهو بديهي التصور «وإنه لا ينافي أهلية» وجوب «الحكمء و» أهلية 
«المبادة“ء ولكنه لما كان سبب الموت e‏ خالص» كان المرض من 
أسباب المجزء رضت العبادات عليه بقدر المُكنة» فيصلي قاعداً إن لم يمکنه 
القاع. | 


«ولما كان الموت علة الخلافة» ا خلافة الورثهة والغخرماء في ماله «کان 
المرض من أسباب الحَخر» على المريض «بقدر ما يتعلّق به صيانة الحقّ» لغريم 
ووارٹ» وإنما يثبت به الحجر «إذا اتصل» المرض لر تة سال رة الي 


«مستندآً إلى أوله» أي : المرض «حتى لا يؤر الحرظ فسا ل يعلق په حن 
9 


غریم" ووار» کنکاح بمھر مثلِ 

ا د E‏ 
والمحاباة ٠‏ ثم ينقض إن احتيج إليه“"“ إلى النقض› لتدارك الحق ما لم يمنع 
مانعّء كما لو أعتق الوارتٌ ما وَعَّبه له لم يبطل عتقَّه» وإنما يضمن القيمة. 


«ومالا ر يحتما النقض» من التصرفات «جعل کالمعلق بالموت» آی: کالمدیر 
« کا لإإعتاق إذا وقع على حى غريم» بات قات العبد التق سكغرقا بالفين «أوة على 
حق «وارث» بأآن كانت قيمته تزيد على الثلٹث جعل كالمدبر «بخلاف إعتاق الراهن 
حيث ينقذ» لأن حق المرتهن في» ملك اليد دون» ملك «الرقبة» فافترقا . 


)١1(‏ آي لا ينافي أهلية العبادة لآن المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعمالهء حتی صح 
تكاح المريض وطلاقه وسائر مايتعلق بالعبادة. اه (ابن ملك) («) 

7 ای إذا اتصل الف ایت کل کے اد ویم ھن ی کے ی ی ایا سرض 
إلى موته يحتمل الفسخ وينقض إن احتيج إليه. («٭) 

(۳) وهو الثلث. (#) 

:€2 فهو صحيح a hs‏ وحقهم فيما يقفضل عن الحوائج الأصلية. ا 
«(ابن ملك) («) 

)«( وهو البيع بأقل من القيمة. (هتدي)‎ )٠( 

(7) بان کان السرعرت اسايق في سق دربم (a)‏ 


e و‎ 


® 


روا لا يُعدمان أهلية» الوجوب ولا الأداء «لكن الطهارة عنهما للصلاة 
tk 8‏ وفي وات الشرط نوات الادای aS‏ عنهما رعا لے حةۂ 
ريرم نصا وهو قوله عليه الصااة والسلام ٠‏ تدع الجاتشل الصرم والصلاة آيام 


ثّ افرانها' «بخلاف 0 Oa‏ اجباعا «فلم يتعدٌ إلى الققضاء ء مع 
م و تی اھا آي ي الصوم «بخلاف الصلاة؛ لكثرتها. 


١١‏ [الموت]: 
«والموت»: وهو عجز كله. 
١‏ «وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف» حتى بطلت الزكاةٌ وسائر المرب 


عنه» لفوت الأداء عن اختیار»ء فلا يجب أداؤها قن الجركة یا للشافچى» 
«وإنما يبقى عليه المأآثم» لأنه من أحكام الآخرة. 


)١(‏ آي في شرحه الكبير«خزائن الأسرار» كما عزاها المصنف في شرحه الصغير المسمى«الدر 
المختار» وعبارته فيه : «وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن؛ 
قال شارح الدر المختار: «قوله إلا في سبعة» هي : البلوغ والاستبراء والعدة وأآنه لا حدّ 
لأقله» وإن آكثره أربعونء وأنه يقطع التتابع في صوم الكفارة» وأنه لا يحصل به الفصل 
بين طلاقى السنة والبدعة» اه (انظر نسمات الأسحار ۷۷١1ء‏ و رد المحتار على الدر 
انار لا عا 044 

)۲( وهو ما رواه عدي بن ثابت عن آبيه عن جده أن النبي ‏ يد قال في المستحاضة: : تدع 

الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض»›. 

آخرجه ابو داود (۲۹۷)» والترمذي »)۱۲١(‏ والدارمي ۰۲۰۲/۱ وابن ماجه Ye)‏ 
والبيهقي .۳٤٣٤:١‏ ولا شاهد للشارح هنا في هذا الحديث» بل يشهد له حديث معاذة: 
SEE‏ فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : 
أحرورية أنتٍ؟ قلت: لست بحرؤرية E‏ آساآل» قالت: کان يصيبنا ذلك فتومر بقضاء 
الصوم» > ولا نؤمر بقضاء الصلاة»؛ 

ا مسلم (۳۳۵)ء وا کاود ا والترمذي (۷۸۷)» والنسائي a‏ 


ردقاام 


VO DRESSER 


ES‏ إفاضة الآنوار على اصول ا 


- «وما شرع عليه» من الأحكام «لحاجة غيره» على نوعين ' 


٤ * 8 [‏ 1ے وا ۹ "2 4 س 
E e2‏ ي العين هي يده 


والوديعة «يبقى ببقائه» أي : ببقاء تلك العين بعد موت ٠‏ ى 
لحصول المقصود'؟ ولذا لو ظفر اسای بای عاف الک 
R‏ زي الوت «حتی يضم اله" إلى 


ب - «وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة؛ 
لموت . 


3 : ق ا 
مجرد الذمة «مال أو ما تؤكد به الذمم. وهو ذمة الكفيل؛ قبل 
- 3 . عة اطة: إن 
«ولهذا» آي لكون ذمة الميت لا تحتمل الدهن اا ی ج و ےش د 
f ;‏ ۰ »3 ” 

الققالة باد س ایت المیتی بان لى يرك نالا ولا كع ب مج 
1 : و الكقالة به يان 
لخراب ذمته» إلا إذا ثقوّت الذمة بلحوق دين بعد الموت فتقصح 8 
حفر بثرأ فى الطريق فَلِْفَ فيها شيء بعد موته ٠‏ ارت ا الغا 
وضمان المال فى مالهء ويشبت الدين مستنداً إلى وقت الشبب وهو الحفر 
حال قيام اة کا قله ایی نجي عن «التقرير؛ و«التحرير «بخلاف» 
الميف الجر بها بي لزت إذا كتل جه رجل اسح لان تمت قي ته كاملة 
6 فة الا الإ كأاة» لبه » بالموت› إلا آن يو 

«وما شرع عليه صلة» كنمقه رم والز ة» «بَظل» ب يو صي 


o 


فيص من الثلث» . 
۳ «وإن کان» ما شرع «حقًَاً له» آي : للمیت «يبقى» ملكا «له» على حكم 


وهر الال لأن الذي فات بموته هو فعلهء والفعل غير مقصود» لان المقصود في حقوق 
العباد المال» والفعل تبع لحاجة العباد إلى المالء فيبقى حقه في العين بذاتها. (انظر 

0 اي بخلاف العبادات» فلو ظفر الفقير بمال الزكاةء ليس له أخذه ولا تسقط به.. 

 )۳(‏ لأن الكفالة التزام المطالبةء ولا مطالبة فلا التزام. 

)5( لأن الموت لا يبرىء الذمة من الحقوق» فيطالب بها في الآ حرة ويطالب بها في الدنيا أيضاً 
دا ظهر للميت مال آو برع آحد عن المسستن. : 2 

)0( «مشكاة الانواره ۹۹/۳ و«تيسير التسرير» TAT /Y‏ 


ی عا اقاي امون CP,‏ 
کے 


0 ويا تنقضي به حاجتهء» ولذلك فد ا 


1 


(D. . .‏ 9 
2 م سجهيزه» من 2 - € 8 > 
و تغسیله وتکفینه ودفنه «ثم 
e‏ إلا دینا جل 1 على التجهيزء ثم وصاباه من ٹل“ آي 
a 2 8) 3 3‏ ۱ 
ی لای بسحا ی رجت داریا پطریی الیوی ہے تیآ زی ړن بشن 
ران ٣ء e‏ ت 
ا من بل ب ب » أنظر له «فيصرف إلى من يتصل به نسباًء أي قرابة 
1ط ن آي زوجية «أو دِيْنا بلا 
لحوائح المسلمين . 


رقا آي ليقاء الملك لخاجته ٢بقيت‏ الاي بعد موت المرلي» لعاجته إلى 


إلثواب «وبعد موت المكاتب عن وفاءِ» لحاجته للح ية . 


نسب ولا سبب» بأآن يوضع في بیت المال 


ا ٍ. د ج 
ووقلنا» عطف على «بقيت» «تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوجح في 
إلعدةا لحانحته للخسل «بخلاف ما إذا ماتت المرأة؛ ا لک بها «لأنها ملو کة 
رقد بطلت أهلية المملوكية بالموت» لما قلنا: إنها شرعت لقضاء حق المالك 
Yi‏ یری أنه لا عدة عليه؟ ! وقال الشافعي : يعَسّلها کما Rt‏ 
«وما لا يصلح لحاجته» أي : الميت «كالقصاص لأنه شرع عقوبة لدَرْك 
انار" بمثلثة مفتوحة بعدها همزة «وقد وقعت الجناية على أوليائه» ای المقتول 


)١(‏ لأن حاجته إلى التجهيز أقوى من جميع الحوائجء ألا ترى أن لباسه في حياته مقدم على 
دیونه» ذا هنا. اه (هندي وقمر الأقمار) («#) 

(۲) لأن الحاجة إليها أمس لإبراء ذمتهء بخلاف الوصية فإنها تبرع. اه (هندي) (#) 

(۴) لأن له نفعاً في إنفاذ الوصية في الآخرة فصارت الحاجة إليها أقوى من حق الورثة. («) 

(4) فإذا مات المولى وبقي المكاتب حياً يؤدي الكتابة إلى ورثته لاحتياج المولى إلى الولاء 
وبدل الكتابةء وكذا إذا مات المكاتب عن وفاءِء أي عن مال وافي لبدل الكتابة وبقي 
المولى حياًء يؤدي الوفاء ورثة المكاتب إلى المولى لحاجته إلى تحصيل الحرية» حتى 
یکون ما بقي عنه میراثاً لورثته» ويحتق ولاه المولردزن والمشغروت فى سال الخداية: 
ويعتق هو في آخر جزءِ من أجزاء حياتهء وإنما قلنا: «عن وفاع» لأنه إن لم يترك وفاأء 
لا ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاء ويؤدوه إلى المولى. اه (هندي) (٭#) 

() في (أ): «بخلاف ما إذا ماتت المرأة فإن الزوج لا يغسلها). 

0 فإنه إذا قتل رجل رجلا فهذا المقتول شرع له القصاص على القاتل؛ ولكنه لا يصلح 

. لحاجته لأنه ميت. (#) . . 

)#( والميت بموته لا يصلح أن يكون أهلاً لدرك الثأر فلا حاجة له إلى الدرك.‎ Wi: 


ا ۳1۲ ي 


a i a 
من وجو «لاتتفاعه بسیاته: ا با القصاعن للورتة ا ل اشر‎ 
لهم «والسبب انعقد للميت» لأن المتلف نفسو" «فيصح عقو المجروح؛ باعي‎ 
انعقاد السبب له «و» يصح «عفو الوارث قبل موت المجروح؟ باعتبار ته لھ‎ 
. ایتداء «و“ لهذا «قال أبو حنيفة رحمه الله : القصاص غير موروث» لما قل‎ 
الخرض دَرَكٌُ الثأر فيثبت لكل كَمَادَّء كولاية الإنكاح لاإخوة.‎ 

«وإذا انقلب" ‏ مالا بضلح أو عفو بعض «صار» المال «موروثا» يعني : يثېت 
للمقتول آولاء حتی تقضی دیونه وتنفذ وصایاه. 

«ووجب» استحقاق «القصاص للزوجين كما» استحق اللإرث «في الدية» لأن 
الزوجية كما تصلح سبباً للمالء تصلح سبباً لدرك الثأر . 
[حکام الآخرة]: 

«وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة» وهي آربعة: 

کےا وچپا له لی الکرء و کیج 

-٤ ۳‏ وما يلقاه من ثواب» وعكسهء لأن القبر للميت في حكم الآخرة كالمَهْد 

للطفل من حيث أنه وضع للخروج . 
ب - [العوارض المكتسبة] 


RES‏ عطف على «سماوي»ء وهو ماكان لاختيار العبد فيه مدخل « وهو 


«ا لول : الحهل» وهو تقيض العلمء فإن قارن اعتقاد التقيفنى E‏ 
وإلا قبسيط . ّ 


2( آي لا آنه يثبت للميت آولاً ثم ينتقل إل كالحقوق . اهن (هندي) («#) 
 )۲(‏ فقکانت الجتاية واقعة في حقه من وجه E‏ 2 
آي إا آتقشي e:‏ مالا 


«و 

_ «جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخری کجهاإ 

E‏ صاحب الهوى» أي اليدذعة ىک 
إل 3“ ۰ “ft‏ 

ا روج ات کہ کے کان موو 

پال“ ولم یکقر للنهي عن تکفیر أهل القبلة فلزمنا منأاظرته . 


م «وجهل الباغي» وهو الخا : : 
غي رج عن طاعة امام اویل فاسد وهو دون 


الکافر» باش تعالى . 
رة في صفات اله تعالی و٤‏ 


a RE 
5 ازکاتي؛ قول علي ': إخواننا بغوا علينا خی يضمن مال العادل» ونفته‎ 


(9) 


(0. 


آخرجه ابن 


2 ا عن آهل التهر (يعني 


إل ت . ۹ 
وقال المصنف النسفي في تقسيم أنواع الجهل كما في كتابه «كشف الأسرار» / :٠٠١‏ 


: الجهل ثلاثة آنواع‎ ٠ 


إلأول: جهل لا يصلح عذراًء وهو أرسة أنواع : 

آولها: وهو الأقوىء جهل الكافرء فإنه لا يصلہ غڈرا اس 

وثانيها : جهل صاحب الهوی في صفات اله تعالى . 

وثالثها : جهل الباغي فإنه لا يكون عذراً. 

ورابعها: جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة. 

والشاني : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة ونه يصلح عذراً 


وشبهه . 
والثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا وآنه يكون عذراً. 
وقال ابن عابدين في «نسمات الأسحار» ۱۷۸ متعقبا الشارح الحصكفي : ولو قال 


الشارح : وهو أنواع ثلاثةء الأول: وهو أنواع أربعة» حتى يظهر مقابلته قي كلام المصنف 


بقرله: والغانی واالت: لظهر المراد من المتن ولزال ما زاده من الخقاء بقوله: أربعة. 
آھ. ٤‏ 

قلت: وآما تقسيم أنواع الجهل عند البزدوي وغيره فهو أربعة آنواع : 

اجهل باطل لا يلح قرا قي الآشرة كجمل الاق 

اوسيل حردوت له ياطل لا يسل عارآ في الآخرة آيشاء وع جيل ساب اجر 


٣‏ وجهل يصلح شبهةء وهو الجهل في موضع الاجتهاد. 


. وجهل يصلح عذرا» وهو جهل من آسلم في دار الحرب‎ ٤ 


« و«المغني“ للخبازي AT‏ 

والمثبت من (آ). 

طارق بن شهاب قال : کت عند علي 
من الشرك فرواء قيل: 


انظر «الكافي شرح البزدوي» TTI /o‏ 
في (ع): المخدحةء : وغي (ها و(خ): المبعلح. 
ق کس فی و عن 

الخوارح) آهم یش کوت قال : 


N‏ الأنوار عل e‏ ل المفار 


کک 
Sa.‏ 
۶ ا (FD & ٠‏ 


أتلفه» إلا أن ا له n‏ يشمن شیا ؛ وپور OF‏ ٳذا قتله عى 
بتأويله» كما لا يؤاخد آهل الحرب بعد اللإسلام 

٤‏ «وجهل من خالف في اجتهاده الكتابً» كحل متروك التسمية عمر 
«والستة» المستهردة ase‏ بلا وطء مع حديث ا أو الإجماع 
#كالفتوى» من داود الأصفهاني سے امیا الاولاه ونحوه ٩‏ حتی لا ینفز 

ا ا “: آن هذا مبني على ما صرح , به في | 
الأقضيةء أنه لا يعتبر حلاف مالك والشافعي في كون المسألة اجتهاديةء وقد رده 
في «فتح القدير“““ بقوله : وعندي أن هذا لا يعوّل عليه . وذکر وجهه»ء ویؤیده مافي 
«الفتاوى الصغرى“ '؟: القاضي لو قضى في المأذون في نوع آنه مأذون في نوع 
واحد - كما هو مذهب الشافعي - يصير متفقاً عليه فقد اعتبر خلاف الشافعي . 


«والشاني : الحهل في موضع الاجتهاد الصحيح» بات لا يالف واحداً من 


فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون اث إلا قليلاً. قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا 
وانظر «شرح السنة» للبغخوي ۴٣ ٠١‏ وهالبداية والنهاية» ااا ا 


وفه: : «إخواننا بخوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا) . 

)١(‏ بخلبة أو قهر. 

(۲) آي : إذا قتل الباغي أباه العادل يرثه. 

() قياساً على الناسي فاته مخالف لول تسالی: چول اکا یا و ر اسر اکر کی4 (وا۔ 

)٤(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته» وقد مر تخريجه 
اتر س 

(0) مرت ترجمته ص۱۹۲ . 

a a CE ECD i E i مخالف للحديث المشهورء‎ )٦( 
)#( منه». اه (ابن ملك)‎ 

(۷) والجهل في نحوه. كقول الشافعي رحمه الله في جواز القضاء بشاهد ويمين› فإنه مخالف 


للحديث المشهور: «البينة على المدعي والیمین على من آنکر؟. )#( 


: ۲١6 ے١‎ ٤ ۳٣ یکا الانوارة‎ (7 


)4( «فتح القدير» ۹/۹ 
«الفتأاوى الصغرى» لاإمام عمر بن عبد العزيز المعروقف بحسام الدين الصدر E E,‏ 
صي المتوفى : 


اتوت ستة ١۳ه»‏ وقر بوب هله e‏ نجم الدين يوسف بن خد الخا 


OTO OVINE TOO ENE 
ERR 


a‏ الأهلية: الج 
9 


سے سک میس س ہے مس پیت مس میتی ج سے 
ند e‏ 
٤‏ نہوم ن مسج مریم 
سس nn n nnn‏ م د 


yy‏ رى «شبهة الدليل» بان لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة أو الإجماع «أو؛ 
یل قي موضع الشهةا ويسم اشبهة الآأشتبا «وآنها بتر غي يها مذ 
: لآ حرة «وشبهة» دارئه للحد والكفارة. 
في 

رىالمحتجه» مثال للأول «إذا أفطر على ظن أنهاء أي : الحجامة «فطرته؛ فلا كفارة 
ا آي إن اعتمد على فتوی»› أ ل السديك ا إلا قلي الكتارة اغاق . 


رمن زئی؟ مثال للثاني «بجارية والده على ظنٌ أنها تحلٌ له» لم بُحد" وكذا 
مربي اسلم ودخل دارا فشرب مرا جاعلا بالترمة؛ بحلاف ما لو زنى لحرمة 
اتا في جمیع الأديان» فما في «المحيط؛ وغیره: شس ل الح أن لا يظن الزنى 
مللا مشکل . 


«والثالث : الحهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجرء وآنه» آي جهله بالشرائع 
وٹ مزر لأن شرط وجوب العبادات العلم بمُرْضَِتها لکن ا آو کنا 
ف دار الإسلام» قاله ابن نجی" . 


)0 سقط من (ه) 


() وهو قوله جيلة: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ آرجه اللاوي قي شرح المماتية ٠۹۹/١‏ 


واپ اود »)۳۲۹٣۷(‏ والترمذي »)۷۷٤(‏ وابن ای ۹۸-7 والجاکم 4۴۸/۸۱ من 
حدیث شداد بن أوس» والحديث مؤول بذهاب الأجر إن كان مما يضعفه فيعجز عن القيا م 
بالعبادة . 
() وآما إذا ظن آنها لم تحل له فإنه يجب الحد حينئاٍ» بخلاف جارية ولده فإنها تحل بكل 
حال سواء ظن آنها تحل له أو لاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» فإن 
. هذا الحديث يفيد انتفاع الأب بمال الابن» لكن حل الوطء يستدعي الملك فصارت تلك 
الأمة ميلركة للأب قبيل الوطهء حكماً» فيعطي قيمتها الابن ويثبت نسب المولود منه. 
: (هندي قمر الأقمار) )¥( 


r‏ حش لو لم يسل ولم يسم مدة لم تبلغه الدع لا يجب عليه قضاؤهما لأن دار الحرب 


ل آي ا ليره أحكام السام بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام فان جهله 
.بالشرائع لا یکون عذراً ٳذ ربما يمكنه السؤال عن أحكام الإسلام فيجب عليه قضاء الصلاة 


(ه) قوله: «حقيقة» هو وصول العلم إليه بمباشرة الأخبارء وآما العلم حكما» فهو مجرد 


جرت آي نار الإناام ولو لم عم اة 


٠٠*٥ /۳ همشكاة الأنوارة‎ EEE 


ر 

وىة بهذا الجهل : ١‏ «جهل الشفيع» بالبيع ۴ «وجهل الأمة» e‏ 
«با لإعتاق» أو بالخيار» أي خيار العتق لشُغْلها بخدمة المولى = «وجهل البكر 
بإنكاح الولي؛ عذرٌّء لا جهلها بالخيار لانه معلوم» ومانعٌ التعليم معدوم. 4 
«وجهل الوكيل والمأذون با لإطلاق“”"' أي : بالوكالة والإذن «وضدّه» آي پالعرل 
والحجر عذرٌ لخفاء" دليل العلم. 


ت [السشکر]: 

«والسځرء وهو» حرام اجساظا. 

ثم «إن كان من مباحج كشرب الدواء» مثل البح والاأفيون للتداوي «وشرب 
الک والمضطر؛ الخمرَ «فهو كالإغماءء فيمنع صحة التصرُفات كلها حتى الطلايّ 
والعتاق» صرح بهما ردا لما روي عن الإ“ كما نقله ابن الملك وابن نجي › 
عن شرح فاضيخان : آنهما بان منه؟؛ قاله ابن Ea‏ واستشنی اپ نجي 
a‏ واعحدة» وهي : سقوط الققضاءء فإنه لآ يس ةط عله وإ کان أكشرَ من يوم" 


وليلةء ا تصتعه . 
«وإن کان» السڪر من محظور › فاد ينافي الخطاب» بالإجماع «(و» لهذا «تلزمه 


أحكام الشرع» كلها «وتصح عباراته» كلها «في الطلاق والعتاق والبيع والشراء 
والأقارير”"» كالصًاحي «إلا الرّدّ^ فلا یحکم بکفره استحساناً «والإقرارَ بالحدود 


(1) الوكيل والمأذون إذا لم يعلما بالإطلاق أي بالوكالة والإذنء وضده بالعزل والحجرء فتصرفا 
قبل بلوع الخبر إليهما فهذا الجهل منهما يكون عذراًء فلم ينفذ تصرفهما على الموكل 
والمولى قبل العلم بالوكالة واللإذنء لأنهما لم يعلما بأمرهماء وينفذ تصرفهما عليهما قبل 
العلم بالعزل والحجرء لآنهما لم يعلما بحجرهما. اھ (هندي وحاشیته قمر الأقمار) (#) 

(۲) فى (ه): «عند اليخفاء . 

e (۳)‏ أن الرجل إذا كان عالماً بتأثير البنج في العقل فاکل فسکر يصح طلاقه وعتاقه . 

)٤(‏ ابن ملك ص۸٥۳‏ وابن نجيم في «مشكاة الأنوار» ٠١١/۳‏ وقالا: وهو يدل على حرمته. 

(5) . «تیسیر التحریر» ۲۸۸/۲ . 1 ٠‏ 

0) . «مشكاة الأنوار» ١١۷/۳‏ . 

(۷) الأقارير: جمع إقرار. 

(۸) لأن الردة تبدل الاعتقاد وهو غير معتقد لما يقوله. (#) 


ب رة ی انتید زل Tw‏ 


e e a a a a o a oa a س م و ی ہہ س ےھ ر‎ 
an 


ا '“ وهو ما يحتمل الرجوع كالرّناء و ا 
الإشها داو علي کهادة تسه ومته عالې ان شهادته وقضاء» لا یصكًان بالأولی؛ قاله 
ابن جيم ٣‏ وجَرَم بانه لو زج اسراف صغيرته من غير کفؤ لا يصح ونمل في 
رالآشاه وة آغر چ" فا لمسشنى عشرة . 


م [الهزل]: 

«والهزل: هو أن يراد بالشيء ما لم وضع له» ولا فا ا 
ار بی : ی أن يئك اللقظ قصدا ولا يراد به مناه الحقي ولا المجازي " 
«وهو ضد الجد» بكسر الجيم «وهو أن يراد به» أحدهما أي «ماوضع له» حقيقة «أو 
ماصلح له» مجازاًء فالجد یکون حقيقة ويكون مجازاء والهزل لا ولا. 

«وأنه ينافي اختيار الحكم» وثبولّه «والرضا به ولا ينافي الرضا بالمباشرة 
واختيار المباشرة» فإن الهازل يتكلم فة المقد ملا با عتياره ورضاة د لکن 
لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه «فصار» الهزل «بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً» 
قإن الخيار يعدم الرضى بحكم البيع" لا بنفس البيع . 


«وشرطه» أي الهزل «أن يكون صريحاً مشروطاً باللسان» بأن يقول: إني أبيع 


)(٠‏ التي ليس فيها حق للعبدء > آما التي فيها حق العبد كالقذف أو القصاص فإنه لا يصح 
الرجوعء إذ صاحب الح يكذبه فيؤاخذ بالحد والقصاص . (#) 
() «مشكاة الأنوار» AF‏ ۰. 
: (۳( «الأشباه والنظائر» ف في الفروع لابن نجيم المتوفى سنة AY‏ 
٠ )8(‏ وهي : «الأولى: تزويج الصغير والصغبرة بأقل من مهر المثل آو بأكثر فإنه لا ينفد. 
و الثأنية ية : الوكيل بالطلاق صاحياً إذا سكر فطلق لم يقع . 
الخالثة: الوکيل بالبیع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله. 
الرابعة: غصب من صاج ورده خلیه وهو سكران» وهي في فصول العمادي» (الأشباه 
ا والنظاتر 14( . 
() في (خ) و (م): «ما يصلح؛. 
)بل یکون لعباً محضاً. (#) . 


ت الاسر د وا :> 


e CFIA YD‏ ر 


د ھا سد خرچ ب یھ یھ س ےی سا کے ےک مہ م م ھر م ہے س جک م دی ہے و لا س س جر م ہاپس ب ی سے ۔ ی د س بص را 


ها 2 يشترط دذكره في العقد» 5 ا eT‏ لادم الي 
فتكفي المواد ضعة“ قبل العقد «بخلاف خيار الشرط")». 

«واللّلجئة؛ وهي أن يجك إلى آن تأآتي n‏ باطته بخلاف ظاهره» كقولك . 
آلچی# إليك داريء ومعناه: : جعلتك ظهراً لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي «كالهزل» 
في حق الأحكام”" «فلا يتافي الأهلية» للتكليف ولا «لوجوب شيء من الأحكام»: 
[التصرفات الإنشائية“] 


- [يحتمل الفسخ] : 
«فاإن توّاضعا على الهزل باأصل البيع واتفقا على البناء» أي بناء العقد على 


() پان يذكر العاقدان قبل العقد آنهما يهزلان في العقد. (هندي) (#). 

(۴) خيار الشرط الخرض منة إعلام التاس بان البيح ليس باتاًء بل معلقاً بالخيار وذلك 
إنما يحصل بذكره فيي عين العقد. اھ (هندي) (#) 

)۳( التلجئة هزل مع الاضطرارء والهزل أعم منهاء» ولكن الحكم بينهما سواء في أنه لا ينافي 
الأهلية. (#) 

 #‏ تنقسم التصرفات بحسب الاختيار والرضا إلى : إنشاءات. وإخبارات واعتقادات . (س) 


والإنشاءات 
ممل الفسخ ب - لا يحتمل الفسخ 
في أصل العقد ف القدر في اتس ١‏ في غير المال MEN‏ 
e.‏ 
١‏ الان تیم ب _ الال مقصود 
في آصله في قدره في جنسه في صله NE E‏ 
 )٤(‏ آي: کت کے الس کے اھ پیر الے شی اکن رک ر ينهما أصل اليح فعقدا . 


ا بحضورهم وتفرق المجلس» ثم جاءا واتفقا على أنهما باتين للبيع . ت 


سر 
رضة على الأهلية: الهزل [ 
امود ر المحر ٠‏ ر۳1۹ 


)¥( 
لو اضعه (يفسد ا الرضا بالحکم» فصار « کاليء بع بشرط الخيأار المؤبّد؛ 


«وإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة. فالبيع صحيح لازم والهزل 
باطل؟ : 

«وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء"" ٠‏ عند البيع من البناء والإعراض ”أو 
اختلفا في البناء على ar‏ والإعراض عنهاء فالعقد صحيح عند أبي حنيغة 
که تي الحالین لاا لیا «نجلء اير س ره له اة الإجاب 
ار * لأن الأصل الصحة «وهما اعتبرا المواضعة»““ ما أمكن «إلا أن يوجد 
با يناقضها؛ وذكر في «التلويح»': أن الأقسام ثمانية وسبعون. 

٣‏ «وإن كان ذلك» أي المواضعة «في القَّذر» أي الثمن فإن اتفقا على» 
إلجد في العقد بألف» لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل 
فإن اتفقا على «الإعراض» عن المواضعة «كان الثمن ألفين؛ لبطلان الهزل 
بإعراضهما . 

«وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء» من البناء والإعراض أو اختلفاء 
فالهزل باطل» والتسمية» للألفين «صحيحة عنده. وعندهما: العمل بالمواضعة 
واڃب: والألف الذي م به اطا ا عنده الجد 
وعندهما الموأاضعة . 

«وإن اتفقا على البناء على المواضعة› فالشمن ألفان عنده» لأنهما جَدَّا في 
العقدء والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداًء فيفسد البيع» فكان العمل بالأصل 
عند التعارض أؤْلى من العمل بالوصف 
8 ولا يزب المللك وإت اتصل به القيض لعدم الرضا حعى لو كان المبيح عبدا فأعتقه 


المشتري بعد القبض لا ينفذ عتقه. (#) 


0( بأن انا خاليي الذهن. («) 


( قمذعي الاإعراض معا يالاصل وو آولى. («ا 
(4) لان البتاء عليها هو الظاهر ولم يوجد مناقض لها. (*) 
£7 . #التلر یس ۱۸۸/۲ 

ويح ۲/ 


اقاضة وا اساد 
ف : ل أاضیى 
ج دران کان 5ة E‏ في الحنس' ' ي ٠‏ 0 و فة 
چ ا با لعىکس «فالبيح سے ۶ Fn‏ في العقر 
دینار ۰ واتما ال ن ب 2 


کل سال با لاتفاق . 


ب [لا يحتمل الفسخ]: 

KK‏ [ في غير المال]: 

ای كان؛ الهزل «فيما لا مال فيهء كالطلاق والعتاق واليمين» والنذر والعفر 
a‏ «فذلك» کله «صحیځ» والهزل باطل بالحديث» وهو : ”ثلاث جم 
جد وهزلهن جد“ وألحق الباقي بدلالة النص. 


[في المال] : 
© ا وإ کان المال فيه آأي: فما لا يحتمل الفسخ «تبعا سے 
هرلا باصله»؛ أي : أصل النكاح «فالعقد لازم والهزل باطل؛ e‏ 


4 «وإن هر لا بالقدر» أي قدر المهر «فإن اتققا علی الاراش فالمهر لفان 
وإن اتققا على البناء قالمهر آلف» اتفاقاًء لأن النحاح ا بالشرط بخلاں 


۲ 


آلبيع . 

«وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما يد سی او والإعراض أو اختلفء 
هما «فالنکاح جائز بالف» رواه محمد رحمه اله «وقیل : : بالفين“ رواه أ و رق 
تو وهي الأصح قياساً على البيع . 


۳۔ #وإن کان دلك» آي الهزل في الجنس » بان تواضعا علی دنأنیر والمهر فى 
الحقيقة دراهم «فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ماسّيا» في العقد «وإن اتتا مار 
حه چ چ 


٠ م ا ر المتقدمة. (ه)‎ O) 

۱ 7 بان فقا قبل المقد بان المهر الف ولکن أمام الناس شات ےید اس اد لکد سے آل 2 
الزوجة الألفين المسميين آمام الناس» ر کر کا جع ای ما رھدا اي فرت 2 
وهي الامح. (#) يتصرف از ا 


م سم ا 
پټ ن 

س سے 

E سے‎ 

مت ت ت ن 


س 


)0%( 2 ۰ ب a‏ 
البناء آو اتفغا على آته لم یحضرمما شيء آو اختاقا یچب مهر ایر پان 
(ب) - -١‏ «وإن كان المال فيه» فيما وقع فيه الهزل «مقصوداً»ء بأن لا يثبت 
بلا ذکر؟ «كالخلع والعتق على مالء والصلح عن دم العمد؟ فإن هرلا بأصله واتفقا 
على البتاء؟ فالطلاق واقع والمال لازم عندهماء لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلاً 
aE‏ لانه كخيار الشرط «ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو 

با للاختلاف» أو السكوت» «وعنده: لا يقع الطلاق» بل يتعلق يمشيشتها. 

«وإن أعرضا» عن المواضعة «وقع الطلاق ووجب المال» اتفاقاً «وإن اختلفاء 
فالقول لمدعي الإعراض» وإن سكتا» أي لم يحضرهما شيء؟ «فهو جائز والمال 
لازم إجماعاً» أبطلان الهزل عندهماء ولرجحان الجد عنده. 

۲ «وإن کان» الهزل قي القدر» بان اا آلفين وقد تواضعا على آلف «فإن 
اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم» كله تبعاً للخلع «وعنده يجب» 
لى اة المتقدّم «أن رشا ۰" الطلاق باختيارهما)» لجميع المسمى على سبیل 


الحدذ. 
«وإن اتفقا على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله» لرضاهما بذلك. 


«وإن اتفمَا على أنه لم يحضرهما شيء» وقع الطلاق ووجب المال كله» 


أتماها. 
EE 0‏ 
۳ «وإن كان» الهزل في الحنس» بأن ذكرا الدنانير تلجئة ' وغرضهما الدراهم 


)١(‏ ف الصور الثلاث: آما في الأولى فبالإجماعء لأنهما قصدا الهزل بالمسمىء والمال 
a :‏ بالهزل وما كان في الواقع لم يذكر في العقد فكأنه تزوجها بلا مهرء ایک ههر 
الستل: کلوف ابيع إذ لا يصح بدون الشمن فيجب المسمى وأمأً في الآخحرين» ففي 
حنيفة رحمه الله يجب مهر المثل لما ذكرناء وفي رواية اچ يوسف 


0 a 
روآايه محمد عن بي‎ 
)#( جب ) لمسمی تر جیحاً لجانب الجد كما في البيع. اه (هندي)‎ 


)#( آي على المواضعة السابقة.‎ )١( 


(۳) فيي (ه) «ينطق'. 
(Jj‏ «تلجثة» سقطت من (ه) . 


E TYTF J‏ إفاضة لتوار خلى اصول المنار 


نے 


ايحي المسمى عندهما بکل حال» i‏ : في الرس الا 4 


«وعنده: إن اتفقا على الإعراض وجب المسمى. وإن اتفغا“ على البناء توف 
الطلاق» على قبولها المسمى فى العقد «وإن ن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء. 
و حب المسمى»؛ وهو الدنانير «ووقع الطلاق › وإن اإاختلفاء > فالقول لمدعي 
الإعراض» لأنه الأصل . 

وأما تسليم الشفعة هزلا؟ فقيل طلب المواثبة ببطلهاء وبعده يبطل التسليم قبقى 
الشفعةء وكذا الإبراء فيبقى الدّين على حال“ . 


ا ټل التمام لا بعده؛ قال ر الكمالء e‏ ا يحتمله مطلتا 

لفسخه بالردة»ء قاله ابن ت 9 

«أو بما لا يحتمله» كالطلاق والعتاق «فالهزل يبطله» أي : الإقرارء لأن الهزل 
دلیل الكذب کا لر کراة: 

[الهزل في الاعتقادات] 

«والها ل بالردة» كقوله: الصتم إله «كقَرّء لا بما» آي : بالقول الذي «هَرّل 
يه» وهو الألوهية للصتمء لعدم اعتقاده ذلك بل «بعين الهزل لكونه استخفافً 
بالدين» ولو حَرّل الكافر بكلمة الإسلام يحكم بإيمانهء کالمکره فلا یقتل بل 
)١(‏ وهي الاتفاق على البناءء أو على الإعراض. أو الاختلاف» أو الاتفاق على آنه لم 
. يحضرهما شيء. 
(۳). في فة (: «ترقا. 


.آي لپطلان آلهرل: لان قي الإبراء معنى اإتمليك ويرتد بالرد فيؤثر فيه الهزل فيبقى الدين 
ر فلي مسال .امات اتسار 56ا : ١‏ 


ا مشكاة الآنوار» ١١٤/۳‏ 


رر تة على عليه اسفه . سر PD‏ 


al _ که‎ 

«والشقة ' : هو فة تعري الإنسان فتبعثه على العمل» بخلاف موجب 
و و ون کا فة مشروعاً» ظاهره آت کل قاسق سغیه: اله ی 5 
وغیره ٠‏ 

«وهوا آي ذلك العمل بخلاف مو حب الشرع #السرقت والتبمذير» فإن أصل البيع 
والإحساك مشروع ۰ إلا أن الإأسراف - وهو المجاوزة عن الحد۔ حرام کا لااسراف 
في الطعام . 
ا ا السقه «للا يو جب خللاه TT‏ » نور e‏ «ولا مج 
اساسا ویبقی في يد من کان في يده « پال وهو وک و السَمَهاءَ نرگ 
نء: ]٠‏ أي ٠‏ آموالهمء أضافها إلى الأولياء لتصرفِهم فيها. 

ا آي « ل وچ O E‏ وكذا 


مص [السقر]: 
«والسقر: وهو الخروج المديد» وأدناه ثلاثة آيام؛ وأنه لا ينافي الأهلية 
والأحكامء لكته من آسباب التكقيف بنقسه مطلهاة زجي مشقة آم لا «لكوتة من 
آسبابت المشقّة» غالبا «بخلاف المرض» بحيث لم تتعلق الرخصة بنفسه «لأنه متنوع» 
إلى مضرٌ وغيره. 
«فيوتر» السفرٌ «في قشر ذوات الأربع» وفي تأخير الصوم» لكنه لما كان من 
الأمور المختارة» الحاصلة باختيار العبد «ولم يکن هويا شروية لازسة عة 
) للإفطارء» لإمكان ترك السفر أو الصوم مع السفر «قيل» - جواب «لمّا» أي : : أفتي 
وحكم للمسافرء فليس «قيل» هنا للتضعيف - «: إنه إذا أصبح صائماً وهو مسافرء 


2 _ الشرع موب والعمل موب . («) 
7 مشکاة الانوار» ۱٠٤/۳‏ . 


GD‏ اة لتوار على اسول اسر 


مص سما تاا سمت یمین متم اا رمت ا ی امس ھم مر سی ئی سای ھم سے بے اہ م یی س ی س مم 


آو مقي فسافر لا يباح له الفطر» لتقرره بالشروع «بخلاف المريض؛ فإنه يحل له 
«ولو أفطر» المسافر في المسالتين عمداً «كان قيامٌ السفر المبيح؛ لاإفطار «شبهة 


فلا تجب الكفارة؛ ولو أفطر» المقيم «ثم سافرء لا تسقط عنه الكفارة» لتقررى 
با لإفطار بخلاف ما إذا مرض» بعد الفطر مرضاً مبيحاًء فإنها سقط لأنه سماوءء 
کالحیض . 

«وأحكام السفر؛ أي الرٴْخَص المتعلقة به «تثبتٌ بنفس الخروج؛ من العمران 
ايالسبة» المشهور:ة «وإن لم يتم السفر علةً بعْدّه يعني كان القياس أن لا يثيتَ الحكم 
قبل تسام السی“. لكن ترك بالسّْة «تحقيقاً للرخصة؛ في حق مَنْ قصد الثلان 


٦‏ [الخطاً]: 
«والخطاً» : وهو وقوع الشيء على خحلاف اريت و«هو عذر صالخ لسقوط 
حق الله تعالی إذا حصل عن اجتهاد» كالخطاً في القبلة «ويصير شبهة في افعقويةن 
حتی لا يانم الخاطىء» في الفتوى بعد الاجتهادء بل يستحق أجراً واحد 
«ولا يؤاخذ بحدٌ» لو زفت إليه غير امرأته «و» لا «بقصاص؛ لو رمى إلى شخص 
يظته دا ۽ وإن 2 يقر ك الک“ , 
«ولم يجعل عذراً في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمانٌ العذوان». لو رمى 
إلى شاو يظتها صدا آو آکل مال غيره يظنّه مالَةٌ «ووجب به الدية» لأنها حر 

و : 
«وصح طلاقه» قضاء ل ديانة «ويجب أن ينعقَد بيعه إذا صدَّقه» على خطائه 
#ته: ویکون بیعه» فاسداً «کبیع المكره» قال ابن نجيم: والظاهر مافي 


)«( آي: أو أصبح صاثماً وهو مقيم ثم سافر.‎ )( ٠ 

03 ای ان القياس أن يستخرق الثلاثة أيام ثم يقصر: («) 

پل عليه الدية.. آ(ه) E EE ٠٠‏ 
(Fa:‏ إذ لو لم يصدقه في ذلك يكون حكمه كحكم العامد: اه (مندي) («) ' 


رة على الاهلية: اڪره 


إلأمور س ی س س س س س مھ ےہ سے ساسم ی م 


آھ ك المازك» فلا بلك بالقیضی. 


والتحرير' 
۴ [الإکراه] : 
«والاإكراه : وعو حمل الغير على ما لا يرضاه. 
«دوهو» على ثلاثة أقسام: 


اد «إما أن يُعدِمَ الرضا ويُفسد الاختيارَء وهو المملجىء» وهو اللإكراه بالقتل أو 


4 


۲ «أو يعدم الرضا ولا يُفسد الاختيار» وهو الذي لا يلجي كالاإكراه 
ا 2 


٣‏ «آو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيارّء وهو أن يهنم أي يغتمَ «بحبس أبيه أو 
ابنه) أو زوجته وکل ذي رحم محرم منه. 
«والإکراه بجملته» أي بأقسامه «لا ينافي الخطاتَ والأهليةء وأنه» أي المكرّه 
عليه «متردد بين : 
١‏ فرض» كمن أكره على أكل الميتة بالقتل» فإنه يُقترض عليه الإقدام 
ی رعش آی یں کالاکراء علی اترتا بالقل » فاته يحرم عليه اددام 
٣‏ «وإباحة» كالإكراه على إفساد الصوم بالقتل» فإنه يبيح له القطر . 
CK:‏ کاو ا کا لاکراہ علی إجراء كلمة الكفر. 
() «مشكاة الأنوار» ۰۱٠۹/۳‏ واتيسير ارو ة ر۷ 
(۲) مدة مديدةء أو بالضرب الذي لا يخاف على نفسه التلف. (#) 


(۳ ولو صبر حتی قتل عوقب لقوله تعالی : : إا م ا اضطررتت إَّد فلو صبر أوقع نفسه في 
الهلاك. (#) 


(۳) 


)#«( وقتل النفس. اه (ابن ملك)‎ )٤( 


A PE الفرق بين الإباحة والرخصة:‎ (o) 
)#( في رفع الإثم› وقي الإباحة ترفع الحرمة. اھ (هندي) بتصرف‎ 


I 


افاضة ا اصول المنار 


n حا ر‎ 
e 


n‏ ا قسم اللإباحة لا وجود له ا إذا اتر الإفطار في رمضان 
فن کان مساقرا کان اللإفطار فر ضا وإك کان قبا كان رخحصة» فان صبر حتی فر 
کان شهدا : ۶ وتماأامه فی «التقرير» قاله ابن تی > 


ولا ينافي» اللإكراءُ «الاختيار" فإذا عارضه» آي : الاختيار الفاسد «اختياة 


صحيح» ‏ وهو اختيار المكره - بالكسر - «وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن 
5 ‌ 
أمكن”“ء وإلا بقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد». 


رالإکراه في الأقوال] 


«ففي الأقوال» كالطلاق «لا يصلح أن يكون» المتكلّم «آلةٌ لغيره» لأن التكلم 
بلسان الغير لا يصح فاقتصر عليه»* . 

«فإن كان» القول «مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره 
كالطلاق ونحوه» كإسلام الحربي ؛ بخلاف إسلام الذمّيء لأن إكراهه على الإسلام 
لیس بسن فيبطل كما في «التوضی»؟ وقیره؛ والسق: آٹهما سجانء کا عررټه 
في «شرح الخوي. 

«وإن كان» القولٌ «يحتمله» آي : الفسخ «ويتوقف على الرضا كالبيع ونحوه» 
كالإجارة «يقتصر على المباشر» أيضاً «إلا آنه ينعقد فاسداً لعدم الرضا» الذي هو 
شرط التّفاذء فلو آجازه بعد زوال الإكراه صريحاً أو دلالة» صح . 


. ٠۲١/۳ «مشکكاة الأنوار»‎ )١( 
أي لا ينافي الإكراه اختيار المكره - بالفتح - لانه لو بطل اختياره لبطل الإكراء إذ إكراه‎ )۲( 
)#( اللإنسان على مایکون باخحتیاره.‎ 

 )۳(‏ الاختيار الصحيح : مااستبد فاعله بالقصد والاختیار واستبد فيه . لافار الماسد: ما آتی 
به الفاعلل للغير. اه (قمر الأقمار على الهندي) (٭) 

)#( - آي: إن أمكن نسبة الفعل إلى المكره  بالكسر‎ )٤( 

67( آي ا ا ی و (ak) eT‏ 

AV /Y e «التوضيح‎ (1) 

وعو «الدر المعاوء ٠٠:436‏ 


EE RR RE ۴ 


مات انوا 


الخر 


حص ت ن ن = 


دولا تصخ الاقارير كلها» من الماليات وغيرها مع الإكراه «لأن NF‏ 
پام المْخبّر به» لأنه خبر «وقد قامت دلالة(“ عديه» وهي الاإکراه. 

[الإكراه في الأفعال] 
«والأفعال؛ كالأكل والزنا «قسمان»: 


«أحدهما: كالأقوال فلا يصلح فيه» كون الفاعل آله لغيرهء كالأكل والوط“ 
أي : الزنا «فيقتصر الفعل على الفاعل" لأن الأكل بفم الغير لا بُتصؤّر» وكذا 
الوطء باآلة غيره . 


«والثاني : مايصلح» كون الفاعل فيه «آلةٌ لغيره""» كإتلاف النفس والمال؛ فإنه 


٠‏ بمكن أن يأخذ المكرةٌ المكرَةَ فيضرب به نفساً أو مالا فيتلمّه «فيجب القٍصاص؟ في 


العمد «على المكره» لا المكرّه» ويصير الفاعلٌ آلةّ للحامل «وكذا الدية في الخطاً 


[الحرمات آنواع] 
«والحرمات أنواع» آرسسة: 
ا لما لا نشف آي : لا قط «ولا يدخلها رخصة» كالزنا بالمرآة؛ لأنه 
قل للولد فول الس حقيقةً وكذا جره لأن دليل الرخصة 


ی 

)۱( في (ه) و (خ): «على عدمه». 1 1 

(© لر آكره على آكل مال الغير يجب الضمان عليه سواء کان جاتعاً أو شبماناً» وكذا إذا آكره 
مل ان یا خا کان مع شیر ارات یجب علیہ الد ویکوت اتماء وا وال الفعل إلى 
الآمرء وإ کان مع امرآته في الصوم أو في الاعتكاف أو الإحرام أو السيض قيال آبسا 
وعليه القضاأء والكفأرة والضمانء اھ (هندي) بتصرف )#( 

(۳) فإنه یمکن للإنسان آن باذ آخر ويلقيه على مال أحد ليتلفهء أو نفس أحد ليقتله. اه 
(هندي) (#) 

)+( کی اہ ارت س میت آذ امه ایت میور باققت رتلید رادید وموج ار اکله رای 


فيكون هذا الولد محروم الحقوق فكانه ميت والقاتل له الزاني. (٭#) 


٠‏ (ه) وهذا النوع من الحظر المتقدم في الإكراه فيحرم على المكره - بالفتح - الإقدام على القتلِ 


اق 


ا E»‏ إفاضة الأنوار على اصول المتار 


سرك الاك TT NEA TE‏ 
نسب الولد لا ينقطع عنهاء فلا يكون بمنزلة قتل النضس» بخلاف زنأه. 


۲ «وحرمة تحتمل السقوظ أصلاء الخمر والميتة» ولحم الخت ڙرن فإن 
الإكراه المُلجىءَ يبيحهاء حتى إن امتنع أثِم إن علم الإباحة قر ی او 
لا ياثم. لأن الموضعَ خفيٌ فيُعذر بالجهلء لا غير الملجىء لعدم الضرورة» لكن 
لا بحا لو شرب الخمر للشبهةء بخلاف المكرّه على القتل بالحبس إذا هَل فإنه 

٣‏ «وحرمة لا تحتمل السقوظ لكنها تحتملٌ الرّخصة' كإجراء كلمة الكفر» 
على اللسان بشرط اطمئنان القلب باللإيمان»ء ومن هذا اش سائر حقوق اله تعالى 
مثل : إفساد الصوم»ء والصلاةء والحجء وقتل صَيّد الحرم أو في الإحرام. 

٤‏ «وحرمةٌ تحتمل السقوظ» في الجملة بإسقاط مَنْ له الحق «لكنها لم تسقط 
بعذر الإكراه واحتملت الرخصة أيضاء كتناول المضطرٌ مال الغير» فرص فيه 
بالاإكراه الكاملء لأن حرمة النفس فوق حرمة المال. 

«ولهذا» آي : لكون فعل المكره عليه رخصة «إذا صر في هذين القسمين» 
وهما الثالث والرابح «حتی قتل کان شهيدا» لبذل نقسه له . 

وقد حم كتابه رحمه الله بلفظ الشهيد رجاءَ أن يكون بصبرهء على العلم كالشهيد 
باعتبار عدم انقطاع عمله» رزقتا الله تعالى الشهادة والحسنى وزيادة بمله وينه 
وکر ف امین : 

ر زت 

وقد وة قع الفراغ من تاليف هذا الشرح المختصر المسمى ب «إفاضة الأنوار 
٠‏ على أصول المنار» على يد جامعه علاء الدين بن علي الامام بجامع بني أمية 
فمك المسعيةء بد قان التزت بمنارة الجامع المزبورء ليلةَ الجمعة أواسط شهر 


2 فلا ينبخي للمكره أن يتلف نفس أحد آو عضوء لأجل سغامة نفسه أو عضوهء قصار وراه 
قي حم العدم» فكأڼه نه مَل بلا زكراه فيحرم ۔ اھ (هندي) بتصرف.. 
ا (1) وهذا داخحل تسحعت قسىم الرخصة المتقدذمة في الإكراه. (#) 
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إلحجة الحرام» سنة أربع وخمسین وألف» وکنت شرعت فيه فی آوائل شهر 
ى القعدة تلك السنةء فكانت مدة تأليفه مدة المواعدة بلا ريب ذلك فضل الله 
وي من يشاء» وعنده مفاتح الخيب» جعله الله خالصاً لوجهه الكريم نافعاً يوم 
پا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي 


» 


٠ إلعظيم‎ 


خاتمة النسخة (ه) المعتمدة في مأخذ التعليقات : 
وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة في أول وقت عصر الخامس من شهر رمضان سنة تسع 
عشرة ومئتين وألف بدار السيد حمزة أفندي العجلاني النقيب والمفتي بدمشق الشام على 
بد العاجز الضعيف مصطفى بن محمد البرهاني الداغستاني غفر الث له ولوالديه ولمشايخه 
ولكل المسلمين آمين بحرمة النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. تم . 
وقد علق على هامشه تعليقات ضرورية مأخذها من شرح الهندي وحاشيته قمر الأقمارء 
وابن ملك»› الفقير إلى الله سبحانه وتعالى محمد سعيد بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
سعيد بن الشيخ مصطقى البرهاني؛ وذلك أثناء قراءتي متن هذا الكتاب المبارك عند 
الأستادذ الشيخ عبد القادر الاسكندراني غفر اله للجميع بجاه الشفيع وحفهم بعنايته 1 
وأکرمهم بمغفرته يوم لا يجزي مال ولا بنون إنه أكرم مسؤول وصلى الله على سيدنا محمد | 
2 وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد له رب العالمين . 
وكان الفراغ /۷/ رجب الفرد سنة ۳٣۳٠ه.‏ الشيخ محمد سعيد البرهاني . 
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-٤‏ فهرس الأعلام 
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آن ال سول کا سها فسجد 


«1۲ 


1€ 


۳1٥ 
۲% 
11 

1۹۲۳ 


¥7 


TEY j‏ إفاضة الأنوار على اصول المنار 


آن علياً أسلم وهو اين ثمان سنين a‏ 
اک سینا رسول الله #5 قضى في بروع بنت واشق ق مل قضائك ۱۹٤‏ 
إن روح القدس نفث في روعي ۲١‏ 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها للناس ۹٦‏ 
إن في المسلم اسم اله 4 
إنك لتأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم 4 
إنما أطعمك الله ' ٦‏ 
إنما الأعمال بالنيات ۳1 
إنه دم عرق انفجر 4۹ 
أنه عليه الصلاة والسلام خير غلاماً 0 
آنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ۳۷7 
آنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم ۹ 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم or‏ 
أيكم مثلي يطعمني ويسقيني 0 
آیما امرآة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ار 
الیکر باکر جلد مه TE oYof‏ 
يم اتنشبي؟ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر 
تدع الحائض الصوم والصلاة آيام أقراثها ۳۰4 
تزوجها وهو حلال شا 
e‏ وهو مم 98 

کد اح ای یا شیر سا انا ۳ 
تكشر لكم الأحاديث من بعدي قف 
راغلي سرسك انما اطق ریف YI oTEo‏ 


فهرس الأحاديث و الآثار 


الجهاد ماض إلى يوم القيامة 

جيدها وردینها سواء 

ابن عمر في رفع اليدين 

يث الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان 

يته رة اھا عقت وروجا عبد خر الرسول 
يث بريرة أنها أعتقت وزوجها حر فخيرها الرسول 
حديث جبريل حد أصحاب أبي برزة 

حديث الجهر بالتسمية 

حديث الخثعمية 

حديث الشاهد واليمين 

حديث عائشة في التقاء الختانيين 


حديث العرنيين 


سیت فاط تت یس أن زوجها طاقها. 
حديث القهقهة 

حدیث ماعز 

حديث المصراة 

حدیث معاد 

حديث معاذ في ترتيب الدعوة 

حدیث معقل بن سنان 

حديث ميمونة 

E‏ النهي عن لبس المحرم المخيط 
حديث وابصة بن معبك . 

الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم 
حرمت الخمر لعينها 


cT4° 


١ 


4۹۳ 


الحنطة بالحنطة ا 
بو بريرة 

خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم 
رفع عن أمتي الخطأً والنسيان 
زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون 

سأل الأقرع بن حابس الرسول 
الساكت عن الحق شيطان أخرس 
سها فسجد 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

العجماء هدر 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

فاقطعوا أيمانهما 

فصيام ثلاثة أيام متتابعات 

الفضل ربا ) 

فعدة من أيام أخر متتابعات 

فليأت بالذي هو خير ثم لیکفر 

فليکفر عن يمينه وليأت بالذي هو خير 
قي مس من الإئل الساثمة زكأة . 
في خمس من الابل شاة 

قم فصلل تولك لم تصل 

قول عائشة في زيد بن أرقم 

كئت نهيتكم عن زيارة القبور 

کیلاً بکیل ؤوزناً بوزن 

الدوا للموت 


انوار على اصول امنا 
4¥ 313 


1۹۱ 


فهرس الأحاديث و الآثار 


لن یغلب عسر يسرین 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 

لا تبع مالیس عندك 

لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 

لا تجتمع آمتي على الضلالة 

للا تصروا الإبل والغنم 

لا حتی تذوقي عسیلته 

للا صلاة إلا بفاتحة الحتاب 

لا طلاق قبل النكاح 

لإ غرم على السارق بعد قطع يمينه 

لا نكاح إلا بشهود 

لا ناح إلا بولي 

لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه 
لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة 

لا وصية لوارث 

ل وقوه بین ام يسم 
الماك فسن لاء 


2 ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام ا 


ما حملكم على إلقاتكم نعالكم . 

ما رآه المسنلمون حسناً فهو عند الله حسن 
e‏ بالخيار مالم يتفرقا. 
الم بل مل ا اد سی ام ترم 


4 13A 


LE‏ : إفاضة الأنوار على ى 
ست وم چ کے س ا مس س ت ری و ےھ و م ا ہے سے اھ ج ر ت ھچ ر س المنار 
1 | ی ۰ اة اا 
من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم 
من حلف على یمین فرآی غيرها خیرآً منها. . ) 2 
من شاء باعلته آن سورة الشساء القصرى فزلت بحل .. 


٩1 


من شهد له خزيمة فهو حسبه 
نضر الله مرا سم مقالتي 

ٿهي غين البتير اء 0٦‏ 
ت عق حح السا 8 
نھی عن لبس المخيط ۱۷۹ 
تهى عن بيع الطعام قبل القبض 1۲ 
نھی عن بیع مالم يقبض 1۲ 
نهى عن الوصال 11 
الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم o۳‏ 
وادع با برزة 140 
يا رسول الله فريضة الله على عباده في الحج آدركت آبي شيخاً كبيراً. . . 6 


BT NTI e ET Ra OAT NO WO PEELE o Nn aN O SA O CVE N EOI Dé Sagal 
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فهرس القواعد الأصولية الواردة في النبس 


لقاعدة 

لأ حوال شروط 

الإخبار من الشارع جار مجرى الأمر 
) اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال 
إذا انى وجوب الشيء لا يبقى جوازه 

إذا انت الحقيقة متعذرة صير إلى المجاز 

الال في الأشياء الإباحه 
الاستتناء من الحظر إباحة 
الاسشناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي 
الاشةراك في العلة يوجب الأشتراك في المعلول 
آفعال الجوارح لها حكم الجواهر 
النة على المدعي واليمين على من آنكر 

والتعقيب لا يتحقق في الأعيان بل في الأفعال 
الترتيب والتعقيب 3 + 
تغاير الأسامي دليل تخاير المعاني 
الحقَيقة تترله بدلالة العادة . 
الحقبقة تترك بدلالة اللفظ ٠‏ 

الخ رة بدلالة سياق النظم _ ) 
لحفيقة تدرك اا متي ر الي عمال الام 
الحقيقة تثرك بدلالة في محل الكلا | 
البققة النهجورة لرعا كالمهجود ر از 


او 


YE1 IA 


ERITREA. DOVER EY AS A Fe 


GM 


ھن من فی ہےر وے 
rii‏ ەچى 


إفاضة الأنوار على اأصول المنار 


ائدٺيل لزني لا يت القاءد- م e‏ 
ا 1 
القيد جار مجرى الشرط ۷۳ 
لابد للمأمور به من صفة الحسن 5 
متی آمکن العمل بالحقيقة سقط المجاز 1۲۱ 
المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية 1۸ 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية غير الأولى 8 
النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى ef‏ 
النكرة إذا ره رمت عام ¥ 
۰1 


النكرة في موضع النفي تعم» وفي الإثبات تخص 


فهرس الإعإام 


: ابن آبان = عیسی بن أٻان 
این عباس = عبد الله بن عباس 
این عمر = عبد الله بن عمر 


ابن کمال باشا: أحمد بن سلیمان ۱٥ء ۲٥۳‏ 


ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 


ابن الملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز ١٥ء‏ 
TIT ceT°Y C°4 <1C < 0°‏ 

c11 <01 ابن نجيم = زين الدين بن إبراهيم‎ 
CAA <A¥ «<4°* CAA CAY YE YY 
IY <11 (OA (Vo (1o0 AYY 
«YoY TEY <۰4 14۳ 14۲۲1-4۹ 
cT oF TIE oF1° CYYE o04 
Y1 FY 


آبو منصور الماتريدي: محمد بن محمد بن 


ا الأشعری: عبد الله بن قیس ۲٠٤‏ 
یو موسی سعري 


اتی ام کاب ین مر عنس ٢‏ 


الأقرع بن حابس ۷١‏ 

آنس بن مالك ٠۹۲‏ 

البابرتي: محمد بن محمود ۸٦‏ 

البردعي: سند ين اسن ۲۲۹ 

۲٠١ ۱۹۱ بریرة‎ 

البزدوي = فخر اللإسلام علي بن محمد 1۹ 
بلال ۱۹۳ 

البهنسي = محمد بن محمد الدمشقي ٠١١‏ 
الجرجاني = عبد الکریم ۲۸۳ 

الجصاص = أحمد بن علي ۱۷۸» ۲۲١‏ 
جعفر بن أبي طالب ۲ه 

الحارث ٣ه‏ 

الخسن بن على ۲۴١‏ 

الحلواني : عبد العزیز بن أحمد ۳٠۲‏ 
خزيمة بن ثابت ۲٤١‏ 

۲٠١١ ۲٤١ الخثعمية‎ 

داود بن علي الأصفهاني الظاهري ۰۱۹۲ء ۲٠٤‏ 
الدبوسي : عبید الله بن عمر ۱١١‏ 

الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر ۱١۸‏ 
الرازي: أحمد بن علي الجصاص ۸۳ 
رقاعة بن السموال القرظي ٠۲‏ 

زید بن ارقم ۲۳۰ 

الزيلعن: عثمان بن علي ۲۳۰ 

سراح الدين الهندي: عمر بن إسحاق ۸٥ء ٠١۸‏ 


: السرخسي : محمد بن أحمد YFo‏ 


CO TO TD HON E RT 


سیبویه * عمرو بن عثمان ۱٥۰‏ 
شريح بن الحارث ۳۱١‏ 

شعبةَ ۱۹۸ 

۲۲١ الصيرفي‎ 

عائشة ۹٩٦۱ء‏ 1۹۹4ء ۲۰۳ ۳۹ 
العباس بن عبد المطلب o۲‏ 

عبد الكريم الجرجاني ۲۸۳ 

عبد الله بن عباس ٤١۱۰ء ۱۹٦‏ ۲۳۱ 
عبد الله بن عمر ١٣۱۲ء ٣۳۰ ۲۰٤‏ 
عبد الله بن مسعود 0۵ء ۱۷۲ ۲٣۱‏ 
عبيدة السلماني ۳٦‏ 

٥۲ عقيل‎ 

علي بن أبي طالب ۲۹٦ ۲۳۱ ٥۲‏ ۳۱۳ 


عمر بن الخطاب و ۲٤٤‏ 


العنبري 1۲ 

غیسی بن آبان ۱1۹۸ء ۲۱٣١‏ 

فاطمة بنت قیس ١۹٤‏ 

فخر الإسلام البزدوي : علي بن محمد ٦۹‏ 
AYY‏ 0+ 


إفاضة الأنوار علی أصول المنار 


القاءآني : منصور بن | ن ۹۰ 


قاضي خان : الحسن بن منضور ١٠١٠ء Î‏ 

الكرخي : عبید الله بن الحسین ۰۱۹۸ ۰*٩‏ 
Y4 <۱‏ 

١٤ ماعز‎ 

مالك بن انس 1۰ 


مجاهد بن جبر ٤٠۲‏ 

محمد بن علي بن محمد الحصكفي 0١۷‏ 

مسروق بن الأجدع ۴۳۱ 

المصنف (النسفي) ۵۱ ۸۸ء ۱۳٤‏ ۰۹١۲ء‏ 
۲4 

معاذ ین جبل ۰۸۸ ۲۳۹ 

معبد الجهني 14۳ 

معقل بن سنان ۱۹٤‏ 

منلا محمد البغدادي ٠٠١‏ 

قيمولة ۴۷۷ 

الهندي = سراح الدین ۲۲ء ٠١١‏ 

وابصة بن معبد ٠۹۳‏ 


يزيد بن الأصم ۲٠١‏ 


ارش 


هرس أسماء التب الواردة فى النس 


الاسرار في الأصول والفروع ۴7« VE‏ 
ااه والنظائر ۳۱۷ 


اسول السرخسي ۲٣٣١‏ 


٠١۳ إلدائع‎ 

البزأزية ۱۳۱۹ 

WY CTW o1 ¥1 o31 ا‎ 
I41 <14 CAI YY <04 1۳4 
T1* (Yol CTYTY (°4۸ 

تغير التنقيح c01‏ 1€ 

«1۹۳ <1%1 IAA (ITF CAV «cA الْقرير‎ 
TTI eT1° ۹ 

c14¥Y «I0 “11A <4۲ «01 التلويح‎ 
T14 YoY TFE FY* T14 TIA - 


۲۱۹ ۰۱۱۷ء‎ ۱۱٤ >۹۸ التنقیح‎ 
1۱۱۸ء 1۱۹۷ء‎ >٥٥ >٥۱ التوضیح‎ 
YT CYA YY 


شية ابن الحنبلي VE‏ 


۰ e 
1۰ الخلاصة (خحلاصة ا‎ 
| الدر المختار = شرح التنوير اا المغير)‎ 
1-4 E 


لاکز 10۸ 


CY 


شرح التنویر ۳۲٣‏ 

شرح المصنف ۱۳۲٤‏ ۲۰۹ 
شرح المغني ١١۲‏ 

شرح الملتقی ٠١۲‏ 

الصحاح ۲ 

الظهیریة ۱۲۳۲ء ۲۳۰ ۲۷٤‏ 
المائتقی ٩۹٩‏ 

الفتاوى الخانية ۲۳۷ 

الفتاوى الصغرى ۳١٠٤‏ 
الفتاوى الولوالجية ۷١‏ 

فتح القدیر ٤۸ء‏ ۰۱۳۷ ۳٣٤‏ 
الكافي ٠١۲‏ 

کشف الأسرار (الکشف) ۰۱۱۸ء ۲۱۴۳ 
المحيط الرضوي ٠١١‏ 
الا : قي الأيحر ١1۷‏ 
منار الأصول °١‏ 

الميزان: ميزان الأصول ئ اتح العتوال ۲1€ 
النهاية شرح الهداية ١١۷‏ 
النوادر ۲۳۴ 

١١١ الهداية‎ 

الواقعات ¥ 


الولوالجية ۸۳ 


2 2 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 


أهم مراجع التحقيق ِ 


الا واي لابن نجيم ‏ دار الفكر ط١/۱۹۸۳.ت.:‏ مطيع الحافظ 
الإضاية قي تيز الصحابة _ ال مسقلا ني ۔ طبع مصر ت/ بيروت . 

الأعلام ا ۱| A/‏ دار العلم للملايين AA‏ 

البداية والنهاية - لابن كثير - مطبعة السعادة ۔ ۱۹۳۲ . 

تاریخ بغداد 8 الخطيب البغدادي دار الكتاب العربي . 

التاريخ الکیر خت البخاري دار الكتب العلمية بیروت . 

تاریخ علماء دمشق _ الحافظ وأبأظة ‏ دار الفکر ٠۹۸٤‏ . 

التحرير لابن الهمام (مع شرحه : تيسير التحرير) تصوير دار الكتب العلمية . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - العسقلاني ت/ بيروت . 
التلويح على التوضيح لحل غوامض التنقيح ت/ دار الكتب العلمية . 

بنجتت التحرير یادشاه ت دار الكتب | لعلمية . 


جامع الأسروك- اشن الا r‏ الأرناؤوط - بيروت QAF‏ . 


خلاصة الأثر في ساق القرن الحادي عشر المحبي »› کک دار صادر.. 
د المحتار. 
الدر المختار شس تنوير الأبصار ‏ الحصكفي ۔ بهامش ر 
3 1 عتا على الدر المختار'- لابن عابدين ت/ عن بولاق - دار إحياء التراث . 
رد ر 
۰ المرادي ط۳ پیروت 4 


1 وت ۱۹۷٩‏ . 
سین ابو اجا ت تحت = برو 


136. e 


مک یہ ع ھی ار سا و چ چ ی چ چ ھت ت د چ 
س س اچ ص ات ھا مو و تس م سر ی رس م چ کے سد ی ےج ج ی ج تت _ 


0 : إفاضة الأنوار على اصول المفار 

مقن الفارققن بث عن جار المحاسن يضر م دار السعرقة ن يروت. 

- سنن الدارمي _ نشر دار إحياء السنة النبوية. 

- سنن النسائي»٠‏ ط۲ بیروت ۱۹۸١‏ . 

شرح معاني الآثار للطحاوي - دار الكتب العلمية . 

- شرح المنار لابن ملك 

شرح المنار لابن نجيم «مشكاة الآنوار؛ طبع مصر ٠ 1۹۳١‏ 

صحیح مسلم ت : عبد الباقي بیروت ۱۹۸٩‏ . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - السخاوي ت: بيروت . 

TS ٤‏ المرادي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
مشق ۱۹۷۹ . 

. ٩ EF RE الفاق‎ 

فتح الباري - العسقلاني - طبع البابي الحلبي. 

فح القدير شرح الهداية لابن الهمام ‏ دار إحياء التراث. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية - محمد عبد الحي اللكنوي - دار المعرفة بيروت : 

ت القاموس المحيط - الفيروزآبادي - ط١‏ مؤسسة الرسالة. 

قمر الأقمار - اللكنوي القآهرة المطبعة الأميرية - الطبعة الآولی ٠ ٠۹۰۰‏ 

- کشف الأسرار - شرح أصول البزدوي ‏ البخاري - دار الكتاب العربي بيروت . 

كف الأسرار المصنف على شرح المنار ‏ النسفي دار الكتب العلمية ط۱ ۱۹۸٩‏ . 

_ كف الخفاء ‏ العجلوني - مؤسسة الرسالة. 

٠‏ كشف الظنون - حاجي خليفة - مكتبة المثتى ببخداد. 
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